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  الاستثمار في الفقه الإسلامي

  

  

  إعداد
  محمود أحمد محمود أبورمان

  
  
  

  المشرف
  

  الدكتور هايل عبد الحفيظ داود
  
  

  
  قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في

  
  

  الفقه وأصوله
  
  
  

  كلية الدراسات العليا
  الجامعة الأردنية

  
  
  

م٢٠٠٧/آب 
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  ...تعجز الكلمات عن شكرھما والديّ العزیزینإلى من 

   حباً وحناناً

  شكراً وعرفاناً

  

  إلى زوجتي الغالیة وابني عامر حفظھما االله
  إلى جدي وجدتي امد االله عمریھما

  إلى روح جدي ابو صایل رحمھ االله

  إلى حرّاس العقیدة ورجال الصحوة في كل بقاع الأرض
رفعة ھذا الدین والذود إلى الذین یبذلون الغالي والنفیس ل
  .عن حرماتھ
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د  

 
 

  
تقف الكلمات عاجزة عن تقديم جزيل شكرها وعظيم امتنانهـا إلـى فـضيلة                

 داود على ما أبداه من توجيهات سديدة وتعليقات فريدة أثرت     عبد الحفيظ الدكتور هايل   

  .هذه الرسالة وأغنتها

  

لتلطفهم بقبـول مناقـشة هـذه       والشكر للسادة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة         

  .الأطروحة ولملاحظاتهم القيمة

    

والشكر موصول إلى الأخ الحبيب الشيخ فادي العوايشة الذي أعـانني علـى               

  .توفير المصادر والمراجع المتعلقة بالرسالة

   

  .والشكر للزميل الفاضل رفيق الدرب حمزة حماد الذي أعانني على تدقيق الرسالة

  .له علي منّه تعليم أو مشورة أو دعاء      وإلى كل من 

  
  

محمود ابورمان
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  ب  قرار لجنة المناقشة

  ج  الإهداء
  د  شكر وتقدير

  هـ   المحتوياتسفهر
  ط   باللغة العربيةالملخص

  ل  مشكلة الدراسة ومبرراتها وحدودها وأسئلتها  
  م  الدراسات السابقة
  ص  منهج الدراسة

  ١  المقدمة

تعريف الاستثمار، وأهميته، وأنواعه، وحكمه، ومخاطره في الفقـه         : الفصل الاول   

  :الإسلامي، وفيه ستة مباحث هي 

     ٣  

 ويتكون من خمسة مطالـب      تعريف الاستثمار والألفاظ ذات الصلة    : المبحث الأول     

  :هي

٤  

  ٤  .تعريف الاستثمار لغةً:المطلب الأول

  ٥  .صطلح الاستثمار عند الفقهاء القدامىم:المطلب الثاني

  ٩  .الاستثمار عند الفقهاء المعاصرين: المطلب الثالث

  ١٠  .الألفاظ ذات الصلة: المطلب الرابع

  :أهمية الاستثمار وأهدافه ويتكون من مطلبين، هما : المبحث الثاني 

  أهمية الاستثمار:       المطلب الأول

١٣  

  ١٥  .لاستثمارأهداف ا: المطلب الثاني -

  ٢٠  .دالة الاستثمار في الاقتصاد الاسلامي:   المطلب الثالث

  ٢١  أنواع الاستثمار عند الاقتصاديين: المبحث الثالث

  ٣٥  -:حكم الاستثمار في الفقه الإسلامي  وفيه المطالب التالية: المبحث الرابع

  ٢٥  مشروعية الاستثمار : المطلب الأول

  ٢٦  شروعية الاستثمارأدلة م: المطلب الثاني
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  ٢٩  الحكم الشرعي للاستثمار: المطلب الثالث

  ٤١  :المبحث الخامس مخاطر الاستثمار وفيه مطلبين

  ٤١  .مفهوم مخاطر الاستثمار: المطلب الأول

  .تصنيفات مخاطر الاستثمار : المطلب الثاني

  .حكم الشركة مع غير المسلمين: المبحث السادس

٤٣  
     ٤٧  

  اركان وحوافزوضوابط الاستثمار في الفقة الإسلامي : انيالفصل الث

  :ويتكون من تمهيد وثلاثة مباحث

٥٧  

  ٥٨  .تمهيد في تعريف الركن 

  ٦٠  :أركان الاستثماروفيه مطلبين: المبحث الأول         

  ٦٠  .المستثمِر: المطلب الأول          

  ٦٤  .محل الاستثمار: المطلب الثاني       

  ٧٤  :حوافز الاستثمار في الفقه الإسلامي وفيه مطلبين: الثالثالمبحث 

  ٧٤   .مفهوم حوافز الاستثمار لغة واصطلاحاًً: المطلب الأول

  ٧٥  :حوافز الاستثمار في الفقه الإسلامي ضمن: المطلب الثاني

  ٧٥  حوافز الاستثمار العامة غير المباشرة: القسم الأول

  ٨٣  . المباشرةحوافز الاستثمار: القسم الثاني

  ضوابط الاستثمار في الفقه الإسلامي: المبحث الرابع

  :          ويتكون من تمهيد وأربعة مطالب

٩٣  

  ٩٤    بضوابط الاستثمار في المقصودتمهيد

  ٩٥  .الضوابط العقدية للاستثمار: المطلب الأول

  ٩٩  .الضوابط الخلقية للاستثمار: المطلب الثاني

  ١٠٣  .وابط الإجتماعية للاستثمارالض: المطلب الثالث
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  ١٠٦  .الضوابط الإقتصادية للاستثمار: المطلب الرابع

مفهوم مقاصد الاستثمار في الفقه الإسلامي  واهميتهـا وانواعهـا           :  الفصل الثالث 

  .وعلاقتها بالتنمية ويتكون من تمهيد وثلاثة مباحث

١٠٩  

  ١١٠  .مقاصد الاستثمار في الفقه الإسلامي: المبحث الأول

  مفهوم مقاصد الاستثمار في الشريعة الإسلامية: المطلب الأول
١١٠  

  ١١٢  .أهمية مقاصد الاستثمار: المطلب الثاني

  ١١٤  .انواع مقاصد الاستثمار: المطلب الثالث

  ١٢٢  أهم القواعد الفقهية المتعلقة بالاستثمار: المبحث الثاني

  ١٢٩  .علاقة الاستثمار بالتنمية:المبحث الثالث

  ١٣٥  اشكال الاستثمار في الفقه الاسلامي:الفصل الرابع 

  ١٣٦  الشركة:المبحث الاول 

  ١٥١  الشركات المساهمة: المبحث الثاني

  ١٥٥  المضاربة ودورها بالاستثمار: المبحث الثالث

  ١٦٦  المرابحة: المبحث الرابع

  ١٦٨  المشاركة المنتهية بالتمليك: المبحث الخامس

  ١٧١   التطبيقات المعاصرة للاستثمار:الفصل الخامس

  ١٧٢  استثمار اموال الوقف:المبحث الاول

  ١٨٣  استثمار اموال الزكاة: المبحث الثاني

  ١٨٧  استثمار اموال الايتام: المبحث الثالث

  ١٩٢  الخاتمة والتوصيات

  ١٩٨  فهرس الآيات القرآنية
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  ٢٠١  فهرس الأحاديث النوية

  ٢٠٤  قائمة المصادر والمراجع

  ٢٢٠  الملخص باللغة الإنجليزية
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ط  

  الاستثمار في الفقه الإسلامي
  
  إعداد

  محمود أحمد محمود أبو رمان
  

  المشرف
   الدكتور هايل عبدالحفيظ داود

  
  ملخـص

  
تناولت هذه الدراسة موضوع الاستثمار في الفقه الإسلامي،نظرا لأهميته البالغة فـي            

كثرت الاستثمارات الماليـة وتـشعبت      دعم حركة النشاط الاقتصادي، خاصة بعد أن        

كثيرا وأخذت إشكالا وصورا جديدة، كان لابد من التأصيل لهذه الاستثمارات ووضع             

  .الإطار العام الذي يحدد ويضبط العملية الاستثمارية

وان الاستثمار من التدابير التي عني الإسلام باتخاذها من اجل الحفاظ على مقصد ديمومـة         
تحريم الإكتناز والاحتكار من الوسائل التي تحقق هذا المقصد وتـؤدي           تداول المال ، وان     

إلى تحقيق التنمية المشروعة والمنشودة أضافه إلى ان تحريم الاحتكار والإكتناز وغيره من             
  .الأمور يؤدي إلى قوة المجتمعات وزيادة مواردها ومشاريعها التنموية

  
ج الإسلامي  للإسـتثمار والتـي إذا أحـسن    وتناولت الدراسة الضمانات التي يقدمها  المنه      

التعامل معها تكون ضمانات إيجابيه ، وتكفل نجاح العمليات الاستثمارية ، وتحقـق دعمـا               
  .للاقتصاد وقوة تقلل المخاطر التي يتعرض لها رأس المال المستثمر

  
 جميـع   وتناولت الدراسة مقاصد الاستثمار في الشريعة الإسلامية وبينت ان العلم بها يهـم            

المسلمين بغض النظر عن مواقعهم، فمعرفة مقاصد الاستثمار تعني وتهم الإقتصادي ورجل   

،  وعدم الخـروج عليهـا     االأعمال والسياسي والإنسان العادي ؛ لأنهم مخاطبون بمراعيته       

  :وهذه المقاصد، هي

  . مقصد حفظ المال-

  . مقصد إبعاد الضرر عن الأموال وحرمة أكلها بالباطل -

  . د الربح مقص-

  . مقصد الحفاظ على ديمومة تداول المال وتقلبه -

  .  مقصد تحقيق الرفاهية للمجتمع والأفراد -
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وابرزت الدرأسة الاهمية العلمية والموضوعية وراء ربط العملية الاستثمارية بجملـة مـن         

لتي عني  الضوابط الاجتماعية والاقتصادية والخلقية والعقدية ، وان الاستثمار من التدابير ا          

  .الإسلام باتخاذها من اجل الحفاظ على مقصد ديمومة تداول المال 

وتناوات الدراسة ابرز اشكال الاستثمار في الفقه الاسلامي ودورها في تحقيق التنمية            

  :والاهمية التي تلعبها وهذه الاشكال هي 

  .الشركة* 

  :الشركات المساهمة*  

  .المضاربة وابرز تطبيقاتها* 

  .المرابحة* 

  .المشاركة المنتهية بالتمليك* 

كما وتناولت الدراسة بعض التطبيقات المعاصره للاستثمار فـي الفقـه الاسـلامي             

  :ودورها في الاستثمار والتنمية وهذه التطبيقات هي

  .استثمار اموال الوقف * 

  .استثمار اموال الزكاة* 

  .استثمار اموال الايتام* 

  
 الموضوع وجزئياته وتعميق البحث فيه وسد       ام بهذ وتوصي الدراسة الباحثين بالإهتما   

النقص في الدراسات الفقهية فيه؛لأهميته الاقتصادية والفقهية بوصفه محوراً يقوم عليه        

  .فقه المعاملات ومحركاً لتحقيق التنمية
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لإسـلامية  يعتبر موضوع هذه الدراسة من المواضيع المهمة التي أولتها الـشريعة ا           

اهتماما كبيرا، وتأتي هذه الأهمية من مقصد المحافظة عل المال، فبعـد أن كثـرت               

الاستثمارات المالية وتشعبت كثيرا وأخذت إشكالا وصورا جديدة، كـان لابـد مـن              

التأصيل لهذه الاستثمارات ووضع الإطار العام الذي يحدد ويضبط العملية الاستثمارية      

  :لاسلة التاليةوتظهر مشكلة الدراسة في ا

 هل موضوع الاستثمار من المسائل القديمة الجديدة التي تفتقر إلى البحث المستمر           -١

  .والمتخصص؟

 ما هي  المسائل المستجدة في الاستثمارات  والتي يصعب على الباحـث أحيانـا                -٢

 لتعدد أطرافه وتـداخل مـسائلها،       كتصورها ومن ثم تكيفها من الناحية الفقهية؛ وذل       

  .؟ناد القول في كثير من صورها على ما يقوله أهل الخبرة من الاقتصادييواعتم

  .وذلك مثل المضاربه بالاسهم

ما سبيل معرفه حوادث الزمان وأحوالهن ولا سيما في عصرنا الحالي الـذي تكـاثرت     -٣

  قضاياه وتضخمت مستجداته ، وتشابكت ظواهره وأوضاعه 

لاستثمار اهمية كبيره وهـل يملـك حـل        هل اولى النظام الاقتصادي الاسلامي ا      -٤

  الاشكاليات الاقتصادية ويتغلب عليها؟

 
 

                 تهدف هذه الدراسة إلى  الاجابة عن  مشكلة الدراسة  من خلال تتبـع مباحـث

الفقهاء ومسائلهم المتفرقة والمبثوثة في مواضع متعددة في أبواب المعاملات المالية ،            

  .  في بحثهم لهذا الموضوع وترتيبهم لمباحثهنة والاستعانة من بالاقتصادييمع الاستفاد

وتهدف الدراسة الى بيان العلاقة بين الاستثمار والفقه الاسلامي والاجابه على الامور            

  :التاليه

  ما مفهوم الاستثمار في الفقه الإسلامي ؟ ) ١

  ما العلاقة بين الاستثمار والفقه الإسلامي ؟ ) ٢
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  مقاصد الاستثمار وضوابطه في الفقه الإسلامي ؟ما ) ٣

  ما حوافز الاستثمار في الفقه الإسلامي ؟) ٤

  ما العلاقة بين الاستثمار في الفقه الإسلامي وقضايا التنمية ؟  ) ٥

  ما المخاطر التي تواجه الاستثمار في الفقه الإسلامي ؟) ٦

  مي؟ما حكم المشاركة مع غير المسلمين في الفقه الاسلا) ٧

  

 
 

  

        قام الباحث بإجراء دراسة مسحية للأدبيات في مجال الاسـتثمار فـي الفقـه              

  -:الإسلامي، ، وتمركزت نتائج الدراسة المسحية حول محورين
  

الدراسات التي تناولت موضوع الاستثمارات التي تواجه المؤسسات        : المحور الأول 

  .المالية والمصرفية بشكل عام

  .الدراسات التي تناولت موضوع الاستثمار في قطاعات محددة: المحور الثاني

  

الدراسات التي تناولت موضـوع الاسـتثمارات التـي تواجـه           : المحور الأول * 

  .المؤسسات المالية والمصرفية بشكل عام

  
  

لى النتائج وتوصلت إ, "إستثمار المال في الإسلام "تناولت هذه الدراسة موضوع     

  :التالية

 إن المقصود باستثمار المال في الإسلام هو تقليب المال لزيـادة الإنتـاج              -١

والاستزادة من نعم االله، وذلك لتحقيق أهداف عقائدية، وخلقيـة، واجتماعيـة،            

  .واقتصادية

  :  يحكم استثمار المال في الإسلام مجموعة من المعايير، أهمها-٢

   .العقيدة معيار -
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م  

  . يار الأخلاقي المع-

  . معيار التنمية الاجتماعية والإقتصادية-

  .  معيار تنمية المال بالإسلام وسلامة رأس المال-

  . توصلت الدراسة إلى أن المضاربة من أهم صيغ الاستثمار في الإسلام-٣

  

والملاحظ على هذه الدراسة أنها لم تتطرق لمقاصد الاسـتثمار فـي الفقـه       * 

لعلاقة بين الاستثمار والتنمية أضافه إلى أنها انحـصرت         الإسلامي ولم تحدد ا   

  . في جانب واحد وهو الاستثمار عن طريق المضاربة

  

  
 

هذه الدراسة قدمها الدكتور قطب سانو حـول موضـوع الاسـتثمار أحكامـه         

  . وضوابطه في الفقه الإسلامي

منظور الإسلامي وتوصـلت إلـى           وتناولت هذه الدراسة مفهوم الاستثمار من ال      

  : النتائج التالية

 إن العملية الاستثمارية عملية واجبة يثاب المكلف على فعلها ويعاقب على تركها             -١

  . بلا عذر

 ركّزت الدراسة على ضوابط الاستثمار العقدية والخلقية والاجتماعية والإقتصادية          -٢

  .التي توجه سلوك المستثمِر المسلِم

سة إلى اعتبار حسن التخطيط والإلتزام بمبدأ المفاضلة بين مجـالات            مالت الدرا  -٣

  .الاستثمار أهم المبادىء الإقتصادية التي توجه سلوك المستثمِر المسلم

أثبتت هذه الدراسة ضرورة مراجعة الوسائل الاستثمارية القديمة والظرفيـة التـي      * 

ئل والأساليب الاسـتثمارية  كانت وليدة الحاجة عند تشكلها ودعت إلى النظر في الوسا       

  . ألحديثه في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية

ويلاحظ أن هذه الدراسة لم تتطرق إلى جوانب الاستثمار المختلفة، ولم تذكر حوافز    * 

الاستثمار ولا حكم الاستثمار مع غير المسلمين ولا الآثار المتعلقة بالاستثمار،  ولـم              
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ن  

مار في الفقه الاسلامي ودورها في الاستثمار وهذا        تتطرق الدراسة الى  اشكال الاستث     

  . ما ستحاول هذه الدراسة استدراكه وتغطيته

  
  

  :   تناولت هذه الدراسة المواضيع التالية   

  .  تحدثت عن مفهوم الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي-١

  سلامي  تحدثت الرسالة عن دوافع الاستثمار في الاقتصاد الإ-٢

(  تحدثت عن بعض الضوابط الشرعية للاستثمار وهـي الـضوابط الاجتماعيـة     -٣

  ). تحريم الربا، تحريم الاكتناز، تحريم الاحتكار 

  :  تحدثت أيضاً عن الصيغ الشرعية للاستثمار في الإسلام ضمن القضايا التالية-٤

  . عقود المشاركات-

  . عقد المضاربة-

  .  عقود البيع-

  لمؤسسية للاستثمار الإسلامي  الصيغة ا-

  : توصلت الدراسة إلى النتائج التالية* 

  . إن النظام الاقتصادي الإسلامي نظام واضح ومتكامل وصالح للتطبيق-

  .  اعتبرت الدراسة العمل من أهم عناصر الاستثمار في الإسلام-

يـق   اعتبرت هذه الدراسة المصارف الإسلامية من أهم الصيغ المؤسسية فـي تطب            -

  .الإطار النظري للاستثمار في الاقتصادي الإسلامي

ويلاحظ على هذه الدراسة أنها لم تتطرق لمقاصد، وضوابط، ومخاطر الاسـتثمار    * 

  .في الفقه الإسلامي

كما أنها لم تتطرق لعناصر وأركان العملية الاستثمارية ومـا الـشروط الواجـب              * 

  ؟توافرها في المستثمِر والمستثمر

ا لم تتحدث عن شروط المستثمر وحكم الاستثمار مع غير المـسلمين وهـذ مـا                كما انه * 

 .ستحاول هذه الدراسة بيانه
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س  

  
 

هذه الدراسة رسالة ماجستير قدمت لقسم الاقتصاد في جامعة أم القرى حـول             

واستعرضت هـذه   " عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية        " موضوع  

ة المعالم الرئيسة للمنهج الإسلامي للاستثمار، وتناولت المجالات التي يمكن أن           الدراس

تتخذها شركات الاستثمار الإسلامية في أسواق الدول النامية وختم الباحـث دراسـته             

  بالإشارة إلى ضرورة وضع منهج فقهي يضبط الاستثمار في السوق العالمية 

 باحثها تحتاج إلى جهود أكثر حتى تؤصل   ويلاحظ على هذه الدراسة أنها وكما عبر      * 

  .منهجا نظرياً وعملياً للاستثمار في السوق العالمية

  .اقتصرت هذه الدراسة على الاستثمار في السوق العالمية* 

  

  )م١٩٨٤(دراسة الساهي-٥

  :وذلك ضمن بابين" المال وطرق استثماره في الاسلام"    تناولت هذه الدراسة 

تاثيره وموقف الاديان منه، وملكية الانسان للمال ووسائل كسبه          المال و  -الباب الاول 

  .في الاسلام

 طرق استثمار المال في الاسلام، والوسـائل غيـر المـشروعة فـي              -الباب الثاني 

  :الاستثمار وتوصلت الدراسة الى ان هذه الوسائل هي

  . منع الاستثمار بالربا-*

  . منع الاستثمار بواسطة الاحتكار-*

  .تثمار المال باساليب التواطؤ منع اس-*

  . منع استثمار المال بالغش والاحتيال-*

  . منع استثمار المال بالمقامرة-*

  :ثم بينت الدراسة مجالآت الاستثمار المشروعة وهي

 مباشرة صاحب المال في استثمار امواله وذلك ضمن الزراعـة او الـصناعة او      -*

  .التجارة
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  . بواسطة الشركات بانواعها المختلفة الاستثمار بواسطة الغير وذلك -*

الا ان هذه الدراسة اختصت بمجالآت الاستثمار ولم تتجاوزها ، اضافة الى انهـا لـم    

  .تتحدث عن ابرز مجالآت الاستثمار واهميتها 

  . الدراسات التي تناولت موضوع الاستثمار في قطاعات محددة: المحور الثاني* 

 
 
  ". حوافز العمل بين الإسلام والنظريات الوضعية "   تناولت هذة الدراسة موضوع  

      وتحدث في الفصل الثالث منها عن حوافز العمل في الفكر والتشريع الإسلامي،            

وتوصلت هذه الدراسة إلى أن الإسلام يمنح العامل الامتيازات المادية والمعنوية التي            

  .تكفل له الراحة والطمأنينة

      أيضاً توصلت الدراسة إلى أن نظرية الحوافز في الإسلام قد تفردت بالجانـب             

  . الروحي والإيماني وهذا ما خلت منه النظريات الوضعية

  -:؛ انهاويلاحظ على هذه الدراسة * 

  . اقتصرت على إبراز دور العمل في الإسلام كأحد جوانب الاستثمار-١

  . ستثمار في الفقه الإسلاميلى معنى الاإلم تتطرق الدراسة -٢

  . لم تتحدث هذه الدراسة عن مقاصد وضوابط العملية الاستثمارية-٣

   

 
  

استثمار الأراضي الزراعية في الفكر الاقتصادي      "تناولت هذه الدراسة موضوع     

  : ضمن النقاط التالية" الإسلامي ومدى تطبيقه في الأردن

  . اسة معنى الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعيبينت هذه الدر- 

  . نظرة الإسلام للاستثمار من خلال حث الإسلام على العمل- 

  .  صور استثمار الأراضي الزراعية في الإسلام- 

  .  أهداف الاستثمارات المادية من تحقيق الربح ونيل الثواب الأخروي- 
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ف  

ا اختصت بالقطاع الزراعـي ولـم تتحـدث عـن     والملاحظ على هذه الدراسة أنه    * 

القطاعات الأخرى كذلك لم  تتحدث عن مقاصد الاستثمار وضوابطه وحـوافزه فـي             

  .  الفقه الإسلامي

  :ما يميز هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة
  

إن هذه الدراسة تتناول مفهوم الاستثمار في الفقه الإسـلامي، ومـا علاقتـه                     

ية وما هي اهم اشكال الاستثمار في الفقه الاسلامي ، وما هي ابرز التطبيقـات               بالتنم

المعاصر للاستثمار الاسلامي في العصر الراهن ؟ وتحاول ببيان أهميـة الاسـتثمار             

ودوره في تحقيق التنمية الإقتصادية وبيان أبرز المخاطر التي يتعرض لها، وما هـو            

طة ذلك التأصيل بمقاصد الشريعة الإسـلامية،   حكم المشاركة مع غير المسلمين ؟ راب      

وجامعة لشتات الاستثمار من أركان وضوابط ومقاصد وآثار وحوافز وعلاقة ذلك كله    

   . بالمنهج الإسلامي للاستثمار

 
  

تعتمد هذه الدراسة على إتباع المنهج الاستقرائي التحليلي القائم على اسـتقراء            

ع الدراسة جامعاً شتات الموضوع من كتـب الفقـه قـديمها        الأدبيات السابقة لموضو  

وحديثها، إضافة إلى الكتب ألاقتصادية المتعلقة بموضوع الاستثمار والتنمية، ومن ثم           

تحليل هذه المعلومات على ضوء أسئلة الدراسة وفرضياتها للوصـول إلـى اركـان             

  . وشروط الاستثمار في الفقه الاسلامي
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ص  

  :العام للبحثالهيكل التنظيمي 

  المقدمة

تعريف الاسـتثمار، وأهميتـه،  وأنواعـه، وحكمـه،          :لفصل الأول ا

ومخاطره في الفقه الإسلامي، وحكم الشرة مع غير المسلمين  وفيه سـتة             

  :مباحث هي 

  .تعريف الاستثمار والألفاظ ذات الصلة: المبحث الأول  

  .أهمية الاستثمار وأهدافه: المبحث الثاني

  . أنواع الاستثمارالمبحث الثالث

  .حكم الاستثمار في الفقه الإسلامي: المبحث الرابع

  .مخاطر الاستثمار: المبحث الخامس

  .حكم الشركة مع غير المسلمين:المبحث السادس

  اركان وحوافزوضوابط الاستثمار في الفقة الاسلامي: الفصل الثاني

  :ويتكون من المباحث التالية

  تعريف الركن وأهميته: تمهيد

  أركان الاستثمار: لمبحث الأولا

  حوافز ودوافع الاستثمار في الفقه الإسلامي : المبحث الثاني

  .ضوابط الاستثمار في الفقه الإسلامي: المبحث الثالث

مقاصد الاستثمار في الفقه الإسلامي وعلاقته بالتنمية ويتكون من : الفصل الثالث

 .ثلاثة مباحث

  .في الفقه الإسلاميمقاصد الاستثمار :  المبحث الأول-

  .أهم القواعد الفقهية المتعلقة بالاستثمار:  المبحث الثاني-

  .علاقة الاستثمار بالتنمية: المبحث الثالث-

  .التطبيقات المعاصرة للإستثمار: المبحث الرابع

  :اشكال الاستثمار في الفقه الاسلامي ويتكون من المباحث التالية:الفصل الرابع 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

ق  

  .ركةالش: المبحث الاول

  :الشركات المساهمة: المبحث الثاني

  .المضاربة وابرز تطبيقاتها:المبحث الثالث

  .المرابحة: المبحث الرابع

  .المشاركة المنتهية بالتمليك: المبحث الخامس

  :التطبيقات المعاصرة للاستثمار ويتكون من المباحث التالية: الفصل الخامس 

  .استثمار اموال الوقف : المبحث الاول

  .استثمار اموال الزكاة: بحث الثانيالم

  .استثمار اموال الايتام: المبحث الثالث

  .الخاتمة
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 ١

  المقدمة

الحمد الله العلي القدير ، خلق كل شيء فأحسن التدبير ، والصلاة والـسلام علـى                

  .أشرف الخلق أجمعين محمد بن عبداالله وعلى آله ومن والاه إلى يوم الدين 

  :أما بعد 

ى من رحمته بنا أن شرع لنا تشريعاً محكماً أتمه وأكمله على أحـسن صـورة             فإن االله تعال  

وأفضل حال، فجاء بناء محكماً معجِزاً في تشريعاته، فضلاً عن إعجازه في بيانه وبلاغتـه      

  . وفصاحته

ولقد أبدع العلماء المسلمون حين شخّصوا لنا أسرار صلاحية الشريعة للتحاكم إليها على مر    

 استقرؤا نصوص الشريعة ومقاصدها ، وأصول التشريع وقواعده ، فأثبتوا           العصور ، فقد  

لنا أن الشريعة قائمة على الثبات والمرونة ، الثبات على النـصوص القطعيـة والمبـادئ                

والأصول ألعامه ، والمرونة في الفروع والمسائل القائمة على المصلحة والتـي تخـضع              

  . ية لظروف الناس الزمانيه والمكانية والعرف

وتأتي هذه الدرأسة لتساهم مساهمه متواضعة في ترسيخ اتجاه مهم في الربط بـين الفقـه                

 فـي   الاستثمار: " الإسلامي وعلم الإقتصاد ، وذلك في موضوع يشترك فيه العلمان وهو            

  ". الفقه الإسلامي 

لا  في الفقه الإسلامي وان كان موضوعا مرتبطا بالبحث الإقتصادي إ          الاستثماروموضوع  

أن فقهاءنا المتقدمين طرقوا أكثر مباحثه وأجابوا على أكثر الأسئلة المتعلقة به من الناحيـة               

الفقهية ، ولكنهم لم يجمعوا ذلك في موضوع واحد ليؤلفوا منه نظرية ، بـل بحثـوه فـي                   

مواضع متفرقة من أبواب المعاملات وعقـود المعاوضـات ، فـي البيـوع والـشركات                

  .الخ... والمضاربات 

 وعظيماً في توجيه مسارات التاريخ وحيـاة الأمـم          اًمإن مما لا جدال فيه أن للاقتصاد  دورا ها         و

والشعوب في العصر الغابر والحاضر والمستقبل ، ولذا خصه الإسلام بعناية عظيمة واهتمام كبير              

                              يتناسب ومكانته الخاصة في حياة المسلم ؛ لتحقيـق الهـدف الأسـمى الـذي ينـشده الإسـلام ،                    

 تكافؤ الفرص للوصول إلى سعادة الفرد والمجتمع        وإرساءوالذي يتمثل في سيادة العدالة والمساواة       

  .ذهما من التردي والانحطاط انقإ، وتجنيبهما كافة الأخطار والأمراض التي تعصف بكيانهما ، و
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 ٢

  ،  البشرصفة هذا تقصيراً وخللاً ، فهذستسمح القارئ الكريم عذراً إذا ما وجد في عملي هأو

واالله أسأل أن يغفر الزلات ، ويعفو عن الهفوات ، ويتجاوز عن الخطيئات ، ويخلـص النيـات ،                 

  .وينزل البركات ، إنه مجيب الدعوات 
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 ٣

  

  الفصل الأول

  

، وأهميته، وأنواعه، وحكمه، ومخاطره في الفقه الاستثمارتعريف 

  :لامي، وفيه ستة مباحث هي الإس

  

  . والألفاظ ذات الصلةالاستثمارتعريف : المبحث الأول  

  . وأهدافهالاستثمارأهمية : المبحث الثاني

  .الاستثمارالمبحث الثالث أنواع 

  . في الفقه الإسلاميالاستثمارحكم : المبحث الرابع

  .الاستثمارمخاطر : المبحث الخامس

  .مع غير المسلمينحكم الشركة : المبحث السادس
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 ٤

  

  

 والألفاظ ذات الصلة ويتكون من خمسة الاستثمارتعريف : المبحث الأول

  :مطالب هي

  . لغةًالاستثمارتعريف :المطلب الأول

  . عند الفقهاء القدامىالاستثمارمصطلح :المطلب الثاني

  . عند علماء الشريعةالاستثمار: المطلب الثالث

  .اظ ذات الصلةالألف :المطلب الرابع

  

  :  لغةًالاستثمارتعريف : المطلب الأول

مصدر لفعل استثمر يستثمر وهو مشتق من ثمر، والثاء والمـيم والـراء             الاستثمار

أتى بنتيجة، واستثمر المـال،     :أصل واحد يدل على شيء يتولاه من شيء، ، وأثمر الشيء          

   . 1ثمره وثمار المال ما ينتجه في أوقات دورية

   .2طلب الثمر:  استفعال أي الاستثمارو

  :ومن جملة الدلالات اللغوية التي وقف عليها الباحث لهذا المصطلح

١- 3حمل الشجر، وواحده ثمرة، والجمع ثمار وثمرات وجمع الجمع ثمر.  

كثر مالـه،  :  ثمر ماله، أي نماه، وأثمر الرجل أي   لالنماء والزيادة والكثرة، يقا    -٢

 4.أي كثره: وثمر االله مالك

 5يطلق الثمر على أنواع المال كالذهب والفضةكما و -٣

                                                
وس المحيط ، الطبعة القام)  هـ٨١٧ (م محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهين الفيروز آبادي ، الإمام مجد الدي-١

  .٤٥٨م ص ١٩٩٥الأولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت 
م  ص                                         ١٩٨١ الرازي ، محمد بن ابي بكر ، مختـار الـصحاح، الطبعـة الأولـى دار الفكـر، بيـروت                        -2

٨٦   .   
العرب الطبعة الثالثة ، دار صادر ، بيروت لسان ) هـ٧١١( ابن منظور ، أبو الفضل جمال الدين بن مكرم - 3

  .١٠٥ ، ١٠٤ ص ٤م  ج ١٩٩٤
  :انظر-4
  .٤٥٩الفيروز آبادي، القاموس المحيط،ص-
 .١٠٥ ، ١٠٤ابن منظور،لسان العرب، ص -
  .٨٦الرازي ، مختار الصحاح،-
  .١٠٥ ، ١٠٤ ابن منظور،لسان العرب، ص -5
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 ٥

طلـب  :  هـو    الاستثماروجاء في معجم المصطلحات الإقتصادية والإسلامية  أن         

   .1الحصول على الثمرة وثمرة الشيء ما تولد عنه

طلـب  : ومن المعاني اللغوية المذكورة يرى الباحث أن للإستثمار معان عدة وهي          

  . الثمر واستخدام المال في الإنتاجالنماء من المال والتكثير وخروج

 لغةً هو طلـب  الاستثماروفي ضوء هذه المعاني فإن الباحث يرى أن المقصود من    

 وهي حصول   الاستثمارحصول الثمرة والنماء وتكثير المال وصولا إلى الغاية الحقيقية من           

  .الربح كما أشرت إلى ذلك من قبل

  

  .هاء القدامى عند الفقالاستثمارمصطلح :المطلب الثاني

 بمعناه الاقتصادي مصطلح   حديث ، ووجد الباحث استخداماً له الاستثمارإن لفظ 

عند الفقهاء السابقين بهذا المعنى المعاصر، وإن لم يعرفوه بمعنى محدد وذلك  في مواطن 

  :متعددة وقد قمت بتتبع هذا المصطلح في كتب الفقهاء، ومما وقفت عليه

فإن الأحكام ثمرات وكل ثمرة لها صفة :"لي في المستصفىقال الإمام الغزا: أولا

 هي الاستثماروطرق .... الاستثمارحقيقية في نفسها، ولها مثمر ومستثمر وطريق في 

 2".والمستثمر هو المجتهد..... وجوه دلالة الأدلة

قال المرغيناني في الهدايه في شرح بداية المبتدي، في معرض حديثه  عن : ثانيا

لو كان نخل أو شجر أو غنم بين اثنين فتهيأ على أن يأخذ كل واحد منهما طائفة " ،3المهايأه

 4".فلا يجوز.... يستثمرها أو يرعاها

                                                
ادية الإسلامية الطبعة الأولى ، مكتبة العبيكان ، الرياض الطمعه ، علي بن محمد ، معجم المصطلحات الإقتص     -1
   .٤٣ م ص ٢٠٠٠،
د محمد الاشقر، :،تحقيق١المستصفى من علم الأصول،ط)م١١١١=ه٥٠٥ت (الغزالي، أبوحامد ،محمد بن محمد-2

  .٣٩ص/١م ،ج١٩٩٧بيروت -موسسة الرسالة
يه، وهي الإتفاق على قسمة المنافع على التعاقـب  من هاياه على الأمر، أي اتفق معه عل  ): بضم الميم ( المهاياة -3

  .فتكون العين المشتركة لهذا شهرا، ولهذا شهرا كاملا
 ، دار النفـائس ، بيـروت   ١م ، معجم لغة الفقهـاء ، ط    ١٩٨٥ قلعجي وقنيبي ، محمد رواس ، وحامد صادق ،        

  .٤٦٦ص
م، اعتنـى   ١،٢ح بدآيـة المبتـدي،ط    االهدآية شر ) م١١٩٦=ه٥٩٣ت  ( المرغيناني، ابوالحسين، علي بن بكر،     4-

  .     ٣٣٦، ص ٤م،ج١٩٩٥طلال يوسف، دار احياء التراث العربي،لبنان،: بتصحيحة
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 ٦

ويبين :" قال الإمام النووي في مقدمة كتابه المجموع في ضمن آداب المعلم: ثالثاً

فية استثمار وكي...  جملا مما يحتاج إليه وينضبط له من أصول الفقه-أي لطالب العلم-له

 1".ةالأدل

الأصل " قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض حديثه عن تفريق الصفقة: رابعاً

  .2....إكراء الشجر للإستثمار يجري مجرى إكراء الأرض للإزدراع: الثاني أن يقال

، مصطلح مطروق في كتب الفقه والأصول ضمن الاستثماروعليه فإن مصطلح 

  : معنيين

 العقلي اوالفكري  كما ورد في عبارة الإمام الغزالي والإمام الاستثمار:الأول

  .النووي

 ضمن المجال الإقتصادي كما ورد في عبارة الإمام المرغيناني الاستثمار: والثاني

والإمام ابن تيمية، لكنني لم أقف على تعريف محدد للاستثمار في الفقه الإسلامي في كتب 

  .الفقهاء القدامى

مثل التنمية والنماء والإستنماء " الاستثمارلفاظ مرادفة لمصطلح وإنما ظهر بعض الأ

 ، وإنما يعني الاستثماروالتثمير ولا يعني هذا بأي حال من الأحوال عدم معرفتهم بمصطلح 

ببساطة شديدة مجرد الاستغناء عن استخدام هذا المصطلح وتفضيل استخدام مصطلحات 

   .3" كما هو شائع في هذه الأيامالاستثمارح أخرى تؤدي المعنى نفسه الذي يؤديه مصطل

والباحث يرى أن في المصطلحات التي استخدمها الفقهاء من تنمية ونماء واستنماء وتثمير             

ما يغنيهم عن استخدام هذا المصطلح وخصوصا إذا نظرنا إلى المقصد الأساسي من وراء              

  : ى ذلك ية فهي تصب في نفس المعنى ومن الأمثلة علالاستثمارالعملية 

إن : " ما ذكره الإمام الكاساني في بيان جواز الشركة في الفقه الإسلامي فقـال                -أ 

الشركة شرعت لإستنماء المال فيستدعي أصلاً يستنمى فنقول الـشركة بـالأموال            

شرعت لتنمية المال؛ لأن نماء المال بالتجارة ، والناس في الاهتداء إلـى التجـارة        

                                                
،تحقيـق وتعليـق محمـد    ١المجموع شرح المهـذب،ط ) م١٢٧٧=ه٦٧٦( النووي، أبو زكريا،يحى بن شرف،  -1

  .٧٦ص/١م،ج٢٠٠١ بيروت -المطيعي، دار احياء التراث العربي
م، جمـع   ٢،٣٧مجمـوع الفتـاوى،ط   ) م١٣٢٧=ه٧٢٨(الإسلام،أبو العباس،احمد بن عبد الحليم    ابن تيمية،شيخ   -2

  .٧٣ص/٢٩ه،ج١٣٩٨وترتيب عبد الرحمن قاسم،
دار النفائس،ص : ،عمان١، الاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي ،ط)م٢٠٠٠( سانو، قطب مصطفى،-3

  . وما بعدها١٧
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 ٧

ض فشرعت الشركة لتحصيل غرض الاستنماء ولا       مختلفون ، بعضهم أهدى من بع     

 .1"بد من أصل يستنمى

 نوللمضارب أن يسافر بالمال ؛ لأن المقصود م" كما جاء في باب المضاربة قوله 

  " .2...هذا العقد استنماء المال وهذا المقصود بالسفر أوفر 

أي (فعليه) اليتامى(وجاء في كتاب أدب المفتي والمستفتي لفظ وأما استنماء أموالهم

  3.الخ......الأمر بذلك والسعي فيه ثم يعين جهته من شراء عقار أو مال تجارة) الإمام

كما ورد لفظ التثمير عند الإمام الباجي في بيانـه لمـشروعية القـراض           -ب 

 " .4أن يكون لأبي موسى النظر في المال بالتثمير والإصلاح: " بقوله

ا عمر بن الخطاب على أبي موسى الأشعري وهـو           وعبيد االله ابن   وذلك عندما مر عبد االله    

أمير البصرة فأعطاهم مالاً يريد إرساله إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطـاب فقـال لهـم             

فتبتاعان به متاعاً من متاع العراق ويكون الـربح         ) أي أعطيكم المال مضاربة   (أسلفه لكما :

لى اعتبار ان لا حق لهما فيه، لكما فربحا  وأراد عمر بن الخطاب أخذ جميع المال منهما ع         

يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضاً ،فقال عمر قد جعلته قراضـاً ،   : فقال رجل من الجلساء     

  .5 إبنا عمر نصف ربح المال وعبيد االلهفأخذ عمر  رأس المال ونصف ربحه وأخذ عبد االله

تُـواْ  ولاَ تُؤْ { :وورد لفظ التثمير عند الزمخشري  في تفسيره لقوله تعالى           -ج 

السفَهاء أَموالَكُم الَّتِي جعلَ اللّه لَكُم قِياماً وارزقُوهم فِيها واكْسوهم وقُولُواْ           

                                                
 ، الطبعة الأولى عهـ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائ٥٨٧ابو بكر بن مسعود  الكاساني ، الأمام علاء الدين - 1

 ٧ ج دالشيخ علي محمد معوض ، والشيخ عادل أحمد عبد الموجو: م ، دار الكتب العلمية ، بيروت تحقيق       ١٩٩٧
  .٥٠٦ص 

  .٣١ ص ٨ المرجع السابق ج - 2
م،دار مكتبـة              ١٩٨٦،  ١تـي والمـستفتي،ط   ،أدب المف )ه٦٤٣(الشهروزي،عثمان بن عبد الرحمن بن عثمـان      3- 

  .٢٩٧،ص١العلوم والحكم،بيروت،تحقيق د موفق عبداالله عبد القادر،ج
محمد عبد القادر احمـد  : هـ ، المنتقى شرح مؤطأ مالك ، تحقيق٤٩٤ الباجي ، أبي الوليد سليمان بن سعد - 4

  .٦٧ ص ٧م ، ج ١٩٩٩عطا ، الطبعة الأولى ، 
محمد عبـد القـادر   : ، سنن البيهقي الكبرى،تحقيق)ه٤٥٨(هقي،أحمد بن الحسين بن علي أبو بكرأخرجه البي- 5

، وأخرجـه   )١١٣٨٥( رقـم  ٦/١١٠أجزاء، كتاب القراض ج   )١٠(م١٩٩٤عطا،مكتبة دار الباز،مكه المكرمة، ط    
لبـاقي،دار إحيـاء   ، موطأ الإمام،تحقيق محمد فؤاد عبد ا )ه١٧٩(ايضا،الامام مالك، ابن انس أبوعبداالله الأصبحي     

  ).٠١٣٧٢ حديث رقم ٢/٦٨٧جزء،ج)٢(التراث العربي، مصر
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 ٨

السفهاء المبذرون أموالهم الذين ينفقونهـا  :  حيث قال    1}لَهم قَولاً معروفاً    

 . 2فيما لا ينبغي ، ولا يقومون بإصلاحها وتثميرها والتصرف فيها

 وتنمية المال، لئلا يذهب المال دون       الاستثمارفقد استخدم الزمخشري لفظ التثمير نيابة عن        

انتفاع به، وبالتالي يعود هذا الأمر على الأمة بتفويت مصالحها في هذا المال الذي أودعـه        

  .االله لها لتقوم بواجب الخلافة وعمارة الأرض

 عند الإمام الشيرازي    ستثمارالاوأيضا ورد لفظ النماء للدلالة على مفهوم          -د 

الأثمان في المقارضة لا يتوصل إلى      :"عندما تحدث عن المقارضة بقوله      

نمائها أي زيادتها إلا بالعمل ، فجازت المعاملة عليهـا بـبعض النمـاء              

  .3الخارج منها

  . وتنمية المالالاستثماروهذه إشارة إلى أن النماء يستخدم للدلالة على معنى 

الاسـتنماء ،  (  يرى الباحث أن استخدام الفقهاء الأجلاء لمـصطلحات  مقدوعلى ضوء ما ت   

 ،إذ أن الغايـة مـن   الاسـتثمار هو في حقيقة الأمر استخدام للفظ ) التثمير، التنمية و النماء 

  . كما  سيأتي هو تحقيق هذه المترادفات من نماء وتنمية وتثمير واستنماء للمال الاستثمار

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٥ سورة النساء آيه - 1
  : انظر- 2
هـ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويـل  ٥٣٨ الزمخشري ، أبو القاسم، محمود بن عمرو الخوارزمي       -

  ، ٥٠٠ ص ١م ، مصطفى البابي الحلبي ، مصر ج ١٩٧٧،الطبعة الأولى ، 
، ٤،البرهان في أصول الفقـه،دار الوفاء،مـصر ط  )ه٤٧٨( الجويني،أبو المعالي،عبدالملك بن عبداالله بن يوسف   -

  .٥٩١-٥٩٠ ص ٢د عبد العظيم محمود الديب،ج: م، تحقيق١٩٩
هـ ، المهـذب ،الطبعـة      ٤٧٦ يرازي ، جمال الدين، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد االله             ش ال -٣

  ١٥٩ ص ١ مطبعة البابي ، مصر ج م ،١٩٥٩الأولى 
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 ٩

  . عند الفقهاء المعاصرينالاستثمار :المطلب الثالث

  

 من خلال علم الإقتصاد  وحاولوا تعريفـه         الاستثماراستخدم الفقهاء المعاصرون مصطلح     

   .الاستثماربعدة تعريفات نستعرض أبرزها  ثم نرجح ما نراه مناسباً وجامعاً لحقيقة 

   ."استعمال الأموال في الحصول على الأرباح:" عرفه الساهي بأنه : أولا

  1 .تكوين أصول رأسمالية جديدة يوجه فيها الفرد مدخراته لتحقيق الربح : أي

 وهو الربح مع إغفـال لـذات   الاستثمارويلاحظ الباحث أن هذا التعريف يركز على نتيجة  

ية بوصفها سابقة للحصول على الربح وبالتالي فإن هذا التعريف لا يعطي            الاستثمارالعملية  

  .يةارالاستثمحقيقة العملية 

نشاط إنساني إيجابي مستمد من الشريعة الإسلامية       "أما السيد الهواري فقد عرفه بأنه       : ًثانيا  

ويؤدي إلى تحقيق ودعم النظام الإقتصادي الإسلامي من خلال الأولويات الإسلامية التـي             

   ".2يعكسها واقع الأمة الإسلامية

مار المال من خلالها، كما أنه لم يذكر        و يتجه على التعريف إنه لم يحدد الكيفية المراد استث         

ية إضافة إلى أنه لم يتطـرق إلـى       الاستثمار المستثمر بصفته ركناً من أركان العملية        لالما

  .ية وهو تعريف عام غير جامعالاستثمارحقيقة العملية 

أي ارتباط مالي يهدف تحقيق منافع يتوقـع        "كما وعرفه أحمد محي الدين حسن بأنه        : ثالثاً 

   " .3ول عليها على مدى فترة من الزمنالحص

  .الاستثماروبالنظر في هذا التعريف نجد إنه يركز على الغاية المرجوة من 

توظيف الفرد المسلم  أو الجماعة المسلمة ماله الزائد عن          : "عرفه قطب سانو بأنه    :  رابعاً

مع مبـادئ  حاجاته الضرورية بشكل مباشر أو غير مباشر في نشاط اقتصادي لا يتعارض       

                                                
، المال وطرق استثماره في الإسلام ، الطبعة الثانية ، مطبعة حـسان ، ص               )م١٩٨٤( الساهي ، شوقي عبده      -1

١٨٣.  
   ص٦الاستثمار ، الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية ،  ، ج ) م١٩٨٢( الهواري ، سيد ،-2

١١       .  
  : انظر-3
   ١٩.كات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية، ص حسن ، عمل شر-
  .٤٥،دار مدبولي، القاهرة، ص ١الاستثمار في الإقتصاد الإسلامي،ط) م١٩٩١( مشهور ، أميره عبداللطيف، -

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

 ١٠

الشرع ومقاصده العامة ، وذلك بغية الحصول على عائد منه يـستعين بـه ذلـك الفـرد                  

   .1"والمستثمر أو الجماعة المستثمرة  على القيام بمهمة الخلافة الله وعمارة الأرض

إضافة أربـاح    في الفقه الاسلامي بـ        الاستثماروبالتالي فإن الباحث يرى أنه يمكن تعريف        

   . والوصول الى منافع المال بطريق مشروعإلى رأس المال

  :أسباب اختيار الباحث لهذا التعريف

 . في الفقه الاسلامي الاستثمارإن هذا التعريف حدد الغاية الحقيقية من  .١

 . بكونها بطريق مشروع الاستثمارإن هذا التعريف حدد ضوابط  .٢

أشكال النـشاطات   إن هذا التعريف بالمفهوم الواسع للإستثمار فيه إلتفات لمختلف           .٣

الإقتصادية المتاحة من صناعة وتجارة وزراعة وشركة إلى آخره ، فكـل نـشاط             

اقتصادي سواء أكان قديما أو حديثا فإنه يصلح أن يكون مجالا خصباً للإسـتثمار              

 . بالمال ما لم يكن ذلك متعارضاً مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها 

ين الملكية الفردية والملكية الجماعية ويرجح حق        في الاسلام يوازن ب    الاستثمارإن   .٤

الجماعة والاجيال الاتية من افراد الامه على النظره الفردية والآنية التي تهدف الى      

 .تحقيق المنفعه الفردية دون النظر الى مصلحة الجماعة ككل

تجة عنهـا   فاستثمار المال في الإسلام يستند على العقيدة الإسلامية والقيم الأخلاقية النا          

فإن عمل الفرد في مجال استثمار المال يجب أن يكون بزيادة الإنتاج للاستزادة من نعم  

  . 2االله وتنمية ما استخلفه االله عليه من مال

  :العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي-*

نمـاء  طلب : من خلال المعاني اللغوية للإستثمار تبين للباحث أن للإستثمار عدة معاني هي  

  .المال، والتكثير وخروج الثمر واستخدام المال في الإنتاج 

 هو استخدام المال أو الاستثمارأن :  مصدر لفعل استثمر، الدال على الطلب ، أي  الاستثمارف

تشغيله بقصد تحقيق الثمرة من هذا الإستخدام، فيكثر المال وينمو على مدى الزمن وهذا هو     

                                                
  .٢٤ سانو ، الاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي، ص -1

-٢٥(عـدد . في العصر الراهن، مجلة المسلم المعاصرالاستثمار الإسلامي ) م١٩٨١( أبو السعود ،محمود، - 2
  .٧٥ص ) ٢٨
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 ١١

الزيادة وهو المقصود من عملية التنمية فالتنمية تعمـل علـى           النماء، والنماء في اللغة هو      

  1.إحداث النماء

 اصطلاحاً فهي تصب في الغايـة التـي مـن    الاستثماروأن هذه المعاني اللغوية داخلة في تعريف    

   .2 هو طلب حصول الأرباحالاستثماروعلية يمكن القول بأن . أجلها يستثمر الإنسان ماله 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  .٤٤٥١ ابن منظور، لسان العرب،ص-2
 ، و، سانو ، الاسـتثمار  ٨خصاونة ، استثمار الأراضي الزراعية في الفكر الإقتصادي الإسلامي ص    :  انظر -2

  . ٤٥اد الإسلامي ص  ، ومشهور ، الاستثمار في الإقتص١٧ -١٦أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي ص 
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 ١٢

  :الألفاظ ذات الصلة: لمطلب الخامسا

توصلت الدرأسـة ان هنـاك مـصطلحات تقـارب فـي المعنـى والمفهـوم مـصطلح                  

،ونبحث  في هذا المطلب الألفاظ ذات الصلة ويتضمن هـذا المطلـب الإنتفـاع،            الاستثمار

  .والإستغلال والإنماء

  الإنتفاع: اولاً

فع من النفع، وهو ما يتوصـل بـه     هو الحصول على المنفعة وهو مصدر انت      : الإنتفاع لغة 

   ١.الإنسان إلى مطلوبة

   .٢فالإنتفاع الوصول إلى المنفعة يقال انتفع بالشيء إذا وصل به إلى المنفعة 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن هذا المعنى اللغوي حيث درج استعمالهم هذا اللفظ   

اد به الحق الخاص بشخص المنتفع غير       فيقال حق الإنتفاع وير   ) حق  ( في الغالب مع كلمه     

   ٣.القابل للإنتقال للغير

 أن الإنتفاع ، أعم الاستثماروبما أن الإنتفاع  هو الحصول على المنفعة ، فالفرق بينه وبين          

 كما ان الانتفاع نـوع      ٤. وقد يكون بغيره     الاستثمار ؛ لان الإنتفاع قد يكون ب      الاستثمارمن  

  .لاستثمارامن انواع الاستهلاك وليس 

  الإستغلال : ثانياً 

هو طلب الغلة، واستغلال المستغلات أخذ غلتها ، ومنه غلة الضيعة فهـي             : الإستغلال لغةً 

٥.يأتيهم بالغلة: مغلة إذا أتت بشيء وأصلها باق، وفلان يغل على عياله، أي  

ض هو  فما تربحه الأرالاستثماروالغلة هي كل عين حاصلة من ريع الملك ، وهذا هو عين 

   ٦.ثمرة وهو غلة وهو ريع 

                                                
 .٩١ قلعجي وقنيبي ، ، معجم لغة الفقهاء ،ص-١
  . ٣٥٩ ، ص٨ ، ابن منظور ، لسان العرب ، ج٢٨٠ ، ص١ الرازي ، مختار الصحاح ، ج-2
  : انظر-٣
  .١٧٦ ، ص٤ الكاساني ، ج-
، ص  ٥، دار الفكـر بيـروت ، ج  ١٩٧٧ ،  ١، مواهب الجليل ، ط    ) هـ٩٥٤( الحطاب ، محمد عبد الرحمن       -

٣٩٠.   
  .١٨٣ ص٥م ، ج١٩٨٤ ،١النووي ، يحيى بن شرف ، روضه الطالبين ، دار المكتب  الإسلامي ، بيروت ،ط-
م ، دار الكتـب العلميـة ، بيـروت ، تحقيـق            ١٩٩٧ ١الفروع ، ط  ) هـ  ٧٦٢(  ابن مفلح ، محمد المقدسي       -

  .٣١٧ ، ص٤ابوالزهراء حازم القاضي ، ج
   .١٨٢/، ص٣ ، دار الصفوة ، ج٤، ط)م١٩٩٣(الاوقاف والشؤون الإسلامية الموسوعه الفقهيه ، وزارة -٤
 .١٣٤ ص١٥ وج٥٠٤ ، ص١١ ، ابن منظور ، لسان العرب ، ج٢٠٠، ص١ الرازي ، مختار الصحاح ،ج-٥
  . ١٨٢، ص٣ الموسوعة الفقهية ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ، ج-٦
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 ١٣

لان الإستغلال قـد  :  أوسع مدلولاً من الإستغلال وذلك    الاستثمار يرى أن مصطلح     والباحث

  .  يتطلب جهدا ونصباًالاستثماريوحي بالحصول على المنفعة أو الثمرة دون جهد أو تعب و

  الإنماء:ثالثاً 

ماء و ، نمى نموا ،أي زاد وكثـر،         مصدر أنمى، وهو من نمى ينمي نميا، ون       : الإنماء لغةً 

  .1جعلته ينمو وجعلته ناميا،: ونميت الشيء تنميتةً، أي

والنماء الريع، ونمى الإنسان سمن ،ونمى الشىء، إذا زاد وارتفع، والتنمية فعل ما به يزيد               

  2.الشيء ويكثر

  3.ولا يخرج استعمال الفقهاء له عما ورد في المعنى اللغوي

. ادة، أي ما يكون نتيجة الإنماء غالبا، كما يقول الفقهاء، وقد يكون ذاتيـا             والنماء  هو الزي   

: والتقديري. حقيقي وتقديري، فالحقيقي الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارات      : والنماء نوعان 

  4.التمكن من الزيادة بكون المال في يده أو يد نائبه

حات الأربعة فالنماء يعتبر النتيجة التي يتضح لنا الرابطة التي تربط بين هذه المصطل      " وبهذا

ية التي يقوم الاستثمارنحصل عليها عبر عملية التنمية ، وأما التنمية نفسها فهي ذات العملية       

بها الفرد أو الجماعة ، وأما الاستنماء فهو تعبير عن طرق ووسائل نماء المال واستثماره ،         

   . 5"يةلاستثماراوأما التثمير فهو الغاية المرجوة من العملية 

  

  

  

  

  

                                                
  .٢٨٣ص/١ الرازي ، مختار الصحاح ،ج- ١
  .٣٤١ص/١٥بن منظور، لسان العرب،جا-٢
  : انظر-٣
  .٥٠٦ ص ٧ الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج -
  .١٥٩ ص ١ الشيرازي ، المهذب ، ج -
  : انظر-٤
  ،٦٢ص / ٢ الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج -
  .٤٠ص/٦لفكر، بيروت،ط بدون،ج،دار ا١٩٩٧المجموع،)ه٦٧٦( النووي  ، ابو زكريا، يحى بن شرف ، -
  .٦٥ص / ٤،ج١دارالفكر، بيروت،ط) م١٩٨٤المقدسي، عبداالله بن أحمد بن قدامة، المغني،-
  .١٩ سانو، الاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي، ص -5
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 ١٤

  : وأهدافه ويتكون من مطلبينالاستثمارأهمية : المبحث الثاني 

  .الاستثمارأهمية :  المطلب الأول-

  .الاستثمارأهداف :  المطلب الثاني-       

   .دآلة الاستثمار في الاقتصاد الاسلامي:  المطلب الثالث-       

  . الاستثمارأهمية : المطلب الأول-

دف النظام الإسلامي في تشريعاته إلى تحقيق مقاصد الشريعة الغراء لإقامة ورعاية       يه

مصالح العباد آجلاً وعاجلاً وتحقيق تمام الكفاية أو حد الغنى لإفراد المجتمع وتتمثل هـذه               

. المقاصد الشرعية على الحفاظ على المال ، العقل، النفس ،الـدين والنـسل أو العـرض               

د فإن الشرع الحكيم عني برسم جمله من التدابير الكفيلة فـي الحفـاظ              وتحقيقا لهذه المقاص  

على هذه المقاصد ومن أهم هذه التدابير ما شرعه االله  عز وجل  في حفظ الـدين حيـث                    

يقتضي ذلك تطبيق أركانه ، وأحكامه وأداء واجباته ، وإتباع أوامر االله ، واجتناب نواهيه ،         

 الدفاعية من جيش وسلاح ، أما حفظ الـنفس فيـستلزم            والدعوى في سبيله ، وتوفير القوة     

توفير المأكل والمشرب والملبس والمسكن والدواء وكل ما يصون البدن ويحفظـه ، إلـى               

جانب توفير الأمن وكل الخدمات اللازمة له ، ويتطلب حفظ العقل تنميته بعلوم الدين والدنيا  

 ـ           دارس والجامعـات ودور النـشر      وما يرتبط بها من أقامة مؤسسات هذه العلوم مـن الم

والطباعة بالإضافة إلى الإمتناع عن كل ما يغيب العقل من مسكرات ومخدرات وملاهي ،              

وأما حفظ النسل فيكون بالزواج الشرعي وتوفير متطلباته من مسكن والإجراءات والوقائية            

ه وأداء حقوقـه  والعلاجية للصحة ، وأما حفظ المال فيتطلب استخدامه فيما أباحه االله وتنميت         

   ١.وعدم إتلافه واجتناب النواهي الشرعية في استثماره 

        وبما أن حفظ الأموال من كليات المقاصد الراجعة إلى الأصل الضروري وهي تأخذ 

ألمرتبه الخامسة في الرعاية بعد الدين ، النفس ، العقل ، والنسل ؛ لذلك وضع علماؤنا مـا       

 الكفيلة بحفظها من جانب الوجود بضبط نظام نمائها ، وطرق      شرع لها من الأحكام الفرعية    

                                                
 م ، شـركه   ١٩٨٣ ، نقلا عن النمري ، خلف سليمان ،          ٢٥ مشهور ، الاستثمار في الإقتصاد الإسلامي  ص        -1

   . ٤١-٤٠ مكة المكرمة ، ص– جامعه أم القرى -الاستثمار الإسلامية ، رساله ماجستير 
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 ١٥

 وتـوفير  وتضيعها ، بالباطل أكلها ومنع ، عنها الضرر بإبعاد العدم جانب من وكذا ،دورانها  

   ١ . لها الأمن

 الَّـذِي  هو{ : تعالى بقوله عليه والحث الاستثمار أهميه لتؤكد القرآنية الآيات جاءت هنا ومن

   : تعالى وقوله ، ٢} النُّشُور وإِلَيهِ رزقِهِ مِن وكُلُوا منَاكِبِها فِي فَامشُوا ذَلُولاً الْأَرض ملَكُ جعلَ

} ونآخَرو ونرِبضضِ فِي يالْأَر تَغُونبلِ مِن ياللَّهِ فَض ونآخَرو قَاتِلُونبِيلِ فِي يفقد ، ٣ } اللَّهِ س 

 قدمه بل االله سبيل في الجهاد مرتبة في الكسب بهدف الأرض في الضرب  وجل عز  االله جعل

   . عليه

 الإستهلاك على ثمنها وإنفاق الإنتاج وسائل بيع عن نهى  وسلم عليه االله صلى  الرسول أن كما

٤قمين مالٌ أنه فليعلم ، عقاراً أو داراً منكم باع من " : وسلم عليه االله صلى فقال
 له يبارك لا أن 

    ٥ " مثله في يجعله أن إلا هفي

   -:  والبحث فيه في النقاط والقضايا الآتيةالاستثماروتظهر أهمية 

أن عملية التنمية فرض من فروض الكفاية إذا لم تقم به الأمة أثمت ، فالإسـلام     -١

يهدف إلى إصلاح معاش الأفراد وتحسين مستواهم الإقتصادي والاجتماعي بما          

  .وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية يكفل الحياة الطيبة لهم 

 لقد ازداد إقبال المستثمرين على استثمار أموالهم وهم يحرصون على ذلك ؛لذا         – ٢

، ونجاح تجربة المصارف الإسـلامية   الاستثمارفإن نجاح المشروعات الإسلامية في مجال       

هـو مـا   يرتبط بصورة وثيقة باتساع تطبيق النظام الإسلامي في سائر مجالات الحيـاة، و     

                                                
 ، مركز جمعة الماجد ١م  ، مقاصد الشريعة الخاصة في التصرفات المالية ، ط ٢٠٠١ زغيبه ، عز الدين ، - 1

  . ١٠٣للثقافة والتراث ، الامارات العربية المتحدة ، ص
  . )١٥( سورة الملك ، آية - 2
  ) . ٢٠(  سورة المزمل ، آية - 3
 .٢٣٠،ص١خليق وجدير، مختار الصحاح، ج:  قمين أي- 4
  :  أخرجه - 5
محمد فؤاد عبـدالباقي ، دار الفكـر ، بيـروت ،    : ، السنن ، تحقيق   ) هـ٢٧٥(  ابن ماجه ، محمد بن يزيد ،       -

  . ١٤٩١ و٢٤٩٠ رقم ٢/٨٣٢ جزءان، كتاب الرهون ، باب من باع عقاراً ولم يجعل ثمنه في مثله ،
  . ١٨٧٦١ ، رقم ٣٠٧ ، ص٤ أجزاء ،ج٦، المسند ، مؤسسة قرطبه ، القاهره ، ) هـ ٢٤١( أحمد بن حنبل ، -
فواز أحمد وخالد السبع ، دار الكتاب العربي : ، السنن ،  تحقيق ) هـ٢٥٥( الدارمي ، عبداالله بن عبدالرحمن ، -

 ، رقـم  ٣٥٣ ، ص٢، باب فيمن باع داراً فلم يجعل ثمنها في مثلها ، ج  ، جزئين، كتاب البيوع     ١، بيروت ، ط   
٢٦٢٥  .  

 ٣م ، صحيح الجامع الصغير وزياداتة ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط ١٩٩٨ الألباني ، محمد ناصر الدين ، -
 .  ، حديث حسن ١٠٥٥ / ٢، جزء 
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 ١٦

يستلزم عمل الباحثين كل في مجال تخصصه  على دراسة وتحليل إمكانيات التطبيق لكافـة      

   .1جوانب هذا النظام كافة

 إن الإنسان يقوم طيلة حياته بكسب النقود، ومن ثم إنفاقها، ونادراً ما يتساوى الـدخل                 -٣

وفي كثيـر مـن     المحصل خلال فترة معينة مع الإستهلاك المرغوب به خلال تلك الفترة،            

الأحيان نرغب بالحصول على سلع وخدمات تفوق في قيمتها الدخل الذي حصلنا عليـه ،               

وفي المقابل أحياناً أخرى يتوفر لدينا المال الفائض عن الحاجة، وفي كلا الحـالين يكـون               

هناك حالة من عدم التوازن فيما بين الدخل الذي تحقق خلال فترة معينة وبـين الحاجـات            

كية لنفس الفترة، وهذا ما يدعو الإنسان إلى البحث عن حل لتوفير مصدر لتمويـل      الإستهلا

العجز أو انخفاض مستوى الدخل عن حاجته الأساسية أو البحث عـن مجـال لاسـتخدام                

الأموال الفائضة عن الحاجات الإستهلاكية للفرد عند من يمتلك فوائض نقدية لتنميتها، ومن             

 والذي يخص مباشرة الأشـخاص الـذين        الاستثماروضوع  هنا تظهر الحاجة إلى درأسة م     

يملكون فوائض نقدية باعتباره الحل الأفضل والخيار الناجع فـي تنميـة المـال وإشـباع                

  .الحاجات والحصول على المزيد من الرفاهية للفرد والتي تعم وتصل إلى المجتمع ككل 

ال هو إضاعتها ، ولذلك      إن من أخطر الأسباب المفضية إلى انخرام مقصد حفظ الأمو          -٤

لم تكتفِ الشريعة بالنهي عن إضاعتها ، والتهديد والوعيد لمن أقدم على ذلك؛ بل حرصت               

في مقابل ذلك على إحاطة جميع تصرفاتها المتعلقة بالمال وسلوك المستثمرين بجملة مـن              

  ٢. الأحكام والشروط تضمن عدم إضاعتها وتحقيق مقصد الشريعة المتمثل في حفظها 

  . ودوره في الحفاظ على المال كما سيأتي  إن شاء االله  الاستثمارهذا يظهر أهمية و

 إلى تحقيق التوازن الاجتماعي والنفسي لإفراد المجتمع نتيجةَ للإشـباع           الاستثمار يقود   -٥

المادي لحاجاتهم من ناحية ، والشعور بالرضا والسعادة من ناحية أخرى ، وهذا التـوازن               

المتيقن ، وهو أساس التوازن والتكافل الاجتماعي الذي يحفظ على الناس           هو سمة المجتمع    

   ٣. أمنهم والحياة الطيبة لهم 

                                                
   .١٩ -١٨ مشهور، ، الاستثمار في الإقتصاد الإسلامي ، ص -1
  .١٥٣ زغيبة ، مقاصد الشريعة في التصرفات المالية ، ص- 2
  . ٤٠ مشهور  ، الاستثمار في الإقتصاد الإسلامي ، ص- 3
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 ١٧

 من التدابير التي عني الإسلام باتخاذها من أجل الحفـاظ علـى مقـصد               الاستثمار ان   -٦

  من الوسائل التي تحقق هذا المقـصد ١ديمومة تداول المال ، وإن تحريم الإكتناز والإحتكار     

وتؤدي إلى تحقيق التنمية المشروعة والمنشودة أضافه إلى ان تحريم الإحتكار والإكتنـاز              

   ٢. وغيره من الأمور يؤدي إلى قوة المجتمعات وزيادة مواردها ومشاريعها التنموية 

 هو العامل الأساسي لتحقيق النمو الإقتصادي ، إذ أن العلاقة بين معدلات             الاستثماركما أن   

 علاقة طردية ، إذ تبدو طبيعة وسرعة النمو الإقتصادي ، وثيقة            الاستثماردلات  التنمية ومع 

   ٣. ي الاستثمارالصلة بحجم التراكم الرأسمالي الذي يحدد مستوى الإنفاق 

 عنصراً من مقومات الدخل ؛ لذا فإنه يمثل أول العوامل التي يهتم بها              الاستثمار يشكل   -٧

تصادي ومعرفة اتجاهاته نحو النمو أو التقلص ولمعرفـه         الإقتصاديون لمراقبة النشاط الإق   

 هي التي تسبب الرواج والكـساد؛       الاستثمارالكيفية التي يتم بها ذلك ، إذ أن التغيرات في           

 هو العامل الرئيس الذي من خلاله يمكن تحديـد المركـز الإقتـصادي    الاستثمارلذلك فإن   

   ٤.للدول

من قبل الإقتصاديين إلا لاعتباره أحـدى الفعاليـات          الاستثماروما الاهتمام الذي حظي به      

الاساسية التي تتسم بها الحياة الإقتصادية ، إذ أنه يرتبط ويتـداخل بالإنتـاج والإسـتهلاك             

والإدخار ، إذ تشكل هذه الفعاليات الأربع مجتمعة حلقـة واحـدة تـدور حولهـا الحيـاة                  

  ٥.الإقتصادية 

معدلات النمو الإقتصادي وتدعيم التنمية الإقتصادية       يؤدي إلى زيادة     الاستثمار كما إن    -٨

من أجل رفع مستوى المعيشة للأفراد وتوفير السلع والخـدمات لهـم وتحقيـق الرفاهيـة               

  ٦. للمجتمع

                                                
هو حبس مالٍ او منفعةٍ اوعملٍ، والامتناع عن بيعة، او بذله، حتى يغلو سعره غلاء فاحشا غيـر       :   الاحتكار  - 1

الدريني، بحـوث  .  شدة حاجة الناس او الدولة او الحيوان اليه     معتاد، بسبب قلته، او انعدام وجوده في مظانه، مع        
 .٤٤٧، ص١مقارنة في الفقه الاسلامي، ج

  . ٧٦- ٧٥ سانو ، الاستثمار احكامه وضوابطه ، ص- 2
م ، الدخل القومي ، دار النهضه العربيه ، القاهرة ، ط بـدون ،  ١٩٧٥ قنديل وسليمان ، عبدالفتاح وسلوى ،   - 3

  . ٢٢١ص
  . ٣٦٧م ، مبادىء الإقتصاد الكلي ، ط بدون ، مؤسسة الصباح ، الكويت ، ١٩٨٠ليل ، سامي ،  خ- 4
  . ٤١١ المرجع السابق ، ص- 5
  : انظر- 6
، ) ٦٠و  ٥٩(م ، الاستثمار في الاردن ، واقع وتطلعات ، مجلـة العمـل ، العـددان                 ١٩٩٢ قمو ، جميل ،        -
   ١٠٣ص
  . ١٠-٩ص) ٦٨(ستثمار من منطور إسلامي ، مجلة العمل ، العدد م ، مفهوم الا١٩٩٤ القاضي ، محمد ، -
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 ١٨

 في الإقتصاد الإسلامي  أن النظام الإسـلامي يحـرص علـى             الاستثمار ومن أهمية    -٩

 الإسـلامي ،    الاستثمار من أهداف    مشاركة رأس المال في النشاط الإنتاجي الحقيقي كهدف       

  ١.ولا يسمح باستخدامه لمجرد الحصول على عائد دون مشاركة حقيقية في الإنتاج 

 في الاقتصاد الاسلامي انه يقوم بكسر الحلقة بين ابناء المجتمع           الاستثمار ومن اهمية    -١٠

 الاسـتثمار ومن خلال علاج مشكلة الفقر والبطالة والعمل على زيادة الانتـاج والادخـار           

  . والتوظيف الحقيقي للمال

   الاستثمارأهداف : المطلب الثاني

إن من أهداف النظام الإقتصادي الإسلامي تحقيق الكفاية لإفراد المجتمع وفقاً لاستراتيجية             

  ٢.الحاجات الأساسية لإقامة مجتمع القوة والقدوة 

النسبة لأهداف الدول ، إذ أن      كما أن أهداف المستثمرين كأفراد ، تكون في العادة محدودة ب          

 ، أما الدول فتتسع أهـدافها مـن         الاستثمارالأفراد يهدفون في العادة إلى تحقيق الربح من         

   ٣.  وذلك بأنها تؤثر على اقتصاد الدولة الذي يؤثر على معيشة الأفراد ورفاهيتهم الاستثمار

  ٤:  في النظام الإقتصادي بما يلي الاستثماروتكمن أهداف 

يادة معدل النمو الإقتصادي وتدعيم التنمية الإقتصاديه من أجل رفع مستوى المعيـشة     ز -١

  . للأفراد، وبالتالي تحقيق الرفاهية للمجتمع

 تنمية القدرة الإنتاجيه للمشروعات وزيادتها ، بالإستغلال الأمثل لتلك الطاقات والقدرات -٢

 المتاحـة   الاسـتثمار قيقي وفقا لصيغ    من خلال المشاركة الحقيقية لرأس المال بالإنتاج الح       

   ٥.وعدم استخدامه لمجرد الحصول على عائد كما هو جارٍ في التعاملات الربوية 

ية الجديدة، وتوسيع المـشاريع  الاستثمار توفير فرص عمل إضافية من خلال المشاريع      -٣

  . القائمة منها

                                                
   . ٤٩ مشهور ، الاستثمار في الإقتصاد الإسلامي ، ص - 1
  . ٢٩ المرجع السابق ، ص- 2
، استثمار اموال الزكاه في الإقتصاد الإسلامي،رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة )م١٩٩٥( بركات ، عماد     - 3

   . ٥٨دن ، صاليرموك،اربد، الار
  :  انظر- 4
   . ٥٩-٥٨ المرجع السابق ، ص -
   . ٤٩ مشهور ، الاستثمار في الإقتصاد الإسلامي ، ص-
  . ١٠٣ قموة ، جميل ، الاستثمار في الاردن واقع وتطلعات ، ، ص-

   . ٢١-٢٠ صيام ، أحمد ، مبادىء الاستثمار ، ص-- 5
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 ١٩

خل مستقر ومستمر بوتيرة    استمرارية الدخل وزيادته فمن أهم أهداف المستثمر تحقيق د         -٤

معينة بعيدا عن الإضطراب والتراجع في ظل ألمخاطرة حفاظا على اسـتمرارية النـشاط              

  .  يالاستثمار

 تنمية العنصر البشري لإهميته في عملية التنمية ، ويتحقق ذلك من خلال تـراكم رأس                -٥

ورفـع كفاءتـه   المال الإجتماعي ، الذي يشمل كل ما يساهم في تنمية الإنـسان وقدراتـه      

الإنتاجية وضمان حد الكفاية من الدخل لكل فرد في المجتمع ، وتوفير مـشروعات البنيـة         

الأساسية في الدولة من طرق ومواصلات ومصادر طاقة ، وشبكات ري ، وغيرهـا مـن      

  ١.المشروعات اللازمة لكافة القطاعات الإنتاجية 

تصاد الإسلامي عنها في غيـره مـن    في الإقالاستثماروالباحث يرى أنه لا تختلف أهداف     

النظم الاخرى  إلا أن النظام الإسلامي يحرص على جملة أمـور يجـب مراعاتهـا فـي                  

 فـي الإقتـصاد   الاسـتثمار المشاريع الإسلامية وسيأتي تفصيلها في الحديث عن مقاصـد       

  : الإسلامي وأشير إلى بعضها الآن وهي 

 المـستثمر المـسلم ، كمـا أن الإسـلام      إن مفهوم الربح الحلال هو الذي يحكم سلوك   -١

يحرص على مشاركة رأس المال في النشاط الإنتاجي الحقيقـي ، ولا يـسمح باسـتخدامه          

  ٢.لمجرد الحصول على الربح دون المشاركة الحقيقية لرأس المال في الإنتاج 

د عـن    وتحريم الإحتكار والإكتناز والبع    الاستثمار الالتزام بمبدى الصدق والأمانة عند       -٢

  ٣. في الإقتصاد الإسلامي الاستثمارالربا والضرر من أهم موجهات 

 لا يقتصر على الحيـاة الـدنيا   الاستثمار الجزاء أو الثواب في الآخرة ، حيث ان عائد          -٣

  . وهذا من أهم خصائص المجتمع الإسلامي 

حة  الموازنه بيم مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة وتقديم مصلحة الجماعة علـى مـصل             -٤

  . الفرد وذلك عند وجود الحاجة الى ذلك

  

  

                                                
 ، منهج الادخـار     ١٩٨٠نقلاً عن ، العوضي ، رفعت السيد ،          مشهور، الاستثمار في الإقتصاد الإسلامي ،        - 1

  . ١٨٠-١٦٢ ، ص٨١-٨٠والاستثمار في الإقتصاد الإسلامي ، الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية ، القاهرة ، ص
   . ٤٨ المرجع السابق ، ص- 2
  .١٩٣،  ١٨٥، ١٧٧، ١٥٣، ١٣٣ سانو  ، الاستثمار احكامة وضوابطة في الفقه الإسلامي ، ص- 3
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 ٢٠

  .دآلة الاستثمار في الاقتصاد الاسلامي: المطلب الثالث

 وقد  -العلاقة بين  متغيرين احدهما تابع والاخر مستقل       "يقصد بدالة الاستثمار في الاقتصاد      

عرفة  بحيث يمكن معرفة مستوى اوقيمة او تاثر المتغير التابع بم-يشتمل على عدة متغيرات  

  .١"مستوى اوقيمة اوتاثير المتغير المستقل

فالدالة هي الموشر الحقيقي وهي المتغير الذي به تستطيع التعرف على حقيقة الشي الـذي               

  تريد معرفة مدى موافقته للهدف منه ام لا؟

 والمقصود بدالة الاستثمار في الاقتصاد الاسلامي ان نعرف ما هي العلاقة بين الاستثمار              

ابع و وراس المال ومعدل الربح  وسعر الفائده وغيرها من المحددات كمتغيـرات       كمتغير ت 

  .مستقلة توثر علىمستوى الاستثمار

فالاستثمار يؤدي الى تكوين رؤؤس الاموال الحقيقية التي بدورها تودي الى زيادة الطاقـه              

يقا بين الانفـاق  ، وخلاصة القول ان هناك ارتباطا وثالانتاجية، ومن ثم زيادة الناتج القومي 

الاستثماري، وبين الزيادة في الناتج القومي على العكس تماما من الانفاق الاستهلاكي الذي             

يؤثر بلا شك على حجم الاستثمار ويقلل منه ويودي الى احداث نقص في الموارد المتاحه،               

  ٢.او ارتفاع في اسعار اموال الانتاج الذي يخفف الزيادة في الطلب على الاستثمار

 ههذا ويقبل المستثمرون على الاستثمار اذا كان مربحا وكلما كان الربح عاليـا والمخـاطر     

  . قويا ومرغوبا بهقليلة كان الاستثمار

قوم قبل القيام بالمشروع الاستثماري ي    فمقياس الربح والخساره التي يهتم بها رجال الاعمال         

   ٣:على العلاقة بين ثلاثة اشياء

  .المشروع العائد المتوقع من -١

  . سعر شراء  السلعة الاستثمارية-٢

  . تكلفة تمويل الاستثمار-٣

فكلما كان العائد المتوقع مرتفعا  وكان سعر الشراء معتدلا وكانت تكلفة التمويل قليلة كـان         

الاستثمار ناجحا وموديا للزياده في راس المال ومن هذا المنطلق فإن أي تغير في العناصر            

  .يؤثر على راس المالالسابقة كما وكيفا س

                                                
  .٢٥المشعل،خالد بن عبدالرحمن،الجانب النظري لدالة الاستثمار في الاقتصاد الاسلامي،ص- 1
 .٥٢-٤٩ المرجع السابق، ص - 2
 .٧٣ المرجع السابق،ص- 3
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 ٢١

  . عند الاقتصاديينالاستثمارأنواع : المبحث الثالث

، وهذه الأنواع لا تختلف في الإقتصاد الإسلامي عنها في          الاستثمارهناك أنواع مختلفة من     

  ١.غيره من النظم الإقتصادية الأخرى

قسيمات التـي   في الفقه الاسلامي تبعا للت    الاستثماروالمقصود بذلك انه يمكن تصنيف انواع       

توصل اليها علماء الاقتصاد الوضعي ولايوجد مانع من اعتماد هذه التصنيفات فـي الفقـه       

  .الاسلامي لاسيما وان هذه التقسيمات هي اجتهادية وهي تخضع لمعايير معينه

ويمكن تصنيف هذه الأنواع تبعا لتصنيفات مختلفة وهي كما تقدم لا تتعارض مع الفكر الإقتصادي               

 ، وهذه التصنيفات نوعية أو جغرافية أو حسب الجهة القائمة عليها أو حسب الهدف منـه   الإسلامي

  :أو حسب المردود ، وفيما يلي بيانها

  

  ٢ التصنيف النوعي -:أولا

  : وهو يقسم إلىالاستثمار تبعا لنوع الأصل محل الاستثمارويقصد به تصنيف 

  :  إستثمار حقيقي أو عيني  -١

 الذي يوفر للمستثمر الحق في حيازة أصـل عينـي           ثمارالاستوهو ذلك النوع من     

كالذهب والسلع والعقار، من أجل استخدامه في تكوين طاقات إنتاجية تظهر علـى             

  . شكل سلع وخدمات

:  يتضمن حيازة أي نوع من الموجودات الملموسة مثـل         الاستثماروهذا النوع من    

  . الآلات والمعدات والمصانع والأبنية

  

  

                                                
 .٥٩بركات ،استثمار امول الزكاة في الإقتصاد الإسلامي،ص- 1
  : انظر- 2
  .٦٠ المرجع السابق،ص-
مار الخاص واثره على النمو الإقتصادي في الأردن درأسة تحليلية قياسية،رسـالة          م،الاستث١٩٩٩مريان، نادرة، -

  .١١ماجستير،جامعة اليرموك،اربد،الأردن،ص
،رسـالة  )١٩٧٠-١٩٩٠(م، الاستثمار والنمو الإقتصادي في الاردن خلال الفتـرة       ١٩٩١ مغايرة ،اكثم عيسى،   -

  .٨ماجستير،جامعة اليرموك،اربد،الأردن،ص
  .١٩بادى الاستثمار،ص صيام،احمد،م-
،دار المنـاهج للنـشر والتوزيع،عمـان،    ١م،أساسـيات الإقتـصاد الإسـلامي،ط   ٢٠٠٤ صوان،محمود حسن، -

 . ١٢٤-١٢٣الأردن،ص
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 ٢٢

   :استثمار مالي -٢

  فهو يتمثل في شراء أوراق مالية        ١ في العقود والأوراق المالية مثل الأسهم      الاستثماروهو  

  . جديدة 

 الحقيقي يـستعمل    الاستثمار المالي ان    الاستثمار الحقيقي أو العيني و    الاستثماروالفرق بين   

ثـال  بشكل مباشر في انتاج سلع استهلاكية أو رأسمالية فتزيد من حجم السلع والخدمات وم             

  . ذلك الآلات  و السيارات والأراضي والأصول الثابتة 

 المالي فهو لا يستعمل مباشرة في إنتاج السلع والخدمات ولكنه يعمـل علـى               الاستثمارأما  

توفير الأصول الحقيقية من خلال توفير الأموال اللازمة لشرائها وامتلاكها ومـن أمثلتـه              

  ٢.الأسهم 

 الاستثماريقي او العيني هو الافضل في الفقه الاسلامي من       الحق الاستثماروالباحث يرى ان    

 الحقيقي يستخدم مباشرة في الانتاج ويوفر فرص عمل للمجتمع     الاستثمارالمالي ،وذلك لان    

ويحقق جدوى اقتصادية اكثر ودي الى زيادة حجـم التـداول ةتكـوين الاصـول الثابتـه         

  .والانتاجية

   ٣ التصنيف الجغرافي –ثانياً 

  :  و يقسم إلىالاستثمارلذي يعبر عن مصدر رأس المال المستخدم في عملية وهو ا

  :  المحليالاستثمار -١

وهو توظيف الأموال المحلية للإستثمار في السوق المحلي عن طريق أشـخاص يحملـون              

 من قبل القطاع الخاص أم من       الاستثمار سواء أقيم ذلك     الاستثمارجنسيه البلد الذي أقيم فيه      

  .قطاع العامقبل ال

  

  

                                                
عباره عن وثيقة تبرهن ان لصاحبها الحق في مطالبة الشركة التي اصدرة هذه الاسهم بالاموال التي :  الاسهم - 1

مالي لحملة السهم ومن هذه الحقوق المطالبه بنصيبه من الارباح عند توزيع الارباح يساويها والتي تتمثل  بالحق ال
  .١٦رمضان،مبادى الاستثمار، ص:للمزيد انظر . والمطالبه بنصيبه من نتائج عملية تصفية الشركة

  . ٢٠صيام ، احمد ، مبادىء الاستثمار ، ص- 2
  :  انظر- 3
   . ١٢ره على النمو الإقتصادي في الأردن ، ص مرايان ، نادرة ، الاستثمار الخاص واث-
م ، محددات الطلب على الاستثمار في الإقتصاد الأردني ، رسالة ماجستير ، جامعة              ١٩٩٤ العزام ، نضال ،      -

  . ١٢اليرموك ، اربد، الأردن ، ص
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 ٢٣

  :  الأجنبيالاستثمار -٢

 الناشئ عبر الحدود نتيجة انتقال رؤوس الأموال والموارد الإقتـصادية      الاستثماروهو ذلك   

( بين البلدان المختلفة بهدف تحقيق أرباح اقتصادية وتعظيم المنافع ويمكن تعريفه على أنه              

  ) .ن البلدان كل استخدام يجري في الخارج لموارد مالية يمتلكها بلد م

  

  ١ الاستثمار التصنيف حسب الجهة القائمة ب-ثالثاً

   -:ويقسم إلى

 الحكومي ويمثل رأس المالي الحقيقي الذي تقوم الحكومة بتكوينـه وتمويلـه             الاستثمار -١

  . اجية من سلع وخدماتلتكوين طاقات إنت

 طريـق توجيـه      الخاص وهو ما يقوم به الأفراد أو الشركات وذلك إما عن           الاستثمار -٢

الفرد مدخراته أو مدخرات الغير إلى تكوين رأس مال حقيقي جديد ، أما استثمار الشركات               

فيتمثل في رأس المال الحقيقي الجديد الذي تقوم الشركات بتمويله وتكوينه أما عن طريـق               

الاحتياطات التي يتم تكوينها من الإرباح ، أو من القروض التي تحصل عليهـا ، او مـن                  

 تأسيس الشركات المساهمه كما سياتي عند بيـان دور الـشركات المـساهمه فـي                خلال

  . الاستثمار

  ٢ حسب الهدف منه الاستثمار –رابعاً 

   -:ويقسم إلى

وهي تستخدم في العمليات التوسعية في منظمات الأعمال كرفـع          :  استثمارات توسعية    -١

   . الطاقة الإنتاجية من خلال شراء أصول ثابتة جديدة مثلاً

 استثمارات التطوير وتستخدم لتطوير الجهاز الإنتاجي لأي سبب من الأسباب كزيـادة             -٢

  . الإنتاجية أو جودة المنتج 

                                                
  :  انظر- 1
   . ١٢ المرجع السابق ، ص -
   . ٨ي في الأردن ، ص مغايرة ، اكثم عيسى ، الاستثمار والنمو الإقتصاد-
  .٦٠ بركات، استثمار اموال الزكاة في الاقتصاد الاسلامي ، ص-
  :انظر-١
  . ٢٥٣-٢٥٢ ، دار وائل ، عمان ، الأردن ص١م ، أساسيات في الجهاز المالي ، ط١٩٩٩ الزيدانيين ، جميل ، -
لمسيرة للنشر والتوزيع ، عمان ،  ، دار ا١م ، أساسيات في الإدارة المالية ، ط ١٩٩٧ القماز ، رضوان وليد ، -

  .١١٩الأردن ، ص
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 ٢٤

 في راس المال البشري وهو يستخدم لرفع مستوى الطاقات البشرية وتحسين            الاستثمار -٣

حسين وتطـوير  كفائتها وذلك من خلال التعليم والتطوير المستمر والذي بدوره يعمل على ت      

  .العملية الانتاجية

ات الإحلالية وهي التي تفرضها الظروف أو الدولة للتحديث والتطوير وتهدف الاستثمار -٤

  . إلى زيادة الإرباح  عن طريق تخفيض التكاليف مع ثبات حجم الإنفاق 

  .  من اجل المحافظة على استمرارية المنشأة الاستثمار -٥

  .جتماعي لتقديم العون والمساعدة للناس  استثمارات الغرض منها ا-٦

وبجدر بالذكرأنه ليس بالضرورة أن يكون الهدف الأساسي هو الربح بل قد يكون تخفيض              

تخفـيض  (التكاليف في كثير من الأحيان في ظل عوامل بيئية معينة، وهـذا بحـد ذاتـه                 

ات لإغراض اتخـاذ  يهدف الى زيادة الارباح، ومن هنا تأتي أهمية القيام بالدرأس         ) التكاليف

  . ي الجيد والمناسبالاستثمارالقرار 

  ١ التصنيف حسب المردود –خامساً 

   -:ويقسم إلى 

 الذي تقوم به الدولة دون الإعتبار لما يدره من عائد و            الاستثماروهو  :  استثمار تلقائي  -١

دولـة  يكون الهدف منه تحقيق أمور أخرى غير الربح، مثل تحقيق الأهداف الإستراتيجية لل           

  .  لأقامة الصناعات الثقيلة أو الصناعات الحربيةالاستثمارك

 الذي يقبل عليه الأفراد والشركات بدافع توقع عائد         الاستثماروهو  :  المحفز   الاستثمار -٢

منه ولولا هذا العائد لما أقدم عليه الأفراد والشركات وهو يهدف إلى تحقيق أعلى مـردود                

  . ممكن 

  

  

  

  

  

                                                
  :  انظر- 1
   . ٦٠ بركات ، استثمار اموال الزكاة في الإقتصاد الإسلامي ، ص-
   . ٨ مغايرة ، الاستثمار والنمو الإقتصادي في الأردن ، ص-
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 ٢٥

   -: في الفقه الإسلامي وفيه المطالب التاليةالاستثمارحكم : المبحث الرابع

 احد جوانب النظرية الاقتصادية الكلية وهو من اهـم عناصـر     الاستثماريعتبر

الطلب الكلي، وان محاولة بناء نظام اقتصادي متين يحتاج الى ربط الفكـر والعمـل               

 من وجهـة نظـر      مارالاستث من وجهة نظر الفرد و     الاستثماربالعقيدة، والتفريق بين    

وبمعنى آخر يجب ان نفرق بين بين المعنى الاقتصادي للاسـتثمار وبـين             " المجتمع

ء منزل او مصنع قائم لايعتبر استثمار من وجهـة نظـر المجتمـع وان              اغيره، فشر 

  ١"اعتبره الفرد كذلك،

  : في المطالب التالية ومشروعيتهالاستثمارلذلك سيتحدث الباحث عن حكم 

   .الاستثمارمشروعية : لالمطلب الأو

   .الاستثمارأدلة مشروعية : المطلب الثاني

  . الاستثمارحكم : المطلب الثالث

   .الاستثمارمشروعية : المطلب الأول

      إن المال من ضروريات الحياة، وقد حافظ عليه الإسلام من جهتي الوجود والعدم كما      

بوجوه النفع والخير ، وهذا من جانب الوجود سيأتي لاحقاً ، فدعا إلى تنمية المال واستثماره 

، كما منع الإعتداء عليه بأي شكل من الأشكال ، وجعل العقوبات لمن حاول الإعتداء عليه                

  ٢.بالمرصاد وهذا من جانب العدم 

 كما أن الإسلام شرع للإنسان تنمية ماله حفاظا على مصلحته ومصلحة الجماعة والحفـاظ    

 الشريعة الإسلامية ولذلك منع منه السفهاء حتى لا يضيعوه ،           على المال مقصد من مقاصد    

ومن وسائل حفظه تنميته بتجاره أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك ، ولذلك قال الكاسـاني          

إن الشركة شرعت لاستنماء المال فيستدعي أصلاً يستنمى فنقول         : (في مشروعية الشركة    

 المال بالتجارة ، والناس في الاهتداء إلـى         الشركة بالأموال شرعت لتنمية المال لأن نماء      

                                                
 سعود الاسلامية،سلسلة  في الاقتصاد الاسلامي،جامعة الامام محمد بنالاستثمارالمشعل،الجانب النظري لدالة - 1

 .٢٣نشر الرسائل الجامعية، ط بدون،ص 
 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ١م ، المصارف الإسلامية والمؤسسات الإقتصادية ، ط       ٢٠٠٦عربيات ، وائل ،     - 2

  .١٧، ص
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 ٢٦

التجارة مختلفون ، بعضهم أهدى من بعض فشرعت الشركة لتحصيل غرض الإستنماء ولا             

  1".بد من أصل يستنمى

إضافة إلى أن استثمار المال في الإسلام يستند على العقيدة الإسلامية ، والقـيم الاخلاقيـة                

ة الإسلامية ومقاصدها ، فالأصـل فـي الإسـلام ان           الناتجة عنها ، كما يستند إلى الشريع      

الوسائل تشتق من المقاصد، وتوجه لتحقيق الأهداف المنبثقة عنها ، ولذا فإن عمل الفرد في         

مجال استثمار المال يجب ان يكون بزيادة الإنتاج للاستزادة من نعم االله  تعالى  وتنميه مـا      

  ٢.استخلفه االله عليه من مال 

 هي القوة المحركة للسلوك الذي يدفع الإنسان لبـذل          الاستثمار جعل حوافز    كما ان الاسلام  

مزيد من الجهد في طلب نماء الموارد المادية والبشرية كماً ونوعاً ، بهدف انتاج الطيبـات            

والحصول على منافعها المادية والمعنوية من خلال الالتزام بقواعد وضوابط شرعية يلتزم            

   ٣.بها ويعمل من خلالها 

   . الاستثماروسيأتي ـ إن شاء االله ـ الحديث لاحقاً عن حوافز 

   الاستثمارأدلة مشروعية : المطلب الثاني 

   -:  من قبيل المباح ويستدلون على ذلك بأدلة، منهاالاستثمارإن أكثر الفقهاء  يعتبرون 

  الأدلة من القرآن الكريم : اولاً

تَرواْ الضلاَلَةَ بِالْهدى فَما ربِحت تِّجارتُهم ومـا كَـانُواْ          أُولَـئِك الَّذِين اشْ  {:  قوله تعالى    -١

 تَدِينه٤}م.   

أن االله تعالى شتم المناففين ، لذين اشتروا الضلالة ووصفهم بالخاسرين في             :  وجه الدلالة 

فتحـصيل  تجارتهم ويفهم من ذلك أن الذين استبدلوا الإيمان بالكفر قد ربحوا في تجارتهم ،      

  .الربح في التجارة مطلوب 

    ١  .الاستثمار  فلو لم يكن الربح مشروعا ومباحا لما أذن فيه ، والربح لا يكون إلا ب
                                                

  :انظر-٢
  .٥٠٦ ص ٧ ، ج ع بدائع الصنائع في ترتيب الشرائ،الكاساني  -
  . ٤٤٠ ، ص٦ج الحطاب ، مواهب الجليل ، -
، الحاوي الكبير ، تحقيق وتعليق الشيخ علي محمد والشيخ ) هـ٤٥٠(  الماوردي ، ابو الحسن علي بن حبيب ، -

   . ٣٠٦ ، ص٧م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ج١٩٩٤ ، ١عادل عبد الموجود ، ط
  . ٧٥ ابو السعود ، محمود ، الاستثمار الإسلامي في العصر الراهن ، ص- 2
م ، حوافز الاستثمار في النظام الإقتصادي الإسلامي ، ط بدون ، دار الكندي ،               ٢٠٠٣ بني هاني ، حسين ،       - 3

  . ٥١ص
  .١٦ سورة البقرة ، آية - 4
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 ٢٧

هو الَّذِي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُولاً فَامشُوا فِي منَاكِبِها وكُلُوا مِـن رزقِـهِ      {: ( قوله تعالى    -٢

 هِ النُّشُورإِلَيا {: وقولة تعالى  ، ٢}وفِيه كُمرمتَعاسضِ والأَر نأَنشَأَكُم م و٣ }ه.   

إن في هذه الآيات دعوة صريحة للعمل في الأرض واستثمار طيباتها التي             :  وجه الدلالة 

   . الاستثمارسخرها االله  سبحانه وتعالى للبشر ، وهذا يدل على مشروعية العمل و

 فِي يقَاتِلُون وآخَرون اللَّهِ فَضلِ مِن يبتَغُون رضِالاَ فِي يضرِبون ونوآخَر {:  قوله تعالى    -٣

   .٤ } اللَّهِ سبِيلِ

إن االله سبحانه وتعالى جعل الضرب في الأرض بهدف الكسب سبباً للتخفيف             : وجه الدلالة 

  . من التكاليف وهذا يؤكد على مشروعيته

  ٥.}للّه الْبيع وحرم الربا وأَحلَّ ا{:  قولة تعالى -٤

فالآية صريحة وواضحة في حل البيع ومشروعيته ،ولفظ البيع عام يشمل كل بيع كائنا مـا      

  . الاستثماركان ما لم يصادف مانعاً شرعياً، وهذا يدل على إباحة ومشروعية 

  الأدلة من السنة النبوية : ثانياً

   -: عدد من الأحاديث ، منهاالاستثمارية أما من السنة النبوية فدل على مشروع

أن النبي صلى االله علية وسـلم  أعطـاه        (  ما روي عن عروة البارقي رضي االله عنه          -١

ديناراً ليشتري له به شاةً  ، فاشترى له به شاتين ، فباع أحداهما بدينار وجاء بدينار وشـاة     

  ٦) .اشترى التراب لربح فيه إلى النبي صلى االله عليه وسلم فدعا له بالبركة، وكان لو 

 فالصحابي رضـي االله عنـه اسـتثمر         الاستثماروهذا الحديث يدل على إباحة ومشروعية       

الدينار الذي أعطاه إياه صلى االله عليه وسلم، في البيع والشراء وتقليب المال واستثماره في               

  . الاوجه المشروعة

                                                                                                                                            
م ، دار الكتـب  ١٩٩٦ ، ٥، الجامع لأحكام القرآن ، ط) هـ ٦٧١( القرطبي ، ابو عبداالله، محمد بن احمد ،  - 1

  . ١٤٩ ، ص٥العلمية ، بيروت ، ج
  . ١٥ سورة الملك ، آية - 2
  . ٦١ سورة هود ، آية - 3
  . ٢٠ سورة المزمل ، آية - 4
  . ٢٧٥ سورة البقرة ، آية - 5
مصطفى ديب البغا ، دار ابـن كثيـر ،   .د: ، الصحيح ، تحقيق ) هـ٢٥٦( البخاري ، محمد بن اسماعيل ،   - 6

 صلى االله –ناقب ، باب سؤال المشركين أن يريهم النبي  أجزاء ، كتاب الم٦م ، ١٩٨٧ ، ٣اليمامه ، بيروت ، ط  
  .   ٣٤٤٣ ، رقم ١٣٣٢ ، ص٣ آية فأراهم إنشقاق القمر ، ج–عليه وسلم 
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 ٢٨

اراً فإنه قمين أن لا يبارك له فيه إلا         من باع داراً أو عق    : (   قوله صلى االله عليه وسلم        -٢

 ، فهذا دليل على أن النبي ـ صلى االله عليه وسلم ـ نهى عن بيـع    ١) أن يجعله في مثله 

   . الاستثماروسائل الإنتاج وإنفاق ثمنها على الإستهلاك وهذا يدل على مشروعية 

 ـ -٣  من مسلم يغرس ما: (   قوله صلى االله عليه وسلم في حديث ـ أنس رضي االله عنه 

وفي هذا . ٢)غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة ؛ إلا كان له به صدقة

توجيه لأهمية الزراعة تحديداً وتوجيه للمستثمرين من أرباب الأموال أن يفكروا في تشغيل             

   ٣.أموالهم في مشاريع إنتاجية 

شاطات أفضل الزراعـة أم الـصناعة أم        وقد ثار خلاف قديماً بين علماء المسلمين أي الن        

التجارة ، وكل له دليله في ذلك إلا ان الأفضل من تحديد وجهة واحدة للاقتصاد هو طلـب          

كل نشاط اقتصادي اشتدت حاجة الناس إليه وانشغل الناس عنه بحيث لا يتـرك نـشاط أو           

  ٤.يطغى عليه غيره ، وذلك من مستلزمات الاكتفاء الذاتي 

أطيب الكسب عمل الرجـل بيـده ، وكـل بيـعٍ            : ( لى االله عليه وسلم     ص قول النبي    -٤

  . ٥)مبرور

ما أكل أحد طعاماً خير من ان يأكل من عمل يده ، وان   : ( صلى االله عليه وسلم    وقوله   -٥

   .٦) نبي االله داود كان يأكل من عمل يده 

 فالمال  ،١)نعم المال الصالح للرجل الصالح      : ( صلى االله عليه وسلم      قوله   -٦

  .الذي يستثمر ويعود به الرجل نفسه من نعم االله 

                                                
  ) . ٢٢(  سبق تخريجه صفحه - 1

  :أخرجه  2 -
  . ٢١٩٥، رقم٨١٧ ، ص٢ البخاري ، الصحيح ،  كتاب المزارعة ، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه ، ج-
محمد فؤاد عبدالباقي ، دار إحياء التراث ، : ، الصحيح ، تحقيق  ) هـ٢٦١(لم ، ابن الحجاج النيسابوري ،        مس -

   .  ١١٨٨ ، ص٣ أجزاء ، كتاب المساقاة ، باب فضل الغرس والزرع ، ج٥بيروت ، 
  . ١٥٢ ، ص١م ، الرقائق ، ط٢٠٠٦ الكيلاني ، عبداالله ابراهيم ، - 3
 ، مؤسسة الرسالة ،     ١م ، شركات استثمار الاموال من منظور إسلامي ، ط         ٢٠٠٤،   سوبره ، انور مصباح      - 4

  . ١٣٥-١٣٤ص
  :  أخرجه - 5
تحقيق طارق عوض االله وعبد المحسن : ، المعجم الأوسط ) هـ٣٦٠( الطبراني ، ابو القاسم سليمان بن أحمد ، -

   .٢١٤٠ ، رقم ٣٣٢، ص٢ابراهيم ، دار الحرمين ، القاهره ، ج
تحقيق كمال يوسف الحوت ، مكتبة الرشـد ،  : ، المصنف ) هـ٢٣٥( أبي شيبه ، أبو بكر عبداالله محمد ،        ابن -

   .٢٣٠٨٣ ، رقم ٥٥٤ ، ص٤ أجزاء ، ج٧الرياض ، 
  .١٥٩ ، ص٢ وقال الشيخ الألباني ، حديث صحيح ، السلسه الصحيحة ، ج-
  .١٩٦٧ و١٩٦٦ ، رقم ٧٣٠ ، ص٢ بيده ، ج البخاري ، الصحيح ، كتاب البيوع ، باب كسب الرجل وعمله- 6
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 ٢٩

ولم يؤثرعن احد منهم انه ترك العمل والتكسب وجلس في بيته وهـذا دليـل مـشروعية                 

   .الاستثمار

 واجبـاً،  الاستثمار وترغب به ولو كان  الاستثمارفهذه النصوص النبوية تحث على العمل و      

  . لبين ذلك النبي صلى االله عليه وسلم

  .الإدلة من مقاصد الشريعة:ثالثاً

إن الإسلام برسالته الشاملة قد اولى الجانب الإقتصادي اهتماماً بالغا وعناية فائقة، كما اولى    

واذا استقرينا موارد الشريعة الإسلامية الدالة على مقاصـد     " المصالح العامة رعاية خاصة     

المستقراة ان المقصد العام من التشريع      التشريع، استبان لنا من كليات دلائلها ومن جزيائتها         

حفظ نظام الامة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن علية، وهو نوع الانسان، ويـشمل             :هو

  .٢"صلاحه صلاح عقله،وصلاح مابين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه

ة وما يضن بشريعة جاءت لحفظ نظام الامة وتقوية شوكتها وعزتها، الا ان يكـون لثـرو               "

  .٣"الامة في نظرها المكان السامي من الاعتبار والاهتمام

وتَعاونُواْ علَى الْبر والتَّقْـوى       {:ولا يتحقق هذا الإصلاح إلا بالتعاون والتآزر، قال تعالى          

، وقد رسم الشارع الحكيم لهذا التعـاون قواعـد كليـة            ٤}ولاَ تَعاونُواْ علَى الإِثْمِ والْعدوانِ      

اصولاً عامة  تمثلت في العناية بمال الامة وثروتها وعدم الاعتداء عليها؛ وذلـك بإتخـاذ     و

  .جملةٍ متنوعةٍ من التدابير الشرعية للحفاظ على هذا المقصد

ومن أعظم مقاصد المعاملات المالية الرواج ، وهو دوران المال بين ايادي اكثر من يمكن               

  ٥.المعاملة بالمالمن الناس بوجه حق دل علية الترغيب في 

هذا ويعتبر الإمام ابن عاشور من اوائل العلماء الذين تنبهوا لهذا الامر،وانه من أهم مقاصد              

  .الشريعة في المعاملات سواء على مستوى التداول او على مستوى الاستهلاك والإنتاج

  

  

                                                                                                                                            
شعيب الارنؤوط ، مؤسسة الرساله ، بيروت ،        : ، الصحيح ، تحقيق   ) هـ٣٥٤( ابن حبان ، محمد بن أحمد،        - 1

 . ،٣٢١٠ ، رقم ٦ ، ص٨ أجزاء ، كتاب الزكاة ، باب جمع المال من حله وما يتعلق بذلك ، ج٨م، ١٩٩٣
 .٢٧٣ ، دار النفائس،عمان ، ص٢م ، مقاصد الشريعه الإسلامية ، ط٢٠٠١ ابن عاشور ، محمد الطاهر ، - 2
 .٤٥٠المرجع السابق،ص - 3
 .٢ سورة المائدة ،آية -4
 .٤٦٤ ابن عاشور ، مقاصد الشريعه الإسلامية،ص-5
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 ٣٠

  .الحكم الشرعي للإستثمار: المطلب الثالث 

الأحكام الشرعية للتصرفات التي تصدر عن المكلفين من لقد دأب أهل العلم على تحديد أحد       

وجوب ، وندب ، وإباحة ، إلى كراهة وتحريم ، من خلال التأمل في جملة مـن القـرائن                   

  .والدلائل اللغوية والحالية والمآلية مما يجعلهم يصدرون هذا الحكم بحق هذه التصرفات 

لعثور على شيء يضبط للمرء تلـك       إلى أن ا  " وانطلاقاً من ذلك توصل الدكتور قطب سانو      

 من المنظور الإسلامي يكاد يتعذر ويكفي الباحث للتأكد مـن           الاستثمارالصفة الثابثه لعملية    

ذلك إلقاء نظره في المدونات الفقهية التي عنيت بالحديث عن بعـض مجـالات ووسـائل                

لـك   من شركة ومضاربة ومرابحة وغير ذلك ، فسيجد من دون شك عـزوف ت              الاستثمار

ية سـوى القاعـدة     الاسـتثمار المدونات الفقهية عن الحديث عن الصفة الشرعية للعمليـة          

 بوصـفه أحـد     الاستثمار، وأن   ) باحةأن الأصل في الأشياء الا    ( الأصولية المقررة وهي    

  .١"المعاملات التي يعتبر الأصل فيها عند عامه أهل العلم الأباحه المطلقة

  

فمعنـى  ) رفع الحرج عن الفعل والتـرك     : (  الأصول هي    وإن الإباحة كما يعرفها علماء    

أباحة الشرع شيئاً أنه تركه على ما كان عليه قبل ورود السمع ولم يغير حكمه ، وكل ما لم           

  ٢) . بالمباح ( يثبت تحريمه ولا وجوبه بقي على النفي الأصلي ويعبر عنه 

 ، فـالحكم  ٣) ل  ، الجائز ، المطلـق  الحلا( فالإباحه أو التخيير لا إلزام فيه ويقال للمباح        

مدلول النص ، أو الأثر الثابت في الخطاب ، وهو اثر خطاب االله : الشرعي عند الفقهاء هو   

   ٤. تعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلباً أو تخييراً أو وضعاً 

خطاب االله تعالى، أي النص الشرعي نفسه،       : أما الحكم الشرعي في عرف الأصوليين فهو      

  ٥. ما الحكم الشرعي عند الفقهاء فهو أثر الخطاب كما تقدموأ

                                                
  . ٤٠-٣٠ المرجع السابق، ص- 1
 ومعه فواتح الرحموت ،     ، المستصفى من علم الإصول    ) هـ  ٥٠٥(  الغزالي ، ابو حامد، محمد بن محمد ،          - 2

  . ١٩٢ ، ص١تحقيق وتعليق الشيخ ابراهيم محمد رمضان ، ط بدون ، دار الارقم ، ج
هـ ، ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول ، تحقيق ١٢٥٠ الشوكاني ، محمد بن علي بن محمد ، - 3

  . ٥٢ص، ١وتعليق الدكتور شعبان محمد اسماعيل ، ط بدون ، دار السلامة ، ج
 ، ٣م ، المناهج الاصولية في الاجتهاد بالرأي في التـشريع الإسـلامي ، ط  ١٩٩٧ الدريني ، محمد فتحي ،       - 4

  . ٢٧-٢٦مؤسسة الرساله ، بيروت ، ص
  : انظر- 5
   . ٢٧-٢٥ المرجع السابق ، ص -
  . ٢٧بيروت ، صم ، الوجيز في اصول الفقه ، ط بدون ، مؤسسة الرسالة ، ١٩٩٤ زيدان ، عبد الكريم ، -
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 ٣١

  : في الشريعة الإسلامية لا بد من التأكيد على ما يليالاستثماروقبل الحديث عن حكم 

إن المنهج الإسلامي يقرر إطلاق الحرية للمستثمرين في أن يعقدوا من العقـود مـا               : أولا

ألا تشتمل عقودهم على "  بقيد واحد وهو يرون ، وبالشروط التي يشترطون غير مقيدين إلا

أمور نهى عنها الشارع وحرمها بنص أو بمقتضى القواعد العامة المقررة التي ترتفع إلـى        

  ١" . درجة القطع واليقين ولا يبقوا مقيدين بالعقود التقليدية المسماة في الفقه الإسلامي

د أركانـه مـن أحكـام الـشريعة         وكذلك الأمر ان المنهج الإسلامي للإستثمار يستم      : ثانيا

الإسلامية ، هذه الأحكام التي استبعدت استبعادا كلياً كل المعاملات المالية التـي تتعـارض     

 في دائرة الحلال وتركت المجال متسعاً بحيث يشمل         الاستثمارو تكون قد حصرت     " معها ، 

تـي يلبيهـا   كل المعاملات المباحة في أي قطاع من القطاعات مهما كان نـوع الحاجـة ال     

  ٢" .الاستثمار

ية ، وبعـد    الاستثماران القول بالمشروعية وحده غير كاف لضبط العملية         : والباحث يرى   

 باعتباره فعلاً للمكلف نجد ان العلماء المعاصرين قـد          الاستثمارالبحث والتحري عن صفه     

  :  إلى اربعة اقوالالاستثمار في حكم اذهبو

  . الاباحة: الاول

  .الندب:الثاني

  .الوجوب:الثالث

 يدور مع الأحكام التكليفية الخمسة، وهذا مـا توصـلت إليـه             الاستثمارأن حكم   : الرابع

  . الموسوعة الفقهية 

  : وفيما يلي عرض هذه الأقوال ثم مناقشتها، وبيان الراجح منها 

 الاباحة:القول الأول وأدلته  -

يعود على المجتمع كله بالقوة  ه لأن، حث الإسلام على استثمار المال في العمل والإنتاجقدل

 فـضلا  ،المنتفعين بالزكاة والصدقات   ستزيد من عددالاستثمار لأن تنمية المال ب،والثراء 

وبالتالي يعود النفع على صـاحبه وعلـى         ، عن إتاحة فرص عمل جديدة ومداخيل إضافية      

  .المجتمع لأن احتياجاته ستصبح موفورة

                                                
 . ٤٩ص ، العالمية السوق في الإسلاميه الاستثمار شركات عمل ، الدين محي احمد ، حسن - 1
  . ٥٠-٥٠ المرجع السابق ، ص- 2
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 ٣٢

 ان اكتساب المرء من الوجوه المباحة مبـاح،         ااجمعوو: وقال ابن حزم في مراتب الإجماع     

 على أن الاتساع في المكاسب والمباني من حل إذا أدى جميع حقوقـه              اواتفقو: وقال أيضا 

  ١.مباح

وهذا مذهب عامة اهل العلم ويستدلون لذلك بالنصوص العامة التي تدل علـى مـشروعية               

  . والعمل والكسبالاستثمار

  :الندب: القول الثاني

يسن التكسب ومعرفة احكامه حتى مع الكفاية ، واستدل         " ل ابن مفلح في الآداب الشرعية     قا

   .٢على ذلك بالادلة التي استدل بها القائلون بالاباحة

 . الوجوب:القول الثالث

 واجب على المرء المسلم الذي لديه من المال ما يفيض عن حاجاتـه الأساسـية        الاستثمار 

هب  إليه قطب سانو وهو مـن البـاحثين المعاصـرين فـي          وحاجة من يعول، وهذا ما ذ     

الإقتصاد الإسلامي ، فالحكم هو الوجوب وليس الندب ولا الإباحة كما تنطق بذلك المدونات   

  ٣.الفقهية المورثة ، وذلك وفق الإجتهاد المقاصدي 

    ٤.ومقتضى هذا الوجوب أن المكلف يثاب على الامتثال ويعاقب على الكف عنه بلا عذر

  :وقد استدل على ذلك بمجموعة من الادلة منها

  .من القرآن الكريم- أ

هو الَّذِي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُولاً فَامشُوا فِي منَاكِبِها وكُلُوا مِن رزقِهِ وإِلَيهِ         {: قوله تعالى   -١

  طلاق مـن مبـدأ     فيتمثل في ان الان   " الاستثمار ، وأما وجه دلالتها على وجوب        ٥}النُّشُور

اعتبار الأرض وما تحتضنه بين أرجائها من كنوز وثمار في المنظور الإسلامي رأس مال              

شائع ، ومعلوم ان تنمية رأس المال وتثميره أمر واجب فالمشي المراد في الآية هو الـذي                
                                                

  .١٥٥،ص١، مراتب الاجماع، دار الكتب العلمية، بيروت،ط بدون ،ج)ه٤٥٦(ابن حزم،علي بن احمد الظاهري- 1
  .٢٦٥ ،ص٣ ابن مفلح ، الآداب الشرعية ، ج-٣
  .٢٦٥،ص٣ ابن مفلح ،الآداب الشرعية،ج- 2
   .٣٤ سانو ، الاستثمار احكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي ، ص- 3

هو طريق يسلكه المجتهدون إبان اجتهادهم للرأي تبييناً لعلة الحكم الموجبة لتشريعه ،             : (  والاجتهاد المقاصدي   
لغآية التي ترتب الحكم عليها تشريعاً ، لتجتنى مصلحة وثمرة يانعـة    لتفسر معقوليته ، او معنى معناه ، أو تحدد ا         

  : انظر) . بعد التنفيذ عملا وواقعاً 
 ، ١ ، مؤسسة الرساله ، بيروت ، ج٢م ، بحوث مقارنه في الفقه الإسلامي ، ط١٩٩٤ الدريني ، محمد فتحي ، -
  .٢٨-٢٧ص

 .المرجع السابق ، نفس الصفحه - 4
  .١٥ية  سورة الملك ، آ- 5
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 ٣٣

 ، وما لا يتم الواجـب    الاستثمارينتج عنه تحصيل خيرات الأرض وبركاتها وهذا هو عين          

   ١" . فهو واجبإلا به

يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِذَا نُودِي لِلصلَاةِ مِن يومِ الْجمعةِ فَاسعوا إِلَى ذِكْـرِ              {: قوله  تعالى      -٢

       ونلَمتَع إِن كُنتُم لَّكُم رخَي ذَلِكُم عيوا الْبذَروا فِ * اللَّهِ ولَاةُ فَانتَشِرتِ الصضِ  فَإِذَا قُضِيي الْـأَر

 ونتُفْلِح لَّكُمكَثِيراً لَّع وا اللَّهاذْكُرلِ اللَّهِ وتَغُوا مِن فَضاب٢}و .   

 هو الاستثمار ووجه الدلالة أن الانتشار في الأرض مأمور به أمراً جازماً ، وبالتالي ، فإن  

  . الآخر مأمور به أمراً جازماً 

ن يضرِبون فِي الْأَرضِ يبتَغُون مِن فَضلِ اللَّهِ وآخَرون         وآخَرو{ :  واستدل بقوله تعالى     -٣

قَاتِلُون٣.}ي   

 ، ممـا يعنـي أن       الاسـتثمار فهذه الآية تدل على وجوب الضرب في الأرض ووجـوب           

   ٤" . واجبالاستثمار

دواْ اللّه ما لَكُم من إِلَــهٍ       وإِلَى ثَمود أَخَاهم صالِحاً قَالَ يا قَومِ اعب       {استدل بقوله تعالى     -٤

                 ـي قَرِيـببر ـهِ إِنواْ إِلَيتُوب ثُم وهتَغْفِرا فَاسفِيه كُمرمتَعاسضِ والأَر نأَنشَأَكُم م وه هرغَي

جِيب٥}م .  

ى فهذه الآية أمر بالقيام بواجب عمارة الأرض وإصلاحها وفق المراد الإلهي وهو دليل عل             

  . من المنظور الإسلاميالاستثماروجوب 

والَّذِين يكْنِزون الذَّهب والْفِضةَ ولاَ ينفِقُونَها فِي سـبِيلِ اللّـهِ           { : واستدل بقوله تعالى     -٥

 وجنـوبهم  يوم يحمى علَيها فِي نَارِ جهـنَّم فَتُكْـوى بِهـا جِبـاههم        *  ٍ فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلِيم  

  ونتَكْنِز ا كُنتُمفَذُوقُواْ م لأَنفُسِكُم تُما كَنَزـذَا مه مهورظُه٦.}و   

فبشرهم ... يكنزون" ، يتمثل في جملة     الاستثمارفالشاهد في هذه الآية الكريمة على وجوب        

لـة مفهـوم    يستفاد مـن دلا   " ، فإنه الاستثمارو، وأما وجه دلالة الآية على وجوب        " بعذاب

المخالفة الذي يدل على ثبوت نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه لإنتفاء قيد من القيـود        

                                                
  . ٣٨-٣٧ سانو ، قطب ، الاستثمار أحكامه وضوابطه ، ص- 1
  . ١٠ سورة الجمعة ، آية - 2
   .  ٢٠ سورة المزمل ، آية - 3
   .  ٤٣ سانو ،  الاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي ، ص - 4
 .٦١سورة هود، آية - 5
  .٣٥-٣٤ سورة التوبة، آيه- 6
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 ٣٤

المعتبرة عن المسكوت عنه ، فالمنطوق به في هذه الآية هو الإكتناز، وأما المسكوت عنه،               

هـو  ) الاسـتثمار (  وحكم المنطوق هو التحريم فيكون حكم المسكوت عنـه     الاستثمارفهو  

   ١".الوجوب

، ويمكن إدراكه من خلال     الاستثمارالآيات الدالة على وجوب الزكاة دالة على وجوب          -٦

 وأثر ذلك على  أداء الزكـاة فـي المجتمعـات          الاستثمارالنظر في مآلات الاستنكاف عن      

 فالمال الذي لا يستثمر يتآكل ويزول الاستثماروالمقصود بذلك ان إيتاء الزكاة مرهون ببقاء 

  . الزكاة فيه فينعدم وجوب

   

  .    ومن السنة النبوية-ب 

إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاسـتطاع ان لا           : ( قوله صلى االله عليه وسلم         -١

   ٢) .يقوم حتى يغرسها ، فليغرسها ، فله بذلك أجرٌ  

من صيغ الوجوب الدالـة علـى       ) فليغرسها  : ( فلام الأمر في قوله صلى االله عليه وسلم         

 لا يتوقف الأمر    الاستثمار"، وهذا الحديث يدل من ناحية أخرى على أن          " الاستثماروجوب  

به على ضرورة التيقن من حصول المستثمر على ثمر من جراء استثماره أم لا ، فإنـه لا                  

 بذريعة عدم التيقن بالحـصول علـى        الاستثماريجوز له ان يعطل ماله ويحجبه عن أوجه         

  ٣".في ذلك الثمرة بل تكفيه غلبه الظن 

من باع داراً أو عقاراً ، فلم يجعل ثمنهـا          : (  ان رسول االله صلى االله عليه وسلم قال          -٢ 

   . ٤) في مثله كان قمين ان لا يبارك له فيه 

 ويمكن أدراك وجه دلالة الحديث على الاستثماريؤكد بمفهومه على وجوب " و هذا الحديث   

ف المرء عن استثمار المال المتحصل من داره الوجوب من خلال النظر فيما ينتج عن عزو 

أو عقاره في دار أو عقار آخر ، وهو انه يغدو محلا لسخط االله وغضبه ، وما ذلك إلا لأن        

حجبه المال وتعطيله إياه يؤدي إلى إخراج المال عن وظيفته الأساسية التي خلقها االله مـن                

                                                
 .٤٦حكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي ، ص  سانو ، الاستثمار أ- 1
حديث صحيح ، السلـسلة  :  ، قال الألباني ١٣٠٠٤ ، رقم ١٩١ ، ص٣ أخرجه أحمد بن حنبل ، المسند ، ج - 2

 ".شتله نخل   " ٩ ، رقم ٩٨ ، ص١الصيحية ، ج
 \.٥٠-٤٩سانو ، الاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي ، ص  - 3
  سبق تخريجه - 4
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 ٣٥

الذي يترتب عليه خروج البركة مـن       اجله ، وبالتالي فإن فاعله حريٌ ان يستحق سخط االله           

   ١".ماله مما يعرضه للفناء والدمار

 يـسأله ،    - صلى االله عليه وسلم    -واستدل بما روي أن رجلاً من الأنصار أتى النبي           -٣ 

 نشرب  ٢بلى ، حلي نلبس بعضه ونبسط بعضه ، وقعب          : أما في بيتك شيء ؟ قال       : فقال  

 فأتاه بها ، فأخذها رسول االله صلى االله عليه وسـلم بيـده    ائتني بها ،  : فيه من الماء ، قال      

  :وقال 

أنا آخذهما بدرهمين ، فأعطاهما إياه واخذ الـدرهمين ،        : من يشتري هذين ؟ فقال رجل       ( 

اشتر بأحدهما طعاماً فإنبذه إلى اهلك ، واشتر بالآخر قدوماً        : وأعطاهما الأنصاري ، وقال     

اذهب : سول االله صلى االله عليه وسلم عودا بيده ، ثم قال له             فأتني به ، فأتاه به ، فشد به ر        

فاحتطب ، وبع ، ولا أرينك خمسه عشر يوماً ، فذهب الرجل يحتطب ، ويبيع ، فجاء وقد                  

صلى االله عليه أصاب عشرة دراهم فاشترى يبعضها ثوبا وببعضها طعاماً ، فقال رسول االله 

كتة في وجهك يوم القيامـة ، إن المـسألة لا           هذا خير لك من أن تجيء المسألة ن       : ( وسلم  

  .٣)لذي فقر مدقع ، أو لذي غرم مفضع ، أو لذي دم موجع : تصح إلا لثلاثة 

 واجـب   الاسـتثمار دليل أكيد على ان     "  إياه بذلك  -صلى االله عليه وسلم     -وعليه فإن أمره  

ب وجيـه ،   شرعا ، وان من حق ولي الأمر ان يجبر عليه أولئك العازفين عنه دونما سـب               

 في مال ذلك الأنصاري من بـاب الولايـة العامـة لأمـر              صلى االله عليه وسلم     فتصرفه  

  ٤. "المسلمين 

 ان الاستدلال بهذا الحيدث غير متجه وذلك بالرجوع الى عون المعبود شرح             ويرى الباحث 

والمعنى حلس نلبس بعضه أي     )  حلي(وليس  ) حلس(داود وجد الباحث ان اللفظ      بي  سنن ا 

  . ٥تغطية لدفع البرد ونبسط بعضه أي بالفرشبال

                                                
  .٥١سانو ، الاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي ، ص  - 1
 .٦٨٣، ص١القدح الضخم الغليظ الجافي، لسان العرب، ج:  القعب- 2
  :  اخرجه - 3
محمد محي الدين عبدالحميـد، دار  : ، السنن ، تحقيق ) هـ٢٧٥( ابو داود ، سليمان بن الاشعث السجستاني ،     -

   . ١٦٤١ ، رقم٥١٦ ، ص١ء ، باب الزكاة ، باب ما تجوز فيه المساله ، ج أجزا٤الفكر ، بيروت ، 
 . ٢١٩٨،ـ رقم ٧٤٠ ، ص٢ ابن ماجه ، السنن ، كتاب التجارات ، بيع المزايده ، ج-
  .٥٣-٥٢ سانو ، الاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي ، ص - 4
  .٦٣،ص١لذي يبسط تحت الثياب ، مختار الصحاح جالكساء ا:  والمقصود بالحلس.٣٧،ص٥ عون المعبود،ج- 5
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 ٣٦

من ولي يتيما له مال، فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكلـه           : ( وسلمصلى االله عليه     قوله   -٤ 

  . ١) الصدقة 

من أكد الآثار الدالة علـى وجوبـه وفيـه          "  وهو الاستثمارفهذا الحديث يدل على وجوب      

، فلام الأمر ) فليتجر له : (  الأمر قوله تصريح مباشر بهذا الوجوب والشاهد منه على هذا      

في هذا اللفظ دآلة على الوجوب ما لم تكن هناك قرينة مانعة من أراده ذلك ، وأيضا قولـه           

تأكيد آخر علـى الوجـوب ، حيـث ان         ) حتى لا تأكله الصدقة     : ( صلى االله عليه وسلم       

 عليه تضرر اليتيم عندما     العزوف عن استثمار مال اليتيم يؤدي على فنائه وزواله ويترتب         

   ٢".يكبر مما يؤكد وجوب استثمار ماله للحيلولة دون الأضرار به مستقبلا 

 ، وهذا الحديث يدل بمفهومه      ٣) لا حمى إلا الله ورسوله      : (  قوله صلى االله عليه وسلم       -٥

 من باب ان النهي عن شيء أمر بضده ، فالنهي عن الحمـى              الاستثمارعلى تأكيد وجوب    

 بوصفه تحريكاً وتشغيلاً لرأس المال المتمثـل فـي          الاستثمار اكتنازا أمر بحقيقته ب    بوصفه

  .إحياء الأرض الموات 

 كـان القـول     الاسـتثمار ولان سبب التحريم عائدا إلى كونه تعطيلا للمال وحجبا له عن            

  .بالوجوب هو الأنسب والأنفع لصاحبه وللمجتمع

  .٤)أرضا ميتة فهي لهمن أحيا : (  قوله صلى االله عليه وسلم-٦

 بالأثر المروي عن عمر بن الخطاب رضي االله عنـه           الاستثمار واستدل  على وجوب      -٧

ولمـا رأى  ٥)من أحيا أرضا ميتة، فهي له ،وليس لمحتجز حق بعد ثلاث سنين     :( حيث قال   

بلال بن الحارث الذي اقطعه الرسول صلى االله عليه وسلم العقيق غير ساع في استثمارها،               

                                                
  : اخرجه - 1
أحمد شاكر وآخرون ، دار إحياء التراث : ، تحقيق) هـ٢٧٩( الترمذي ، السنن ، محمد بن عيسى أبو عيسى ، -

  . ٦٤١ ، رقم٣٢،ص٣ أجزاء ، كتاب الزكاه ، باب ما جاء في زكاة مال اليتيم ج٥العربي ، بيروت ، 
 . ٧١٣١ ، رقم ١٠٧ ، ص٤سنن الكبري ، كتاب الزكاة ، باب من تجب عليه الصدقه ، ج البيهقي ، ال-
  .٥٣-٥٢ سانو ، الاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي ، ص - 2
  . ٢٢٤١ ، رقم٨٣٥، ص٢ اخرجه البخاري ، الصحيح ، كتاب المساقاه ، باب لا حمى إلا الله ورسوله ، ج- 3
  : اخرجه - 4
   .٥٢٠٢ ، رقم ٦١٣ ، ص١١ان ، الصحيح ، كتاب في إحياء الموات ، ج ابن حب-
   .٣٠٧٣ ، رقم ١٩٤ ، ص٢ ابو داود ، السنن ، كتاب الخراج والفيء ، باب في إحياء الموات ، ج-
 .١١١ ، ص٢حديث صحيح ، السلسلة الصحيحة ، ج:  قال الألباني -
 .٦٥ ص ط بدون،ت، دار المعرفة،م، الخراج ، بيرو١٩٧٩ابو يوسف، يعقوب بن ابراهيم،- 5
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 ٣٧

 لم يقطعك لتحجزه عن الناس ، إنما أقطعك  -صلى االله عليه وسلم   -ان رسول االله    :  له  قال  

   ١. لتعمل فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقي

 يختلف باختلاف الاحوال وذهبـت الـى ذلـك          الاستثماروهو أن حكم     : القول الرابع    -

  : وبيان ذلك كما يلي.٢الموسوعة الفقهية

  : بالنسبة للمال إن الإنسان : أولا

وللتصرف فيها ، كالشيء الذي يتملكه الإنسان بشراء ) العين (  إما أن يكون مالكاً للرقبة -أ

أو هبة أو إرث ويكون تحت يده وأهلا للتصرف فيه ، وحكم الإنماء بالنسبة لمالك الرقبـة                 

 سبق بيان والتصرف جائز ومشروع ودليل مشروعيته ان االله تعالى أحل البيع والتجارة وقد 

   .الاستثمارمشروعية 

وأما أن يكون مالكا للرقبة فقط دون التصرف ، كـالمحجور عليـه ، وكالـصغير                 - ب  

ولاَ تُؤْتُـواْ   {: والمجنون فحكمهم المنع من التصرف بالمال والأصل في ذلك قوله تعـالى             

زاراماً وقِي لَكُم لَ اللّهعالَّتِي ج الَكُمواء أَمفَهوفاًالسرعلاً مقَو مقُولُواْ لَهو موهاكْسا وفِيه م٣.}قُوه 

فأضاف االله ـ عز وجل ـ الأموال إلى الأولياء لأنهم مدبروها ، وكذلك أمـر االله تعـالى     

وابتَلُـواْ  {:باختبار اليتامى وعدم دفع الأموال إليهم إلا عند إيناس الرشد منهم ، قال تعـالى   

 فـالمنع مـن     ٤ .} أموالهم   ى إِذَا بلَغُواْ النِّكَاح فَإِن آنَستُم منْهم رشْداً فَادفَعواْ إِلَيهِم         الْيتَامى حتَّ 

التصرف نظرا لأنهم قد يبذرون المال بما يعقدونه من بيعات ، ولذلك كان حكـم الإنمـاء                 

  .  بالنسبة إليهم هو المنع 

قبة كالولي والوصي والوكيل وناظر الوقـف         أن يكون مالكا للتصرف فقط، دون الر        -ج

  . والقاضي، والسلطان فيما يرجع إلى بيت المال

وأما حكم الإنماء بالنسبة لمن يملك التصرف دون الرقبة كالولي والوصي والوكيل ونـاظر    

الوقف والقاضي ، والسلطان  ، فهؤلاء يتصرفون فيما يلونه من أموال اليتـامى والقُـصر       

والموكل وبيت المال بإذن شرعي ، وهم أمناء على هذه الأموال ونظـرهم             وأموال الوقف   

  .   فيها يكون بما فيه الحظ لأربابها ، ولذلك يجوز لهم إنماء هذه الأموال لأنه أوفر حظاً 

                                                
 . ٢٦٧ ابوعبيد ، القاسم بن سلام ، الاموال ، ص - 1
  .٦٨-٦٣،ص ٧ الموسوعهة الفقهية، ج- 2
   . ٥ سورة النساء ، آية - 3
  . ٦ سورة النساء ، آية - 4
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 ٣٨

 ما أن يكون لا يملك الرقبة ولا التصرف كالغاصب، والفضولي، والمرتهن، والمـودع              -د

( ف، فحكم الإنماء بالنسبة لهم انه لا يجوز؛ لأن الأصل أنـه        عنده، والملتقط في مدة التعري    

  ٠) لا يجوز تصرف احد في غير ملكه بغير إذن مالكه 

 يختلف حكمه بحسب الغرض     الاستثمار إن لإنماء بصفته نوع من أنواع الاكتساب و        : ثانياً

  : منه 

  .ه  فيفرض ان كان لتحصيل المال بقدر الكفاية لنفسه وعياله وقضاء ديون-

 ويندب استثمار الزائد عن الحاجة إذا كان الغرض منه مواساة الفقير ونفع القريب، وهو               -

  .حينئذ أفضل من التفرغ لنفل العبادة

نعم المال : (  ويباح الزائد إذا كان بغرض التجمل والتنعم لقول النبي صلى االله عليه وسلم        -

   . ١) الصالح للرجل الصالح 

الزائد عن الحاجة إذا كان للتفاخر والتكاثر والبطر والأشر         ) حريم  أي كراهة الت  (  ويكره   -

من طلبها حـلالا مكـاثرا لهـا        : ( ، وان كان من حل ؛ لقول النبي صلى االله عليه وسلم             

  ٢) .مفاخرا ، لقي االله تعالى وهو عليه غضبان 

والحديث وان كان ضعيف في سنده فان معناه صحيح وهو ينسجم مع مقاصـد الـشريعة                

الاسلامية التي تدعو الى الوسط والاعتدال والبعـد عـن الاسـراف والتبـذير والتكبـر                

  .الخ.....وغيره

 ويحرم اذا كان بوسائل حرام او لاغراض غير مشروعة، كالغش والـسرقة والـسرقة               -

  .وغيرها من الوسائل غير المشروعة

  :المناقشة والترجيح

عي وواضح ، ومعلوم ان القول بالوجوب لا              إن القول بالوجوب لا يستند إلى دليل قط       

  : يكتفى فيه بالأدلة الظنية ويرد على هذا القول ما يلي 

                                                
 . سبق تخريجه - 1
  :  أخرجه - 2
   .١٠٣٧٤ ، رقم ٢٩٨، ص٧ البيهقي ، شعب الإيمان ، ج-
  .١١٩ ، ص٣ جزء ، ج١١حديث ضعيف ، السلسلة الضعيفه ،مكتبة المعارف ، الرياض ، : باني  قال الأل-
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 ٣٩

 هي فـي الدلالـة علـى النـدب         الاستثمار إن النصوص التي استدل بها على وجوب         -١

والأستحباب أدل منه من القول بالوجوب ، فجميعها عمومات وهي أقصى ما تفيد النـدب                

  . جوب والإباحة وليس الو

 ، محل نظر وخلاف بين الفقهاء ولذلك لا يسلّم استدلاله بـه             ١ ان القول بدلالة المفهوم    -٢

على القول بالوجوب ، فدلالة المفهوم التي يستدل بها وخصوصا ان الأصوليين اتفقوا على              

  ٢.انه إذا ظهر للقيد فائدة أخرى غير بيان التشريع ، بطل وجه دلالته على المفهوم المخالف

 إن من شروط العمل بمفهوم المخالفة ألا يعارض هذا المفهوم منطوق ، أو قياس ، أو                 - ٣

ما يعمل عمل النص ، كدلاله النص ، وان يتمحض إيراد القيد في المنطوق، بيان التشريع ،  

  ٣.لغرض آخر غير تقييد الحكم ، وتخصيصه بالحالة التي يدل عليها القيد 

  . إلى دليل قاطع وواضح وليس مجرد إحكام عقلية غير معللة ان القول بالوجوب يحتاج -٤

 ان القول بالوجوب يؤدي إلى إيقاع الناس في حرج ، وخاصة أثناء البحث عن فرص                -٥

  .استثماريه أو تحين الفرصة الملائمة ، والشريعة الإسلامية ترفع الحرج عن المكلفين 

مل المال في الشريعة الإسلامية وإنما       ثم ان القول بغير الوجوب لا يؤدي إلى تعطيل ع          -٦

هو إرشاد للمستثمرين والحث على ذلك ، والندب يحقق ذلك وليس الوجوب الذي قد يوقـع    

 ، وذلـك بـالإنزلاق فـي مـشاريع     الاستثمارفي حرج ويؤدي إلى تحقيق نقيض مقصود  

  .استثمارية تؤدي إلى ضياع رأس المال 

، والتي تعتبـر  ٤دية التي تميز بين الادخار والإكتناز      والإسلام لا يأخذ بالنظرية الإقتصا     -٧

الادخار عملية ممدوحة، حيث يقوم صاحب المال باقتطاع جزء من ماله، وينال الإنسان في          

هذه الصورة جزاء على عمله بان يعطى الفائدة، أما الإكتناز في المفهوم الغربي فهـو ان                

م فيعتبر الادخار والإكتناز شيئا واحدا      يضع الإنسان أموله في سراديب القصور، أما الإسلا       

                                                
هو دلالة المنطوق على ثبوت خلاف حكمة ، المقيد بقيد لغير المنطوق عند انتفاء ذلك القيـد          :  دلالة المفهوم    - 1

   . ٣٢٤أي ، صانطر ، الدريني ، المناهج الاصولية في الاجتهاد بالر. المعتبر في تشريعه 
 . ٣٤٨ المرجع السابق ، ص- 2
  . ٣٢٤ المرجع السابق ، ص- 3
حبس المال وحجبه عن الاستثمار : اما الاكتناز فهو. اعداد الشيء وامساكه لاستعماله لوقت الحاجة: الادخار- 4

يل االله فبشرهم والذين ينكزون الذهب والفضة ولاينفقونها في سب(والتشغيل وهو ضد الاستثمار ومنه قوله تعالى
  .ومابعدها٦٣، ص ٧الموسوعة الفقهية،ج: ، للمزيد انظر٣٤سورة التوبه آية )بعذاب اليم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

 ٤٠

 على الإنتاج وتعطيلـه،  قلاحتوائهما على سحب هذه الأرصدة من التداول، وبالتالي التضيي     

  ١.والقصور في تلبية احتياجات المجتمع الضرورية

والذي يرجحه الباحث هو ما ذهبت اليه الموسوعة الفقهية فهو رأي سديد له وجاهته وهـو         

  .ومقاصد الشريعة الإسلاميةيتفق مع روح 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 . وما بعدها٣١ الجدايه، ،تاصيل المقاصد العامة في النظام الإقتصادي الإسلامي، ص- 1
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 ٤١

  : وفيه مطلبانالاستثمارالمبحث الخامس مخاطر 

يتعرض لها فما هو مفهوم هذه المخاطر وما وسائل التغلب عليها لكل استثمار مخاطر  

  :وللاجابه على ذلك لابد من تناولها بشي من التفصيل على النحو التالي

  .الاستثمارر مفهوم مخاط: المطلب الأول

  . الاستثمارتصنيفات مخاطر : المطلب الثاني

  الاستثمارمفهوم مخاطر : المطلب الأول-

  :المخاطر في اللغة مشتقة من خ ط ر ، ومن معانيها

  ١.أي ذو اهتزاز شديد ، وخطر الرمح يخطر أي اهتز : رمح خطار : يقال :  الاهتزاز -

خـرج ملكهـم   : ( .... ومنه ما جاء في الحديث    خطر يخطر إذا تبختر ،      : يقال  :  التبختر   -

 ، أي يهزه معجباً بنفسه متعرضا للمبارزة ، أو انه كان يخطـر فـي                ٢)مرحب يخطر بسيفه    

 ، وسمي الأسـد الخطـار لتبختـره         ٣يتمايل ويمشي مشيه المعجب وسيفه في يده      : مشية ، أي  

  ٤.وإعجابه أو لاهتزازه في مشيه 

 خاطر بنفسه يخاطر، وخاطر بقومه كذلك إذا أشفاها واشـفي           :والإشراف على الهلاك، يقال   -

إلا رجل  : ( ...  ، وقد جاء في الحديث       ٥بها وبهم على خطر، أي على شفى هلك أو نيل ملك          

  ٧.، أي يلقيها في التهلكة بالجهاد٦)خرج يخاطر بنفسه وماله 

، أي تراهنـوا،     تراهنا، وتخاطروا على الأمـر     يتخاطرا، أ : يقال:  ويسمى الرهان خطراً   -

  ٨.راهنهم: وخاطرهم

                                                
  . ١٣٧ ، ص٤ ابن منظور ، لسان العرب ، ج- 1
محمـد  :  ، رقم كتبه وابوابه ١، صحيح مسلم ، ط) هـ ٢٦١ت  (  مسلم ، ابو الحسين ، مسلم بن الحجاج ، - 2

  . ٢٠ ، ص٣٢م ، كتاب ١٩٩٩تميم وهيثم تميم ، دار الارقم ، بيروت ، 
  . ٥٠٤ ، ص١ ابن الاثير ، النهايه في غريب الحديث ، ج- 3
تحقيق ابراهيم  ، ١، تاج العروس من جواهر القاموس ، ط) هـ ١٢٠٥( الزبيدي ، محمد مرتضى الحسيني ، - 4

ضمن سلسلة التراث العربي ، ) ١٦(م ، رقم ١٩٧٢الترزي ، راجعه عبدالستار فراج ، مطبعة حكومة الكويت ،           
  . ١٩٨ ، ص١١ج
  ::  انظر- 5
   . ٢٠١ ، ص١١ الزبيدي ، تاج العروس ، ج-
   . ١٣٨ ، ص٤ ابن منظور ، لسان العرب ، ج-
  . ٢٤٣ انيس وآخرون ، المعجم الوسيط ، ص-
، فضل العمل في ايام التشريف ، باب فضل العمل فـي أيـام            ) ١١(العيدين ، باب    ) ١٣( البخاري ، كتاب     - 6

   . ٩٦٩التشريق ، حديث رقم 
  .  ٥٠٤ ، ص١ ابن الاثير ، النهايه في غريب الحديث ، ج- 7
  : انظر- 8
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 ٤٢

وإن استخدام الفقهاء لمفهوم المخاطر لا يكاد يخرج عن المعاني اللغوية التي ذكرها الباحث              

  :آنفاً ، ووجد الباحث أن الفقهاء استخدموا مفهوم المخاطر في عدة معاني، منها

  . بير فيه المراهنة ، وكل ما يعتمد على الحظ دون أن يكون للإنسان تد:  أولاً -

التصرف الذي قد يؤدي إلى الضرر ، ويقال خاطر بنفسه ، أي فعل ما يكون الخوف       :  ثانياً   -

   ١.فيه اغلب 

المخاطرة مخاطرتان ، مخاطرة التجارة ، وهو : ( وقال عنها الإمام ابن القيم ـ رحمه االله ـ   

طر الثاني الميسر الذي    ان يشتري السلعة بقصد بيعها ويربح ويتوكل  على االله في ذلك ، والخ             

  ) . ٢...يتضمن أكل المال بالباطل 

وعند تتبع تعريفات علماء الإقتصاد للمخاطر نجدهم يقتربون من هذه المعاني فمن تعريفاتهم 

  :للمخاطر انها

  ٣.الاستثمار عدم التأكد من انتظام العوائد والخوف من وقوع خسائر من -١

   ٤.الاستثمارعائد المرجح أو المتوقع على  احتمال فشل المستثمِر في تحقيق ال-٢

  ٥.توقع اختلافات في العائد بين ما يتوقع أن يحدث وما سيحدث فعلاً -٣

من خلال هذه التعريفات السابقة يرى الباحث أنها متقاربة في معانيها ، حيث ان المخاطرة               

ن حـصول   في المجال الإقتصادي تدور حول مركز رئيس وهو الاحتمالية وعدم التأكد م           

  . العائد المخطط له 

                                                                                                                                            
   .١٣٧ ، ص٤ ابن منظور ، لسان العرب ، ج-
   . ١٩٧ص ، ١١ الزبيدي ، تاج العروس ، ج-
  . ٢٤٣ انيس وآخرون ، المعجم الوسيط ، ص-
  : انظر- 1
  . ٤١٤ قلعجي وقنيبي ، محمد رواس وحامد صادق ، معجم لغة الفقهاء ، ص-
   .  ٣٠١ حماد ، نزيه ، معجم المصطلحات الإقتصاديه في لغه الفقهاء ، ص-
، زاد المعاد في هدي خير العباد ، ط بدون ) هـ ٧٥١( ابن القيم ، شمس الدين ابو عبداالله محمد بن ابي بكر ، -2

  . ٧٨٩ ، ص٥، تحقيق عماد البارودي ، المكتبة التوفيقية ، مصر ، ج
  . ٧٨ ، عمان ، دار المناهج ، ص١م ، إدارة المحافظ الاستثمارية ، ط٢٠٠٢ المومني ، غازي فلاح ، - 3
  :  انظر- 4
   . ٣٢ ، عمان ، دار وائل ، ص١ الاستثماريه ، طم ، ادارة المحافظ٢٠٠٥ مطر وتيم ، محمد وفايز ، -
 ، عمان ، دار وائل ،     ٣ ، ادارة الاستثمارات ، الاطار النظري والتطبيقات العمليه ، ط          ٢٠٠٤ مطر ، محمد ،      -
   . ٥٢ص
 ،  ١م ، اساسيات الاداره الماليه في القطاع الخاص ، ط         ١٩٩٧ طيب وعبيدات ، محمد شفيق ومحمد ابراهيم ،          -

   ، ١١٢دار المستقبل ، صعمان ، 
  .٣٦ ، عمان ، دار المناهج ، ص١م ، مبادىء الاداره العامه ، ط٢٠٠٤ آل شبيب ، دريد كامل ، -
م ، الاداره المالية ، الجزء الاول الاستثمار والتمويل طويل الاجل ، ط بدون ، مصر ١٩٨٥ الهواري ، سيد ، - 5

  .١٠٩، دار الجيل للطباعه ، ص
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 ٤٣

  

  

  : ما يليالاستثماريتبين للباحث من خلال عرض مجموعة من التعريفات لمخاطر 

المخاطر تدور حول محور واحد وهو احتمالية الفشل وعدم التأكد من نتائج المشروع             :اولاً

  .ي الاستثمار

 ـ          : ثانياً - أي ( ي كونهـا    العلاقة بين المفهوم اللغوي والفقهي للمخاطر بـدت واضـحة ف

استخدمت في الاصطلاح الفقهي للدلالة على الرهان والمراهنة، وكذلك للدلالـة           ) المخاطر

  .على الاحتمالية والمخاطرة

إن المفهوم اللغوي للمخاطرة يلتقي مع المفهوم الإقتصادي في قـضية الاضـطراب             : ثالثاً

اضـطراب الحركـة   وعدم التأكد ، فقد سبق ان بين الباحث ان مـن معـاني المخـاطرة         

والاهتزاز ، ونجد هذا الأمر في المفهوم الإقتصادي في كون حصول العائد مـن العمليـة                

  .التجارية أمر مضطرب وغير ثابت فقد يتأتى العائد وقد لا يتأتى 

إن العلاقة بين المفهوم الفقهي والمفهوم الإقتصادي للمخاطر تلتقي ضـمن قـضية           :  رابعاً

 فالمخاطر في المفهوم الفقهي تصرف قد يؤدي إلـى الـضرر ،         الاضطراب والاحتمالية ،  

وفعل يكون فيه الخوف على الأغلب ، فهذا المبدأ نراه ضمن محور التعريفات الإقتصادية              

  . لمفهوم المخاطر ، وهو عدم التأكد أو احتماليه الفشل من حصول العائد المخطط له 

 في النظام الإقتصادي الإسلامي     ستثمارالا    وعلية فيمكن للباحث ان يحدد مفهوم مخاطر        

  . ية الاستثماراحتمالية فشل المستثمر في تحقيق الأهداف والعوائد المتوقعة من العملية : هو 

  :وهذا المفهوم يدل على ان الخطر يكون في

  )أي تحقق ربح ولكن دون المستوى المطلوب( عدم تحقيق الربح المخطط له -١

  . المشروع وقوع خساره في راس مال-٢

   الاستثمارتصنيفات مخاطر : المطلب الثاني -

ية لمخاطر متعددة ، مهما كانت الفوائـد كبيـره ، فـلا يخلـو               الاستثمارتتعرض العملية   

 من احتمال الخسارة وعدم تحقق العائد المناسب ، ومن هنا فللمخاطر تـصنيفات             الاستثمار

  :عدة، منها 
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 ٤٤

ك المخاطر التي تنشأ عن البيئة والمحـيط وتتعلـق          وهي تل : المخاطر النظامية    : أولاً -

بالنظام المالي العام ، وليس للمشروع بحد ذاته دور رئيس فيها ، ولذلك نجدها تؤثر علـى    

   ١.المستمِرين كافه دون استثناء 

  . ومن أمثلة هذه المخاطر

فاض قـيم  ، حيث أن ذلك يؤدي بدوره إلى انخ   الاستثمار التغير في قيمة النقد وأثره على        -

  ٢.النقود المتمثل في انخفاض القوة الشرائية لهذه النقود

 التقلب في تحديد نسبة الأرباح، لذلك ينصح بثبات نسبة الأرباح او عدم تذبـذبها بـشكل     -

  .كبير حتى يستقر وضع المستثمر

  . الحروب والكوارث الطبيعية-

 الاستثمارنشأ عن طبيعة ونوع وهي تلك المخاطر التي ت: المخاطر غير النظامية     : ثانياً -

لا من طبيعة النظام المالي العام ولذلك تكون خاصة بالمشروع ، وتأتي كنتيجـة لـبعض                

ية ، فتؤثر على مستثمِر معين أو مشروع محدد دون غيره ، ومن هنا              الاستثمارالتعأملات  

لتنـوع  يمكن تفادي هذه المخاطر وتجنبها بشكل كبير أو التخفيف من حدتها مـن خـلال ا           

   ٣.ي الاستثمار

  :ومن أمثلتها

  . الإحتكار بوصفه تعطيلاً للتنمية واستثمار المال، ويلحق ضرراً بالمجتمع -

 الإكتناز خشية أن تتآكل الأموال من جراء ما يخرج منها من الزكاة دون أن تجلـب أي                  -

سلع الإنتاجيـة  عائد كان ، إضافة إلى أن الزكاة أداه تمويلية تؤدي إلى زيادة الطلب على ال        

  ٤.ودوران الأموال بين أيدي عدد كبير من الناس 

فالاكتناز يودي الى تصلب الشريان الاقتصادي وذلك بحجب المال المكتنز عـن الـدوره              

الانتاجية، بعكس الزكاة التي تدفع الى العمل والانتاج حتى لا تتاكل ويبقى راس المال فـي       

  .ران المستمر للانتاجنماء مستمر وينتفع المجتمع من هذا الدو

  .يةالاستثمار  الغش والغرر من اهم المخاطر التي تواجه العملية -

                                                
   .٢٣مد ، مبادىء الاستثمار ، ص صيام ، أح- 1
 .٢٥٥ الزيدانين ، أساسيات في الجهاز المالي ، الطبعة الأولى ،ص -2
  . ٢٤-٢٣ المرجع السابق ، ص- 3
م، أهداف النظام الإقتصادي الإسلامي وخصائصه ، في كتاب النظام          ١٩٩٩ السرطاوي ، فؤاد عبد اللطيف ،      - 4

  .٥٥الإقتصادي في الإسلام ، ص
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 ٤٥

  . المنافسة غير المتكافئة بين الصناعات المحلية والمستورده-

 الميول والرغبات وأذواق الناس وطبيعة العادات الإجتماعية والقوانين السائدة كطبيعـة            -

  ١.ل خطراً علية وتشكالاستثمارالإستهلاك تؤثر على 

  

وهي التي يتعرض لها السوق بشكل مفاجئ ، مثل الانهيـارات           : مخاطر السوق   :  ثالثاً   -

  ٢.المفاجئة والانخفاض في الأسعار الذي يؤثر على المستثمِر بشكل أو بآخر 

ان التضخم وما يعنيه من انخفاض للقوة الشرائية للنقود       : مخاطر التضخم والاتمان  :  رابعاً  

ية، ممـا يـؤدي الـى       الاستثمارلى انخفاض القيم الحقيقية للموجودات والاصول       سيؤدي ا 

مشاكل مالية وربما عسر مالي للمستثمر صاحب المشروع جراء عدم تمكنه من سداد مـا               

  ٣.عليه من التزامات مالية

  :ويمكن تقسيم هذه المخاطر إلى أقسام رئيسة 

توافر الكفاءة الإدارية والفنية والخبرة     المخاطر التي يمكن أن تنشأ بسبب عدم        :  أولاً   -

  . العملية لدى المستثمر 

من الضروري توافر الإمكانات الإدارية والفنية والخبرة العملية لدى المستثمر في مجـال             

ي ؛ لأن توافر هذه المسائل سبب مهم فـي إنجـاح العمليـة          الاستثمارمشروعه أو نشاطه    

  ٤.ءة المشروع ويزيد من احتمالية وقوع الخسارة ية وعدم توفرها يؤثر على كفاالاستثمار

  .عدم توفر المواصفات الأخلاقية في المستثمر :  ثانياً -

الأمانة ، الصدق ، الالتزام بالمواعيد ، وتمثل هذه الصفات ركيزة أساسيه من ركائز          : مثل  

علـى   حيث ان فقدانها أو فقدان بعضها يرفع نسبه المخاطر لمـا يـؤثره               الاستثمارنجاح  

  ٥.الحقوق والالتزامات كالتزوير ، والتلاعب في الإيرادات ، والمماطلة في السداد 

                                                
 .٢٤ ، احمد ، مبادىء الاستثمار ، صصيام -1
  . ٢٤ص السرطاوي ، أهداف النظام الإقتصادي الإسلامي وخصائصه ،  - 2
  .٢٤صيام ، احمد ، مبادىء الاستثمار ، ص -3
  :  انظر- 4
   .  ٦٢٨ ، ص٢ ابو زيد ، محمد عبدالمنعم ، المخاطر التي تواجة المؤسسات المصرفية الإسلامية ، ج-
:  ، القاهرة ١م ، نحو تطوير نظام المضاربة في المصارف الإسلامية ، ط٢٠٠٠محمد عبد المنعم ،  ابو زيد ، -

  . ٢١٥المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، ص
  :  انظر- 5
م ، الصعوبات التي تواجه البنوك الإسلامية منذ قيامها إلى الآن ، مجلة المـسلم    ١٩٨١ عطية ، جمال الدين ،       -

  .  وما بعدها ٩٤ ، ص٢٧المعاصر ، عدد 
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 ٤٦

   .عدم سلامة المركز المالي للمستثمر:  ثالثاً -

  .وما يترتب عنه من عدم قدره العميل على الوفاء بالتزاماته المالية 

ة المالية للمستثمر   ضرورة قيام المصارف الإسلامية بالتأكد من توفر السلام       : ويرى الباحث 

كأسلوب من أساليب تقليل نسبة المخاطر في استثمارات المـصارف       ) لطالب التمويل   ( أو  

  . الإسلامية

  

ات التي يجريها المستثمرون تشكل مصدرا أساسيا مـن         الاستثمارإن نوعية وطبيعة    :رابعاً

 خاصـة ،  ات تتميـز بطبيعـة  الاستثمارمصادر المخاطر التي تواجههم ، نظرا لكون هذه     

ية كالمشاركة والمرابحة والاستصناع الاستثمارولاعتمادها على مجموعة مختلفة من الصيغ 

  . ، وغيرها 

إن هذه الطبيعة الخاصة للاستثمارات تتطلب ضرورة توفر نوعية مميـزة مـن المـوارد               

البشرية القادرة على درأسة وتقييم عمل المستثمِر وتحديـد مـدى صـلاحيته وملائمتـه               

  .كة فيه للمشار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                            
 ) ٣٨( م ، مشكلات البنوك الإسلامية في الوقت الحاضر ، ضـمن نـدوه             ١٩٩٣ صديقي ، محمد نجاة االله ،        -

قضايا معاصره في النقود والبنوك والمساهمة في الشركات ، البنك الإسلامي للتنمية ، والمعهد الإسلامي للبحوث          
  . وما بعدها ٢٧٦م ، ص٤/١٩٩٣-١٠/١٤والتدريب ومجمع الفقه الإسلامي بجده ، 

 ٦٢٨ ، ص٢ ابو زيد ، محمد عبد المنعم ، المخاطر التي تواجه استثمارات المؤسسات المصرفيه الإسلامية ، ج-
 . وما بعدها 
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 ٤٧

  .حكم الشركة مع غير المسلمين: المبحث السادس

 عن آراء المذاهب الفقهية الأربعة والمذهب الظاهري في المبحثسيكون الحديث في هذا 

  .حكم الشركة مع الكفار 

بيان ، ثم تها مناقشمع هذا وسيقوم الباحث بنقل آرائهم على هيئة أقوال ، ثم يعقبها بذكر الأدلة 

  : ، وفيما يلي بيان لذلك ختيارأسباب الاذكر مع قول المختار ال

  :الأقوال في هذه المسألة : أولاً 

  :اختلف الفقهاء في حكم الشركة مع غير المسلمين على أربعة أقوال 

أو لم ، سواء ولي المسلم عقد الشركة،  مطلقاً مكروهةن مشاركة غير المسلمين إ: القول الأول 

  .) ٢( فيما إذا لم تكن الشركة شركة مفاوضة )١(هب الحنفية يله ، وإلى هذا ذ

  .)٤(رواية عند الحنابلة فيما إذا لم يكن ذمياًهي و،  )٣(الشافعية وأيضاً إلى هذا ذهب 

لا تحرم الشركة مع غير المسلمين إذا ولي المسلم عقد الشركة ابتداء ، فإن ولي : القول الثاني 

ما إذا وليها بعد إنشائها لم تبطل الشركة ، وإلى أء بطلت الشركة ، وغير المسلم عقد الشركة ابتدا

                                                
، )  م٩٣٣ -هـ ٣٢١: ت (، والطحاوي ، أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي ، ) ٦/٦٢(الكاساني ، بدائع الصنائع ، )1(

، وابن نجيم )  ١٠٧(، دار أحياء العلوم ، بيروت ، ) ١ط(أبو الوفاء الأفغاني ، :  ، المحقق مختصر الطحاوي، ) م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦(

 ) .٥/١٨٣(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، 

، قال  اختلف الحنفية في حكم شركة المفاوضة مع غير المسلمين ؛ لأن من شرطها المساواة في المال والتصرف والدين قد)2(

فأما شركة المفاوضة فهي أن يشترك الرجلان فيتساويان في مالهما وتصرفهما : "  )٣/٣(الهداية شرح البداية ، في المرغياني 

 "فتجوز بين الحرين الكبيرين مسلمين أو ذميين لتحقق التساوي وإن كان أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا تجوز أيضا لما قلنا ...ودينهما

نيفة وأبو يوسف إلى عدم جواز شركة المفاوضة بين المسلم مع غير المسلم لعدم وجود المساواة بينهما ، وخالف في ذلك ولذا ذهب أو ح

الهداية شرح في أبو يوسف فأجاز شركة المفاوضة بين المسلم مع غير المسلم ؛ لأن زيادة التصرف لا تقدح بالمساواة ، قال المرغياني 

أي ولا تجوز شركة المفاوضة ـ بين المسلم والكافر ، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما االله ، وقال أبو ولا ـ : "  )٣/٤(البداية ، 

  " .يجوز التساوي بينهما في الوكالة والكفالة ، ولا معتبر بزيادة تصرف يملكه أحدهما : يوسف رحمه االله 

فاوضة أعم ، وشروطها أكثر ، ولذا فهي شركة عنان وزيادة ، ويؤيد هذا أن الحنفية فرقوا بين شركتي العٍنان والمفاوضة ، والم

حيث اشترطوا لشركة المفاوضة المساواة في المال والتصرف والدين ، فإذا فقد شرط من هذه الشروط ـ ومن ضمنها اتحاد الدين ـ 

وفي كل موضع فقد شرط من : " ي أصبحت الشركة شركة عنان ، حيث لم يشترطوا المساواة في المال والتصرف للعنان ، قال الكاسان

الشروط بالمفاوضة كانت الشركة عنانا ؛ لأن المفاوضة تضمنت العنان وزيادة ، فبطلان المفاوضة لا يوجب بطلان العنان ، ولأن فقد 

لا يوجب بطلانه شرط في عقد إنما يوجب بطلانه إذا كان العقد ما يقف صحته عليه ، ولا يقف صحة العنان على هذه الشرائط ، ففقدانها 

 ) .٦/٦٢(بدائع الصنائع ، الكاساني ، " 

 ) .٤/٢٧٥(، والنووي ، روضة الطالبين ، ) ١/٣٤٥(الشيرازي ، المهذب ، )3(

 ) .٥/٤٠٧(المرداوي ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، )4(
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 ٤٨

  .)١(هذا ذهب المالكية 

، فإذا لم يلِ   لا تكره الشركة مع غير المسلمين إذا ولي المسلم التصرف في الشركة:القول الثالث 

  .)٢(، وإلى هذا ذهب الحنابلة في الصحيح من المذهب  التصرف في الشركة فإنها مكروهة

عدم اشتمال المشاركة مقارفة شرط  جواز الشركة مع غير المسلمين مطلقاً ، مع :القول الرابع 

المحرم من بيع الخنزير وبيع الخمر ونحوهما من المعاملات المحرمة  ، وإلى هذا ذهب الظاهرية 

)٣(.  

  :سبب اختلاف الفقهاء 

  :لا يخلو من أحد أمرين الشركة مع غير المسلمينيبدو لي أن سبب اختلاف الفقهاء في 

لا هل أموال غير المسلمين طيبة في حق المسلمين أو غير طيبة ؟ لأن غير المسلمين : أولاً 

في  اي عقد عليهت المالهومأكون تيؤمن أن ونحوهما ، ولا ومن الخمر ، ، يمتنعون من الربا 

  . تلك الأموال الشركة من 

أن يتعامل بالربا ؛ لأنه لا يمتنع ي مال الشركة التصرف فخشية أن يلي غير المسلم : ثانياً 

  .ونحو ذلك من العقود الفاسدة ، والخنزير ، وبيع الخمر ، 

  :الأدلة 

  :أدلة القول الأول 

  :مشاركة غير المسلمين مطلقاً سواء وليها المسلم أو لم يليها بما يليكراهة استدل القائلون ب

وقد قال  ،)٤(بب لمخالطتهم ، وذلك يجر إلى موادتهم ن مشاركة غير المسلمين سإ :الدليل الأول 

لَا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّھَ وَرَسُولَھُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءھُمْ أَوْ ( : االله تعالى

ئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِھِمُ الْإِیمَانَ وَأَیَّدَھُم بِرُوحٍ مِّنْھُ وَیُدْخِلُھُمْ جَنَّاتٍ أَبْنَاءھُمْ أَوْ إِخْوَانَھُمْ أَوْ عَشِیرَتَھُمْ أُوْلَ

تَجْرِي مِن تَحْتِھَا الْأَنْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُمْ وَرَضُوا عَنْھُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّھِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّھِ 

                                                
، والمغربي ، مواهب ) ١٢/٧٠(،  ، دار صادر ، بيروت المدونة الكبرى. )م٧٩٥/هـ١٧٩ت(، مالك بن أنس الأصبحي )1(

  ) .١٢٠ ، ٢/١١٩(النفراوي ، الفواكه الدواني ، ، ) ٥/١١٨(الجليل ، 

  ) .٥/٤٠٧(، والمرداوي ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ) ٢/٢٥٧(ابن قدامة ، الكافي في فقه ابن حنبل ، )2(

  ) .٨/١٢٥(ابن حزم ، المحلى ، )3(

 ) .١/٥٥٩( الذمة ، ابن القيم ، أحكام أهل)4(
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 ٤٩

  .)١( نَھُمُ الْمُفْلِحُو

مجانب للصواب؛ لأن المخالطة بهذه الآية في هذا الموضع  ستدلالن الاإ:  مناقشة هذا الدليل 

 للمودة ، فإنك قد تجالس الرجل وتخالطه السنين المتتابعة وهو أبغض إليك من عدوك ، اًليست سبب

 مزارعة ، ورهن وعامل يهود خيبر،  المدينةخالط يهود   صلى االله عليه وسلم النبييؤيد هذا أنو

 لمودتهم ، بل قد أمرنا االله اًومع هذا لم يكن ذلك سبب ، درعه عند يهودي على طعام أخذه لأهله

هم قسطاً من أموالنا على وجه الصلة ائعطإبأكثر من مخالطتهم ، حيث أمرنا ببرهم والوفاء لهم و

مْ یُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّینِ وَلَمْ یُخْرِجُوكُم مِّن دِیَارِكُمْ أَن لَا یَنْھَاكُمُ اللَّھُ عَنِ الَّذِینَ لَ(: ، قال االله عز قائلاً 

  .)٢() تَبَرُّوھُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَیْھِمْ إِنَّ اللَّھَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ

أي تعطوهم قسطاً من أموالكم على وجه الصلة ،وليس يريد به من العدل ، : " قال ابن العربي 

  .)٣(" من قاتل وفيمن لم يقاتل فإن العدل واجب في

  !؟ن مشاركة غير المسلمين سبب لمخالطتهم، وذلك يجر إلى موادتهمإ:فكيف يقال بعد هذا

أكره أن يشارك :" أنه قال ـ رضي االله عنهما ـ  عن عبد االله بن عباس جاءنه إ :الدليل الثاني 

  .)٤(" المسلم اليهودي والنصراني 

كره الشركة مع غير المسلمين ـ رضي االله عنهما ـ ن ابن عباس أ : هذا الأثر فيوجه الدلالة و

ولا مخالف له : " مطلقاً ، ولا يعرف له مخالف في الصحابة ، فكان إجماعاً سكوتياً، قال السبكي 

  .)٥(" رضي االله عنهما ـ ـ ـ أي لابن عباس 

ر المسلمين مطلقاً لا يسلم ن الاستدلال بهذا الأثر على كراهة الشركة مع غيإ: مناقشة هذا الدليل 

  :وذلك من أوجه ثلاثة به ، 

 في كتب ن السبكي لم يذكر من روى هذا الأثر ، وقد بحثت عنه فلم أجد له أصلاًإ: الوجه الأول 

  .  الصحاح والسنن والمسانيد فيما وقعت يدي عليه

                                                
  ).٢٢:  الآية :المجادلة()1(

  ).٨:  الآية :الممتحنة()2(

 ) .٤/٢٢٨(ابن العربي ، أحكام القرآن )3(

 له=   =لم يذكر من روى هذا الأثر ، وقد بحثت عنه فلم أجدو، ) ١٤/٦٤( المجموع شرح المهذب ، في تكملةالسبكي ذكره )4(

   .يد فيما وقعت يدي عليه في كتب الصحاح والسنن والمسانأصلاً

وقد بحثت أيضاً عن هذا الأثر في المكتبة الألفية للسنة النبوية الذي أصدرته مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي ، وهي من أكبر 

 .الموسوعات الحديثية في الحاسب الآلي ، ومع هذا لم أجد لهذا الأثر أصلاً 

 ) .١٤/٦٤(السبكي ، المجموع شرح المهذب ، )5(
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 ٥٠

لم يل المسلم التصرف إذا  م بصحة هذا الأثر ، فإن المراد بالكراهة فيمالِّ لو سهنإ :الوجه الثاني 

إن رجلا جلاباً : رضي االله عنه قلت لابن عباس : فيها ، يؤيد هذا ما جاء عن أبي حمزة قال 

لا يشارك يهودياً ولا نصرانياً ولا : " يجلب الغنم ، وإنه ليشارك اليهودي والنصراني، قال 

   .)١(" لا يحل لأنهم يربون ، والربا : " ولِم؟ قال : قلت : ، قال " مجوسياً 

، فعلل " لأنهم يربون ، والربا لا يحل": عند تعليل الحكم  بقولهرضي االله عنه فقول ابن عباس 

النهي بمظنة تعاملهم بالربا، ونحو ذلك من العقود الفاسدة ، وهذا منتف فيما حضره المسلم أو 

  .وليه

ول قول واحد من الصحابة لم يثبت م بصحة الأثر وعمومه ، فإن هذا القلِّ لو سهنإ: الوجه الثالث 

  .)٢(انتشاره بينهم ، وهم لا يحتجون به 

ن أموال غير المسلمين ليست بطيبة ؛ لأنهم لا يمتنعون من الربا ومن بيع الخمر إ : لثالدليل الثا

، ولا يؤمن أن يكون ماله الذي عقد عليه الشركة من ذلك فكره مشاركتهم ، فإن عقد الشركة معهم 

  .)٣( الظاهر مما في أيديهم أنه ملكهم صح ؛ لأن

ن الاستدلال بهذا الدليل على كراهة الشركة مع غير المسلمين مطلقاً لا يسلم إ: مناقشة هذا الدليل 

  :وذلك من أوجه ثلاثة به ، 

ن استحلالهم ما لا يستحله المسلم من الربا والعقود الفاسدة وغيرها فإنما هو في إ :الوجه الأول 

 يتحمل المسلم تبعة ذلك ، ولا يلحقه إثم جراء تعامله معهم ؛ لأن الخمر والخنازير مال حقهم ، فلا

رضي االله من أموال أهل الذمة ، ولهذا جاء عن سويد بن غفلة أن بلالاً قال لعمر بن الخطاب 

لا تأخذوا منهم ، ولكن ولوهم : " فقال " إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج : " عنه

  .)٤(" بيعها ، وخذوا أنتم من الثمن 

                                                
أبو بكر عبد االله بن محمد العبسي ، و ابن أبي شيبة ، ) ٥/٣٣٥(، ) ١٠٦٠٤(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ، حديث رقم )1(

،  ، مكتبة الرشد ، الرياض )ق كمال يوسف الحوتيحقت(،  ١ ، طالكتاب المصنف في الأحاديث والآثار .)م٨٤٩/هـ٢٣٥ت(الكوفي 

 . ولم أقف على من علق على هذا الأثر صحةً وضعفاً . أبي شيبة ، واللفظ لابن) ٤/٢٦٩(،  هـ١٤٠٩

  ) .٥/٣(ابن قدامة ، المغني ، )2(

 ) .١٤/٦٤(السبكي ، المجموع شرح المهذب ، )3(

) ق حبيب الرحمن الأعظمييحقت (٢ط ، المصنف. )م٨٢٧/هـ٢١١ت(أخرجه الصنعاني ، عبد الرزاق بن همام الحميري ، )4(

، وأبو عبيد، القاسم بن سلام ) ١٠/٣٦٩(، بيروت ، كتاب أهل الكتابيين ، باب تمام أخذ الجزية من الخمر وغيره ، المكتب الإسلامي ، 

، واللفظ ) ١/٦٢(هـ ، ١٤٠٨، ، دار الفكر ، بيروت ) ق خليل محمد خراسيحقت( ، الأموال .)م٨٣٨/هـ٢٢٤ت(الهروي الأزدي ، 

  .لأبي عبيد 

عبد " ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها : " حديث عمر ) : " ٢/١٦٢(ريج أحاديث الهداية ، قال ابن حجر في الدراية في تخ
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 ٥١

يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنزير من جزية : " قال أبو عبيد 

ضيهم بقيمتها ، ثم يتولى المسلمون بيعها ، فهذا الذي أنكره بلال ، ونهى عنه ارؤوسهم وخراج أر

 أهل الذمة المتولين لبيعها ؛ لأن الخمر عمر ، ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان

  .)١(" والخنازير مال من أموال أهل الذمة ولا تكون مالا للمسلمين 

 قد عامل يهود   صلى االله عليه وسلمن أموالهم غير طيبة لا يصح ، فإن النبيإ: الوجه الثاني 

 صلى االله عليه يخيبر مزارعة، ورهن درعه عند يهودي على طعام أخذه لأهله، ولا يأكل النب

  .)٢(ما ليس بطيب وسلم

قدون حله من الخمر والخنزير قبل مشاركة تن ما باعه غير المسلمين مما يعإ: الوجه الثالث 

إن الكفار إذا تعاملوا بينهم : قال العلماء : " المسلم فثمنه حلال لاعتقادهم حله ، قال شيخ الإسلام 

وال ، ثم أسلموا ، كانت تلك الأموال لهم حلالاً ، وإن بمعاملات يعتقدون جوازها ، وتقابضوا الأم

یَا أَیُّھَا (: تحاكموا إلينا أقررناها في أيديهم ، سواء تحاكموا قبل الإسلام أو بعده ، وقد قال تعالى 

 في الذمم يمرهم بترك ما بق فأ، )٣( )الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّھَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ

  .)٤(" من الربا ، ولم يأمرهم برد ما قبضوه ؛ لأنهم كانوا يستحلون ذلك 

سواء كان مسلماً أو غير مسلم ، فإذا تعامل هذا الغير ، وهذا أصل مهم في تعامل المسلم مع غيره 

ن لم إذلك المال وبمعاملات يعتقد جوازها وقبض المال جاز لغيره من المسلمين أن يعامله في مثل 

والمسلم إذا عامل معاملات يعتقد جوازها ، : " يعتقد جواز تلك المعاملة ، قال شيخ الإسلام 

على أن كالحيل الربوية التي يفتي بها من يفتي من أصحاب أبى حنيفة ، وأخذ ثمنه ، أو زارع 

بض المال ، جاز البذر من العامل ، أو أكرى الأرض بجزء من الخارج منها ، ونحو ذلك ، وق

لغيره من المسلمين أن يعامله في ذلك المال ، وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة بطريق الأولى 

والأحرى ، ولو أنه تبين له فيما بعد رجحان التحريم لم يكن عليه إخراج المال الذي كسبه بتأويل 

بعض الفقهاء هذا على بعض ق سائغ ، فإن هذا أولى بالعفو والعذر من الكافر المتأول ، ولما ضي

أهل الورع ، ألجأه إلى أن يعامل الكفار ، ويترك معاملة المسلمين ، ومعلوم أن االله ورسوله لا 
                                                                                                                                            

إنهم ليفعلون : الرزاق وأبو عبيد من طريق سويد بن غفلة ، بلغ عمر أن عماله يأخذون الجزية من الخمر ، فناشدهم ثلاثاً ، فقال له بلال 

 اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ، زاد أبو عبيد ، وخذوا أنتم من الثمن ، فلا تفعلوا ، ولوهم بيعها ، فإن: ذلك ، قال 

 " .فإن اليهود إلى آخره ، وفي إسناده إبراهيم بن عبد الأعلى ، واالله أعلم 

  ).١٣١(له، أبحاث معاصرة في الفقه الإسلامي وأصومحمد خالد منصور ، : ، وانظر أيضاً)١/٦٢( أبو عبيد، الأموال،)1(

  .في نفس هذا المطلبأدلة القول الثاني من ، وانظر فيما يلي ) ٥/٣(ابن قدامة ، المغني ، )2(

  ).٢٧٨:  الآية :البقرة()3(

  ) .٢٩/٣١٩(ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، )4(
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 ٥٢

يأمر المسلم أن يأكل من أموال الكفار ، ويدع أموال المسلمين ، بل المسلمون أولى بكل خير ، 

  .)١(" والكفار أولى بكل شر 

  :أدلة القول الثاني 

  :، بما يليل غير المسلم عقد الشركة ابتداءما لم ي الشركة مع غير المسلمين بجوازائلون استدل الق

عن مشاركة اليهودي والنصراني ، إلا أن   صلى االله عليه وسلمنهى رسول االله: " عن عطاء قال 

  .)٢(" يكون الشراء والبيع بيد المسلم 

نهى عن مشاركة غير   االله عليه وسلم صلىن النبيأ:  هذا الحديث النبوي فيوجه الاستدلال و

استثنى من الفساد ما إذا ولي المسلم   صلى االله عليه وسلمالكتابي ، والنهي يقتضي الفساد ، إلا أنه

التصرف فيها ، فإذا كان المسلم هو المتصرف فيها ابتداء صح عقد الشركة ، فإذا تصرف الكتابي 

 الشركة؛ لأن النهي كان في أصل المشاركة ، لا بعد في أموال الشركة بعد إنشائها، لم يبطل عقد

  .إنشائها

ن الاستدلال بهذا الحديث على تحريم الشركة مع غير المسلمين ما لم يل إ: مناقشة هذا الدليل 

  :المسلم التصرف فيها لا يسلم به ، وذلك لأوجه ثلاثة 

 اً، ولم أجد للخلال كتاب)٣(ن هذا الحديث أخرجه الخلال كما نقله ابن قدامة إ: الوجه الأول 

 في كتب الصحاح والسنن والمسانيد فيما وقعت يدي عليه  ، بل ولم أجد لهذا الحديث أصلاًاًمطبوع

)٤( .  

ن هذا الحديث من مراسيل عطاء ، ومراسيل عطاء من أضعف المراسيل ، قال إ: الوجه الثاني 

د أحب إلي من مرسلات عطاء بكثير مرسلات مجاه: " عن يحيى بن سعيد القطان قال : " الذهبي 

ليس في : " ، وعن الفضل بن زياد عن أحمد بن حنبل قال " ، كان عطاء يأخذ عن كل ضرب 

المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح ، كانا يأخذان عن كل أحد ، 

  .)٥(" هيم النخعي لا بأس بها ابرإومرسلات ابن المسيب أصح المرسلات ، ومرسلات 

                                                
  ) .٣٢٠ ـ٢٩/٣١٨(ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، )1(

   .دلال به سيأتي تخريج هذا الحديث عند مناقشة الاست)2(

  ) .٥/٣(ابن قدامة ، المغني ، )3(

وقد بحثت أيضاً عن هذا الحديث في المكتبة الألفية للسنة النبوية الذي أصدرته مركز التراث لأبحاث الحاسب الآلي ، وهي )4(

  .من أكبر الموسوعات الحديثية في الحاسب الآلي ، ومع هذا لم أجد لهذا الحديث أصلاً 

  ) .٥/٨٦(لام النبلاء ، الذهبي ، سير أع)5(
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 ٥٣

وحدثنا : قال حرب: " ن سند هذا الحديث فيه ضعف مع إرساله ، قال ابن القيم إ: الوجه الثالث 

نهى رسول : " قال عطاء : أبو أمية محمد بن إبراهيم حدثنا أبو صالح حدثنا بكير بن عمرو قال 

لبيع بيد المسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني ، إلا أن يكون الشراء وا  صلى االله عليه وسلماالله

  .)١(" ، وهذا الحديث على إرساله ضعيف السند "

  : أدلة القول الثالث 

  : المسلم بما يلي هااستدل القائلون بعدم كراهة الشركة مع غير المسلمين إذا ولي

لاَ یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّھُ قَاتِلُواْ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِاللّھِ وَلاَ بِالْیَوْمِ الآخِرِ وَ (:قوله تعالى:الدليل الأول

 )وَرَسُولُھُ وَلاَ یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى یُعْطُواْ الْجِزْیَةَ عَن یَدٍ وَھُمْ صَاغِرُونَ

)٢(.  

لكتاب مع أن شرع لنا أخذ الجزية من أهل ا تعالى  ن االلهأ:  هذه الآية الكريمة فيوجه الدلالة و

  .)٣(في أموالهم ما فيها ، فدل على أن أموالهم طيبة في حقنا 

اشترى من زفر   صلى االله عليه وسلمأن النبي: " عن عائشة رضي االله عنها : الدليل الثاني 

  .)٤(" طعاماً إلى أجل ، ورهنه درعه 

م يتحقق تحريم عين ن في الحديث جواز معاملة الكفار فيما لأ:  هذا الحديث فيوجه الدلالة و

فهذه : " ، قال ابن حزم )٥(المتعامل فيه ، وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم، 

  .)٦(" تجارة اليهود جائزة ومعاملتهم جائزة ، ومن خالف في هذا فلا برهان له 

طعام من اليهودي ال  صلى االله عليه وسلموأما اشتراء النبي: "وقال النووي في شرحه لهذا الحديث

لأنه لم يكن : فعله بياناً لجواز ذلك ، وقيل : ، فقيل رضي االله عنهم ، ورهنه عنده دون الصحابة 

لا يأخذون رضي االله عنهم  لأن الصحابة : هناك طعام فاضل عن حاجة صاحبه إلا عنده ، وقيل 

يهودي؛ لئلا يضيق على ، ولا يقبضون منه الثمن، فعدل إلى معاملة ال صلى االله عليه وسلمرهنه

، وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من رضي االله عنهم أحد من أصحابه 

                                                
  ) .١/٥٥٦(ابن القيم ، أحكام أهل الذمة ، )1(

  ).٢٩:  الآية :التوبة()2(

  ) .٥/١٣٥(ابن حجر ، فتح الباري ، )3(

، وأخرجه مسلم في ) ٢/٨٨٧(، ) ٢٣٧٤(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرهن ، باب من رهن درعه ، رقم الحديث )4(

  .، واللفظ للبخاري ) ٣/١٢٢٦(، ) ١٦٠٣(ب الرهن وجوازه في الحضر والسفر ، حديث رقم ، صحيحه ، كتاب المساقاة ، با

 ) .٥/١٤١(ابن حجر ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، )5(

  ) .٨/١٢٥(ابن حزم ، المحلى ، )6(
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 ٥٤

  .)١("الكفار إذا لم يتحقق تحريم ما معه

ن وجه كراهة الشركة مع غير المسلم إذا ولي غير المسلم التصرف في مال إ: الدليل الثالث 

بالربا وبيع الخمر والخنزير ونحو ذلك من العقود الفاسدة ، وهذا  منه أن يتعامل ىخشأنه يالشركة 

  .)٢(منتف فيما حضره المسلم أو وليه 

  :أدلة القول الرابع 

استدل القائلون بجواز الشركة مع غير المسلمين مطلقاً ، مع عدم اشتمال المشاركة مقارفة المحرم 

  :بما يلي 

 صلى االله أعطى رسول االله: " قال ـ االله عنهما رضي ـ عن عبد االله بن عمر : الدليل الأول 

  .)٣("ولهم شطر ما يخرج منها، خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها  عليه وسلم

قد عامل أهل خيبر ، وهم   صلى االله عليه وسلمن رسول االلهأ:  هذا الحديث فيوجه الدلالة و

م ، فهذه شركة في الثمن والزرع يهود بنصف ما يخرج منها، على أن يعملوها بأموالهم وأنفسه

باب مشاركة الذمي والمشركين في : " ب البخاري على هذا الحديث فقال، ولذا بو)٤(والغرس

  .)٥("المزارعة 

وهو ظاهر في الذمي ، وألحق المشرك به؛ لأنه إذا : " قال ابن حجر تعليقاً على تبويب البخاري 

  .)٦(" استأمن صار في معنى الذمي 

إذ كان منهم العمل والمال والتصرف ؛  يلي التصرف في هذه الشركة هم يهود خيبر وكان الذي

  .في زراعة أرض خيبر ، فدل على مشروعية أن يلي غير المسلم التصرف في الشركة

ن هذا الدليل فيه بيان لجواز أن يلي غير المسلم عقد الشركة ، غير أنه لا إ: مناقشة هذا الدليل 

لو لم يحتج لمزارعة اليهود   صلى االله عليه وسلمل خلاف الأولى ؛ لأن النبييدل على أن هذا الفع

 احتاج لمزارعتهم ؛ وذلك لأن النبي  صلى االله عليه وسلم، غير أنه  صلى االله عليه وسلملما فعله

                                                
  ) .١١/٤٠(النووي ، شرح النووي على صحيح مسلم ، )1(

  ) .٥/٣(ابن قدامة ، المغني ، )2(

، ) ٢٣٦٦(البخاري في صحيحه ، كتاب الشركة ، باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة ، حديث رقم أخرجه )3(

، ) ١٥٥١(وأخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب المساقاة ، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، حديث رقم ، ) ٢/٨٨٤(

 .، واللفظ للبخاري ) ٣/١١٨٧(

  ) .٨/١٢٥(ابن حزم ، المحلى ، )4(

 ) .٢/٨٨٤(البخاري ، صحيح البخاري ، )5(

 ) .٥/١٣٥(ابن حجر ، فتح الباري ، )6(
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 ٥٥

ن يمشغولرضي االله عنهم  لم يكن لديه أيدي عاملة مسلمة ، بل كان أصحابه  صلى االله عليه وسلم

  . ، والفتوحات الإسلاميةتعالىإلى االله بالدعوة 

م أمر آخر وهو أن يهود خيبر هم أعرف الناس بخيبر ؛ لأنها أرضهم وديارهم قبل أن يفتحها وثَ

  .، فهم ذووا خبرة بزراعة هذه الأرض ، فليس غيرهم كمثلهم في هذا رضي االله عنهم  الصحابة 

 المسلمين في غير هذه الحادثة ، مما يدل أنه شارك غير صلى االله عليه وسلمولم يرد عن النبي

على أن فعله بيان لعدم الحرمة ، لا أنه من قبيل المباح الذي يستوي فعله وتركه ، بل تركه أولى 

  . ؛ خشية المعاملات المحرمة ، واالله تعالى أعلا وأعلم 

سواء كان ، معاملته نه لم يأت قرآن ولا سنة بالمنع من مشاركة المسلم للذمي ولا إ: الدليل الثاني 

لذمي ، فإذا شاركه ، فإنه لا يحل للذمي من البيع والتصرف المسلم أو من االتصرف في الشركة 

إلا ما يحل للمسلم ، فأما استحلالهم للحرام فإن في المسلمين من لا يبالي من أين أخذ المال ، إلا 

  .)١(رم أخذه من كافر أو مسلم أن معاملة الجميع جائزة ، ما لم يوقن حراماً ، فإذا أيقناه ح

أنه لم يأت قرآن ولا سنة بالمنع من مشاركة المسلم للذمي " : ن ما قلتموه إ: مناقشة هذا الدليل 

صحيح ، غير أنه لا يدل على عدم " ولا معاملته سواء كان التصرف في الشركة المسلم أو الذمي 

رف في مال الشركة ؛ لأنه يخشى منه أن كراهة الشركة مع غير المسلم إذا ولي غير المسلم التص

  .يتعامل بالربا وبيع الخمر والخنزير ونحو ذلك من العقود الفاسدة ، فأقيمت المظنة مقام المئِنة 

  ." إن في المسلمين من لا يبالي من أين أخذ المال " : وأما ما قلتموه 

 ، وإنما ينبني الأمر على علم باطن الحاليلا ه ن الظاهر عدم الكراهة ؛ لأنإ : يجاب عنهف

  .الظواهر ، والظاهر من المسلم السلامة 

  

  : في حكم الشركات مع غير المسلمين المختارالرأي 

 مختاربعد عرض آراء الفقهاء في حكم الشركة مع غير المسلمين وأدلتهم يتبين للباحث أن الرأي ال

الشركة مع غير المسلمين إذا ولي هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث القائلون بأنه لا تكره 

المسلم التصرف في الشركة ، فإذا ولي غير المسلم التصرف في الشركة ، فإنها تصبح المشاركة 

  :وذلك لأمور ثلاثة فيها مكروهة ، 

                                                
   ) .٨/١٢٥(ابن حزم ، المحلى ، )1(
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 ٥٦

ن مال غير المسلمين المعقود عليه في الشركة ليس مالاً خبيثاً ، بل مال طيب في حقنا ، إ : أولاً

    :ويدل عليه ما يلي

 شرع لنا أخذ الجزية من أهل الكتاب مع أن في أموالهم ما فيها ، فدل على تعالى ن االله إ: الأول 

  .أن أموالهم طيبة في حقنا 

قد عامل يهود خيبر مزارعة ، ورهن درعه عند يهودي   صلى االله عليه وسلمن النبيإ: الثاني 

  .إلا طيباً ، ولا يأكل الخبيث أبداً  وسلم صلى االله عليه على طعام أخذه لأهله ، ولا يأكل النبي

اله أن يأخذوا من أهل الذمة جزية رؤوسهم وخراج مأذن لعرضي االله عنه ن عمر إ: الثالث 

أراضيهم من أثمان الخمر والخنزير إذا كان أهل الذمة المتولين لبيعها ، لاعتقادهم حله ، فهذا يدل 

ر من الصحابة ، فكان إجماعاً على أن أموالهم طيبة  في حقنا ، وكان ذلك بمحضأن أثمانها حلالٌ

 .في حقنا 

   :ويدل عليه ما يلين الشركة مع غير المسلمين جائزة ، إ : ثانياً

مع يهود أهل خيبر دليل ظاهر   صلى االله عليه وسلمن عقد المزارعة الذي عقده النبيإ: الأول 

  .)١(الثمن والزرع والغرس إذ هي شركة في ؛على جواز المشاركة مع غير المسلمين 

سواء كان ، نه لم يأت قرآن ولا سنة بالمنع من مشاركة المسلم للذمي ولا معاملتهإ: الثاني 

الذمي ، فإذا شاركه ، فإنه لا يحل للذمي من البيع من المسلم أو من التصرف في الشركة 

اً ، فإذا أيقناه حرم أخذه والتصرف إلا ما يحل للمسلم ، ومعاملة الجميع جائزة ، ما لم يوقن حرام

  .من كافر أو مسلم 

إذا ولي غير المسلم التصرف في مال الشركة ، فإن الشركة تكون حينئذٍ مكروهة ولا تحرم  : ثالثا

لأن غير المسلم يخشى منه أن يتعامل في مال الشركة بالربا وبيع الخمر والخنزير ونحو ذلك ؛ 

ام المئِنة ، غير أنه لا يحرم تصرف غير المسلم في الشركة من العقود الفاسدة ، فأقيمت المظنة مق

قد عامل يهود خيبر مزارعة ، وكان الذي يلي التصرف في هذه   صلى االله عليه وسلم لأن النبي؛

 إذ كان منهم العمل والمال والتصرف في زراعة أرض خيبر ، فدل على ؛الشركة هم يهود خيبر

   . في الشركةعدم حرمة أن يلي غير المسلم التصرف

علم باطن الحال ي لا هالشركة بلا ريب ؛ لأن جازت وأما إذا ولي المسلم التصرف في مال الشركة

  .واالله تعالى أعلا وأعلم ، ، وإنما ينبني الأمر على الظواهر ، والظاهر من المسلم السلامة 

                                                
  ) .٨/١٢٥(ابن حزم ، المحلى ، )1(
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 ٥٧

   في الفقة الإسلاميالاستثمارأركان وحوافز وضوابط : الفصل الثاني

  : من تمهيد وثلاثة مباحثويتكون

  

  .تعريف الركن وأهميته: التمهيد

  .الاستثمارأركان : المبحث الأول

  . في الفقه الإسلاميالاستثمارحوافز ودوافع : المبحث الثاني

  . في الفقه الإسلاميالاستثمارضوابط : المبحث الثالث
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 ٥٨

  : تمهيد في تعريف الركن

ء هو الجانب القوي الذي يمسكه وعليه اعتماده كأركان البيـت ،            ركن الشي  : الركن لغةً 

  ١.وهي زواياه التي يرتكز عليها وتمسك به 

  . هو ما يكون به قوام الشيء ووجوده  : الركن اصطلاحاً

  :   واختلف الفقهاء في تحديد ركن العقد على رأيين 

ن الذاتيان في ماهيـة العقـد       الإيجاب والقبول، أو ما يقوم مقامهما لأنهما العنصرا       : الأول

  ٢.ومعناه، فبارتباطهما الشرعي يقوم العقد ويتكون

وعلى هذا فالحنفية لا يعدون  العاقد ركناً بالمعنى الاصطلاحي للركن ؛ لان العاقد  لـيس                 

جزءاً ذاتياً في معنى الفعل وماهيته ، وإن كان لا بد لكل عقد من عاقد  ، فالعاقد لا يسمى                    

 وإنما هو من مقومات العقد ولوازمه ،إذ أن مقومات العقد أعم من الأركان ؛       ركناً في العقد  

لأنها تشمل كل ما لا يمكن وجود العقد فعلا بدونه، إذ يلزم من وجود الإيجـاب والقبـول                  

   ٣.وجود موجب وقابل، ووجودهما مرتبطان يستلزم وجود محل يظهر فيه اثر هذا الإرتباط

 من المالكية والشافعية والحنابلة الى أن العاقد يعد ركناً مـن            ذهب جمهور الفقهاء  : الثاني  

  ٤.أركان العقد باعتباره أحد جانبين أساسيين في تكوينه 

وهذا الخلاف مبني على الخلاف في تعريف الركن ، وهو خلاف كثير الفائده وانبنى عليه               

فرقون بين العقد الباطـل    قيام نظرية الفساد والبطلان عند الحنفية  خلافا للجمهور الذين لاي          

  .والفاسد 

                                                
  . ٢٢٥ ، ص١٣ ابن منظور ، لسان العرب ، ج- 1
 ، ١قائق ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط   ابن نجيم ، زين العابدين بن إبراهيم ، البحر الرائق شرح كنز الد             - 2ِ

  . ٢٦٢ ،ص٥م ، ج١٩٩٧
م ، مدخل لدرأسة الشريعة الإسلامية ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، مكتبة القدس ، ١٩٨٩ زيدان ، عبدالكريم ، - 3
   . ٢٤٢ ، ص١١ط
  : : انظر- 4
   . ٤٠٩ ، ص٣ الحطاب ، مواهب الجليل ، ج-
لفروق ، انوار البروق في انواء الفروق ، تحقيق عمر القيام ، مؤسسة الرسالة ،          القرافي ، أحمد بن أدريس ، ا       -

   .١٥١ ، ص٧٠ ، الفرق ٢م ، ج١٩٩٨ ، ١بيروت ، لبنان ، ط
   . ١٢ ، ص٣ الرملي ، نهآية المحتاج ، ج-
لبنان ، هلال مصلحي ، دار الفكر ،     :  البهوتي ، منصور بن ادريس ، كشاف القناع  عن متن الاقناع ، تحقيق              -

 .٢٦٤ ، ص٤م ، ج١٩٨٢
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 ٥٩

 في الفقه الاسلامي واركانـه إن كـلا          الاستثماروبالنتيجة فالذي يهمنا هنا في الحديث عن        

الطرفين يقول بضرورة وجود العاقد لقيام العقد ، وما يقال في العاقد يقال بالنسبة لمحـل                

  ١.العقد ، والصيغة التي تعبر عن ارادة التعاقد 

لباحث أنه لا بد من إدخال طرفي العقد في الركن باعتبارهما جزءاً أساسيا في          وعليه يرى ا  

ذات العقد، فلا يتصور وجود استثمار دون وجود مستثمِر ومحـل للاسـتثمار  فأركـان                

  :  هماالاستثمار

  .  المستثمِر-١

  : الاستثمار محل -٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
م ، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه ، دار             ١٩٦٩ شلبي ، محمد مصطفى ،       - 1

  . ٤١٨النهضة العربية ، بيروت ، ط بدون ، ص
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 ٦٠

  

   الاستثمارأركان : المبحث الاول 

 يتناولهما الباحث فـي     الاستثمار هما أركان    الاستثمارسابقاً فإن المستثمِر ومحل      كما بينا   

  :المطالب التالية

  المستثمِر: المطلب الأول

  الاستثمارمحل : المطلب الثاني

  المستثمِر:  المطلب الأول

  .تعريف المستثمر:الفرع الاول 

  .شروط المستثمر: الفرع الثاني

  .تعريف المستثمر:الفرع الاول 

  بعد البحث عن تعريف للمستثمِر لم يجد الباحث أن أحداً من العلماء قد عرف المـستثمِر                

 الأردنـي   الاستثمارية ووجد الباحث في قانون تشجيع       الاستثماربصفته أحد أركان العملية     

   ١.الاستثمارتعريفاً للمستثمِر وهو نص المادة الثانية من قانون تشجيع 

الشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يستثمِر في المملكة وفق         : ( هحيث عرف المستثمِر بأن   

  ) .أحكام هذا القانون 

وعليه يرى الباحث ان تعريف المستثمِر بـ الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يـستثمر              

  : في المملكة وفق هذا القانون يشتمل على العناصر التالية 

ص الطبيعي وهو الإنسان المالك للمال الذي        يشتمل هذا التعريف على عنصر الشخ      :أولاً -

  .   يعمل فيه، أو الإنسان الذي يعمل بالمال بموجب وكالة

ية وهو الشخص الاعتبـاري أو      الاستثمارأشار التعريف إلى ركن مهم في العملية        :  ثانياً -

عنـد   وهذه لفتة في غاية الأهمية كما سيأتي لاحقا          الاستثمارالهيئة الاعتبارية التي تمارس     

  . تعريف المستثمِر من منظور هذه الدرأسة

 وإنما أطلق العبارة دون أي قيدٍ أو تحديدٍ للجهة          الاستثمارلم يذكر التعريف مجال     : ثالثاً -

  . التي يستثمر من خلالها ذلك المستثمِر
                                                

 والمعدل  م ، ١٦/١٠/١٩٩٥من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ       ) ٤٠٧٥( نشر هذا القانون في العدد رقم        - 1
من الجريدة الرسـمية الـصادرة بتـاريخ         ) ٤٤٢٣(م ، والمنشور في العدد رقم       ٢٠٠٠لسنة  / ١٣بالقانون رقم   

 . م ، المادة الثانية ٢/٤/٢٠٠٠
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 ٦١

الشخص الطبيعي أو الإعتباري ( وعلى ضوء ما تقدم يمكن للباحث ان يعرف المستثمِر بـ 

تثمر ماله في أي نشاط اقتصادي مشروع بغية الحصول على الربح لتسهيل مهمـة            الذي يس 

  ) .القيام بعمارة الأرض والخلافة فيها 

وتوصل الباحث الى  بناء هذا التعريف من خلال الاطلاع والجمع بين التعريفات المتفرقه              

  .للاستثمار والمستثمر فقهاً واقتصاداً وقانوناً

  

  : ى العناصر التالية ويشتمل هذا التعريف عل

وهي أفراد الناس، فكل فرد منهم ذو أهلية وذمة وكل منهم لـه             :  الشخصية الطبيعية  :أولاً 

   ١.حقوق وعلية واجبات

  .ي مشروع ومباحالاستثمار ان يكون النشاط :ثانياً

ق الجهة التي تسعى لتحقي   " والتي تعرف بأنها    ) : أو الحكمية   ( الشخصية الاعتبارية    : ثالثاً

   ٢"مصلحة مشروعة ، وعلى أساس ذلك تمنح الشخصية القانونية اللازمة لهذا الأمر 

أما مشروعية اعتبار الشخصية الاعتبارية أو الحكمية في صحة التصرفات التـي تـصدر              

  : عنها فثابت من خلال ما يلي 

في مختلف  إن الفقهاء قد اعتبروا الشخصية الحكمية أو الاعتبارية ، وكان هذا الأمر شائعا              

المجالات التي يتحدثون فيها عن مجموعة من الأشخاص ينوب عـنهم ويمـثلهم شـخص               

كالإمام ، أو في إدارة أمر يتعلق بمجموع  المسلمين أو مجموعة أشخاص كالوقف مـثلاً ،        

  . بهذه التسمية افجروا على اعتبار هذه الشخصية وإعطائها الحقوق وإن لم يصرحو

نلاحظ ان الفقهاء قد جروا على اعتبار مدير الوقف ، وهو مـا      فمثلاً في موضوع الوقف     

أو حتى القاضي ، إذا احتاج هذا الوقف لأمر ما قام به القائم على ) بقيم الوقف  ( يعبر عنه   

   ٣.أمره وتعلقت تصرفاته بالوقف لا به إلا إذا كان متعدياً

جواز الاستدانة على الوقف    فإذا احتاج الوقف إلى تعمير ولم يوجد مال، نص الفقهاء على            

  ٤.لهذا الغرض، ولكن بشرط إذن القاضي

                                                
  . ٢٤٠ الزرقا ، مصطفى ، المدخل الفقهي العام ، ص- 1
( ، نظرية الشخصية الحكميـة  م ، رسالة دكتوراه ، غير منشورة    ١٩٩٩ ابو جريبان ، محمد ابراهيم سليم ،         - 2

  .٦وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي ، الجامعة الأردنية ، عمان ، ص) الاعتبارية 
 . ١٠١ عربيات ، المصارف الإسلامية ، ص- 3
 .  وما بعدها٤٣٩ ، ص٤ ابن عابدين ، محمد امين ، حاشية بن عابدين ، ج- 4
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 ٦٢

وذهب الشيخ الزرقا إلى أن الفقهاء يجرون أحكام الشخصية الاعتبارية في غيـر الوقـف               

أيضا ويعتبرونها ملزمة للأشخاص الذين تمثلهم هذه الشخصية ، فمثلا في سياسـة الدولـة     

من الـصلح والمعاهـدات   " أو الأمير أو القائد      " الخارجية اعتبر الفقهاء ما يبرمه الإمام ،      

ملزما للأمة ، ولا يجوز مخالفته ، حتى لو جاء إمام آخر فليس له أن ينقض مـا ابرمـه                    

  ١.الإمام الأول ،لأنه يجري هذا كله باسم الأمة 

وأما الشخصية الإعتبارية في القانون فهي المؤسسات العامة ، والخاصـة ، والـشركات ،    

، والدوائر ، والوزارات ، والبلديات ، والوقـف ، والـشركات التجاريـة ،               والمصارف  

والمدنية ، والجمعيات ، وغيرها فهي إذن كل مجموعة من الأشخاص والأمـوال يمثلهـا               

   ٢.شخص 

منه حيث اعتبـر الشخـصية       ) ٥١(وهذا ما صرح به القانون المدني الأردني في المادة          

  ٣.ها جميع الحقوق الحكمية ورتب الأحكام عليها ومنح

  :  حيث جاء في تلك المادة 

 الشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية ،     -١

  . وذلك في الحدود التي قررها القانون 

  :  فيكون له -٢

  .  ذمه مالية مستقلة –أ 

  . ررها القانون أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه، أو التي يق–ب 

  .  حق التقاضي –ج 

 موطن مستقل ، ويعتبر موطنه الذي يوجد فيه مركز إدارته والـشركات التـي يكـون         -د

مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في المملكة الأردنية الهاشمية يعتبر مركز إدارتها             

  . بالنسبة للقانون الداخلي المكان الذي توجد فيه الاداره المحلية 

  . ويكون له من يمثله في التعبير عن إرادته -٣

 وتتوفر الأهلية الكاملة بالنسبة للشركات والهيئات، إذا كانت ضمن أحكام القانون من حيث             

  ١.إنشائها وإدارتها

                                                
 . ٢٤٠ الزرقا ، مصطفى ، المدخل الفقهي العام ، ص- 1
  . ٦٨، المذكرة الايضاحية ، المركز الفني ، ص ) ٥٠( القانون المدني الأردني ، مادة رقم - 2
  ) . ٥٠( ، مادة ٦٩ ، ص١ القانون المدني الأردني ، المذكره الايضاحية ، ج- 3
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 ٦٣

 أشار التعريف إلى مهمة المسلم وانه مستخلف لعمارة الأرض ويجب عليه مراعـاة              : ثالثاً

  . ا في حياتهذلك في الأنشطة كافة التي يمارسه

  .شروط المستثمر: الفرع الثاني

  

وهي التي  : يشترط للمستثمِر سواء كان شخصا طبيعياً أم اعتبارياً توفر أهلية الأداء الكاملة           

   ٢.تثبت لمن بلغ الحلم عاقلاً راشداً

  . فيعتبر الشخص عاقلا بمجرد البلوغ وتثبت له أهلية الأداء الكاملة

 يكونا ذوي أهليه للتوكيل والتوكل ولهذا لا يصح توكيل صبي وعليه يشترط في العاقدان أن    

   ٣. ولا مجنون ولا مغمى عليه ولا نائم

ولكن يجوز للصغير او المجنون جنون غير مطبق ان يستثمر ماله ولكن موقوفاً على اجازة 

  ٤ .من يملك الاجازة

س مـن الفـصل     هذا وقد تقدم حكم المشاركة مع غير المسلم وضوابطها في المبحث الساد           

  .الاول

  

  

  

                                                                                                                                            
  .١١٥، ص) درأسة مقارنه (  كريم ، زهير عباس ، مبادىء القانون التجاري  - 1
  :  انظر- 2
   .١٦٨ ، ص١يلي ، وهبه ، اصول الفقه الإسلامي ، ج الزح-
   .٩٤- ٩٢ زيدان ، عبدالكريم ، الوجير في أصول الفقه ، ص-

  : فالأصوليين يقسمون الاهلية الى قسمين 
  .  أهلية وجوب -١
  . أهلية أداء -٢

ن تثبت له الحقوق صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة علية ، أي صلاحيته لأ: ( أما أهلية الوجوب فهي 
وتكون هذه الاهلية بالذمه أي تثبت هذه الاهلية للانسان بناء على ثبوت الذمة لة وتثبـت                . وتجب علية الواجبات    

  . للانسان بالحياة ’ الذم
صلاحية الانسان لان يطالب بالأداء ولأن تعتبر أقواله وأفعاله وتترتب عليهـا آثارهـا              : ( أما أهلية الأداء فهي     

 ، بحيث اذا صدر منه تصرف كان معتداً به شرعاً ، وإذا ادى عبادة كان أداؤه معتبرا ومسقطا للواجب ، الشرعية
وإذا جنى على غيره أخذ بجنايته مؤاخذه كامله وعوقب عليها بدنيا ومالياً ، وأساس هذه الاهليه هـو التمييـز لا                  

 . للاستزاده مراجعه المراجع السابقة . الحياة 
  : : انظر- 3
   . ١٦٨ ، ص١ الزحيلي ، وهبه ، اصول الفقه الإسلامي ، ج-
  . ٩٩ – ٩١ زيدان ، عبدالكريم ، الوجيز في اصول الفقه ، ص-
 . المراجع السابقه نفسها:  انظر- 4
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 ٦٤

  الاستثمارمحل : المطلب الثاني

  : وفيما يلي بيانها.المجال الذي يستثمر فيهووهو يشمل رأس المال المراد تشغيله واستثماره،

  .رأس المال المراد استثماره: الفرع الاول

  .المجال الذي يستثمر فيه: الفرع الثاني

  .الاستثمارشروط محل : الفرع الثالث 

  .رأس المال المراد استثماره:  الاولالفرع

   ١.ما ملكته من جميع الأشياء: أما المال لغةً

وقيل هو ما يملك من الذهب والفضة، ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان، وأكثر 

   .٢ما يطلق المال عند العرب على الإبل، لأنها كانت أكثر أموالهم

  

  : لفقهاء في تعريفه على اتجاهين فقد اختلف ا :  اما المال اصطلاحاً

ما يميل إليه الطبـع ويمكـن       : " مذهب الحنفية فعرفه ابن عابدين بانه       :  الإتجاه الأول    -

ادخاره لوقت الحاجة ، والمالية تثبت بتمول الناس كافه أو بعضهم ، والتقـوم يثبـت بهـا        

حبه حنطه ، وما يتمول بـلا       الإباحة الإنتفاع به شرعاً ، فما يباح بلا تمول لا يكون مالاً ك            

   ٣".إباحة انتفاع لا يكون متقوماًُ كالخمر

ويؤخذ على هذا التعريف انه أخرج المنافع من معنى المالية واخرج أيضا الحقوق المحضة            

  ٤.مثل حق الشفعة والمرور والشرب 

  ٥".كل عين ذات قيمة مادية بين الناس : " وعرف الشيخ الزرقا المال عند الحنفية بأنه 

ويؤخذ على هذا التعريف أنه حصر المال بالأعيان وبذلك اخرج المنـافع مـن ان تكـون           

  . أموالاً

كل ما يمكن حيازته وإحرازه والإنتفاع به   : " وعرفه الشيخ الخفيف على مذهب الحنفية بأنه      

  ٦".انتفاعاً عادياً 

                                                
  .٨٨٧ ، ص٢ ابن منظور ، لسان العرب ، ج- 1
   .٤٣٨ قلعجه وقنيبي ، معجم لغة الفقهاء ، ص- 2
  .٥٠١ ، ص٤ عابدين ، ج ابن عابدين ، حاشيه ابن- 3
  .١١٨ ، ص٣ الزرقا ، مصطفى ، المدخل الفقهي العام ، ج- 4
 .١١٨ ،  ص٣ المرجع السابق ، ج- 5
  . ٢٨ ، دار الفكر العربي ، ص١م ، أحكام المعاملات الشرعية ، ط ١٩٩٦ الخفيف ، علي ، - 6
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 ٦٥

: بلة ، يقول السيوطي وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنا     :  الإتجاه الثاني    -

 لا يقع اسم المال إلا على ما له قيمة يباع بها            – رضي االله عنه     –أما المال فقال الشافعي     " 

  ١" .وتلزم متلفه وإن قلت ، وما لا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك 

 ـ            : " وعرفه الخرقي بأنه      : يما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة ، وقال البهـو ت

فخرج ما لا نفع فيه أصلاً كالحشرات ، وما فيه منفعة محرمه كالخمر ، مـا فيـه منفعـة           

  ٢" .مباحة للحاجة كالكلب ، وما فيه منفعة تباح للضرورة كالميتة في حال المخمصة 

ما كان له قيمة مادية بـين النـاس         : " وعرفه الدكتور العبادي على مذهب الجمهور بأنه        

  ٣" .به حالة السعة والاختياروجاز شرعاً الإنتفاع 

  :   ويلاحظ على المذهبين ما يلي 

  .  إن الفقهاء اتفقوا على أنه لا يعد مالاً ما ليس له قيمه مادية عند الناس كحبة القمح-

 إن الحنفية لم يعتبروا إباحة الإنتفاع شرعاً قيداً في تعريف  المال اوحيازته لذلك  قسموا                 -

ما أبيح الإنتفاع به شرعاً ، وغير متقوم وهو ما لا يباح الإنتفاع بـه         المال إلى متقوم وهو     

   ٤.شرعاً ، أما الجمهور فلا يعتبرون غير المتقوم مالاً أصلاً 

 إن الحنفية قيدوا المال بالأشياء المادية التي يمكن إحرازها وحيازتها ، فـلا يعتبـرون                -

  .ا المال بالأشياء المادية ويعتبرون المنافع أموالاً المنافع مثلاً مالاً ، أما الجمهور فلم يقيدو

وخروجا من الخلاف في تعريف المال ؛ وهل المنافع أموال أم لا؟ خرج الدكتور عز الدين     

كل شيء لـه قيمـة    : ( بن زغيبه بعد ان ذكر الإختلافات في تعريف المال بان المال هو             

ا حيازته والإنتفاع به على وجـه       مادية بين الناس ، وتحصل به مصالحهم ، ويجوز شرع         

  ٥).السعة والاختيار

وهو بهذا التعريف عد المنافع أموالاً وكذلك جميع الحقوق المعنوية التي لها قيمه مادية بين               

  .الناس، كحق الابتكار، والحقوق الذهنية، والاسم التجاري والعلامة التجارية

  :يرجحة للأسباب التالية ويرى الباحث أن التعريف السابق للمال جامع مانع و

                                                
 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١ائر ، ط، الأشباه والنظ) هـ١٤٠٣( السيوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر ، - 1

  .٣٢٧،ص
  .١٧٤ ، ص٣ البهوتي ، كشاف القناع ، ج - 2
 ، ١ ، دار البـشير ، عمـان ،ج  ١م ، الملكية في الـشريعة الإسـلامية ، ط        ٢٠٠٠ العبادي ، عبد السلام ،       - 3

 .٢١٠ص
  .٢٩٣ حماد ، معجم المصطلحات الإقتصادية في لغة الفقهاء ، ص- 4
 . وما بعدها ٣٣يبه ، عز الدين ، مقاصد الشريعة بالتصرفات المالية ، ص زغ- 5
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 ٦٦

  .  أنه عد المنافع أموالا-١

  .  جمع الحقوق المعنوية وأدخلها في اسم المالية -٢

 أخرج جميع الأشياء التي تلقى رواجا بين الناس ولها قيمه ماديه بينهم ولكنها لا تحصل  -٣

  . بها مصالحهم ، كالصور الخليعة ، والأفلام الرذيلة 

  . ه عند الناس من اسم المالية، كحبه القمح والشعير أخرج ما لا قيمة ل-٤

  .  أخرج ما لا يمكن الإنتفاع به شرعاً، كالخمر والخنزير ولحوم الميتة وأمثالها-٥

فإن الفقهاء يفرقون بين لفظي المـال ورأس المـال فقـد            : وأما تعريف رأس المال   

على المـال خاصـة،     والوضيعة في المضاربة    : " استخدموا اللفظين ، قال ابن قدامه     

  ١".ليس على العامل منها شيء؛ لان الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال 

أن يكون رأس المال    : وأما الشركة في الأموال فلها شروط منها        : " وقول الكاساني   

  ٢" .من الأثمان المطلقة 

 ـ               ضة ،  وقد اتفق أهل العلم على جواز أن يكون رأس مال المضاربة من النقدين الذهب والف

  .٣"وأجمعوا أن القراض بالدنانير والدراهم جائزة : " قال ابن المنذر 

فالفقهاء كما تقدم يفرقون بين المال وراس المال فليس كل مال يصلح ان يكون راس               

مال للتجارة وانما الذي يصلح ان يكون راس مال هو المال المعد للتجارة والمستخدم              

  .فيها

ايضاً بين المال ورأس المال ، فالمال أعم فهو يشمل كل           واما الإقتصاديون فيفرقون      

شيء نافع أي قابل لإشباع حاجات إنسانية ، حتى ولو لم يكن له ثمن كالهواء وحرارة         

الشمس ، أما إذا استخدم المال في الإنتاج فيسمى رأس المال ، فالمال ذو مدلول عام                

   ٤.عامل إنتاجهو الذي يعتبر ) فقط(يشمل رأس المال ، ورأس المال 

                                                
  .٢٤ ، ص٥ابن قدامة ، المغني ، ج- 1
  .٥٠٩ ، ص٧ الكاساني، بدائع الصنائع ، ج- 2
ابن حزم ، المحلى ،    و،  ) ٣/٥٠٧(البهوتي ، كشاف القناع ،      :، وانظر أيضاً    ) ١٤٠(ابن المنذر ، الإجماع ،      )3(

)٨/٢٤٧.. (   
 .  وما بعدها ٣١٧ ، ص١ العبادي ، الملكية في الشريعة الإسلامية ، ج- 4
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 ٦٧

ورأس المال عند الإقتصاديين هو الثروة من السلع المادية التي ينتجها الإنسان بعمله             

  : كالآلات والمباني ، بهدف استخدامها في الإنتاج ، ويتميز بميزتين 

  .أنه من صنع الإنسان وبهذا يفترق عن العمل والأرض:  الأولى-

   ١.هلاك بل في أغراض الإنتاجأنه لا يستخدم في أغراض الإست:  الثانية-

   .المجال الذي يستثمر فيه: الفرع الثاني

  :هما)٢( ضمن قسمين الاستثمارهذا وسيتناول الباحث مجالات 

  . من قبل المالك مباشرةًالاستثمار: القسم الاول

  . بواسطة الغيرالاستثمار: القسم الثاني

  . من قبل المالك مباشرةًالاستثمار: القسم الأول

 وأن الاسـتثمار م أن الإسلام يحثُّ على العمل ويشجع عليه ويعتبره حافزاً من حـوافز           تقد

استخلاف االله لعباده في الحياة الدنيا إنما هو لتعمير الأرض والعمل علـى إسـعاد أهلهـا                 

   ٣.لتحقيق الحياة الطيبة لهم 

أعطـاهم حـق    كما أن مسؤولية البشر في المال الذي سخره االله لهم وأودعه بين أيديهم و             

التصرف فيه ، مسؤولية شائعة غير محدودة ، فعمد الشارع إلى إقرار الملكية الخاصة بعد               

غرس معنى الخلافة ، ليسأل كل فرد عن الحصة التي بين يديه من مال االله الذي آتاه إيـاه            

   . ٤}كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبتْ رهِينَةٌ {: عن حق الجماعة فيه ، قال تعالى 

ان المال هو الوسيلة الوحيدة والأداة الفعالة التي لابد منها في قيام الحياة العملية، فقد               ولما ك 

الزراعـة والـصناعة    (-أمر الإسلام الفرد المسلم باستثمار أمواله بـالطرق المـشروعة         

  ٥.التي فيها عمارة الكون والتعاون والتعارف والتبادل، لأجل خير البشرية جمعاء) والتجارة

  :إن المستثمِر المسلم يستطيع أن يستثمِر ماله مباشره من خلال الطرق التاليةوعليه ف

                                                
  : انظر- 1
   .٣١٧ ، ص١ المرجع السابق ، ج-
 ومـا   ٣١٢، ص ١م ، موجز الإقتصاد السياسي  ط بدون ، دار الفكر ، دمـشق ، ج               ١٩٦٢ السمان ، أحمد ،      -

  .بعدها
  . ١٤١ -١٢٧ارف ، القاهرة ، ص ، دار المع٢م ، نظرية القيمة ، ط١٩٦٦ عمر ، حسين ،-
 . وما بعدها١٨٣،ص٣هذا التقسيم استفاده الباحث من الموسوعة الفقهية ،ج- 2
 . ٦١ مشهور ، الاستثمار في الإقتصاد الإسلامي ، ص- 3
 ) . ٣٨( سورة المدثر ، آية - 4
 .١٨٥ الساهي، المال وطرق استثماره ،ص - 5
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 ٦٨

  . عن طريق الزراعة واستصلاح الأراضيالاستثمار:  الطريقة الاولى

ومن أمثلة ذلك إحياء الأرض الموات،والإحتطاب،ومشروعية الإقطاع ،والإحتشاش وغيرها 

  ١.من الدعوة إلى الإحتراف والحث على عمل اليد

  . والتبادل التجاري٢ عن طريق التجارةالاستثمار:  الطريقة الثانية

فلقد حث الإسلام على العمل بالتجارة، والإشتغال بها ورغّب في ذلك ، وهذا يوضح القيمة               

 في مجال التجارة، ولما كان الهدف اولاً واخيراً مـن           الاستثمارالعالية التي ينتجها العمل و    

، فيلزم من ذلك العمل بالتجارة، حتى يتحقق الإنتاج، والـذي هـو         هدفاً اقتصادياً  الاستثمار

  ٣.أساس الإقتصاد ومن هنا كانت الملازمة بين الإقتصاد والتجارة

هذا وقد أمر الإسلام بإستثمار المال عن طريق التبادل التجاري، لان انتاج البضائع والسلع              

ستهلِك من الحصول على السلع التـي       لا تتم الفائده منه إلا بتداوله، وتوزيعه كي يتمكن الم         

  ٤.تشبع حاجاته، ولا يكون ذلك الا عن طريق التجارة

وورد لفظ التجارة عند فقهاء الإسلام، بمعنى عام يـشمل ضـروب النـشاط الإقتـصادي        

المتعدده، بل كثيراً ما يعبر عن التجارة ذاتها بالعملية الجوهرية التي تقوم عليها وهي عملية   

  ٥.أبان الفقهاء الشروط المتعلقة به بوصفه من أهم عقود المعاوضاتالبيع، ولقد 

 بأن يكون ضمن نطاق المشروعية وفي حدود الاستثمارهذا وقد قيد الإسلام هذا المجال من 

 التاجر  - صلى االله عليه وسلم    -الأخلاقيات التي دعا اليها الإسلام، ولهذا امتدح رسول االله          

  ٦. الأمين يحشر مع الشهداء يوم القيامةالتاجر الصدوق: الصدوق بقوله

 موكي يحافظ الإسلام على هذه الأخلاقيات حر:  

  . الإحتكار-

  . الغش-
                                                

  ": انظر- 1
  .١٩٢-١٨٥ المرجع السابق، ص -
 .١٠٤-١٠٢ ابن ابي الدنيا،اصلاح المال، ص-
وهي بذلك من الاعمال التي يطلب بها زيادة . يقصد بها  تقليب المال بالمعاوضه لغرض الربح:  التجارة - 2

  .٦٣،ص٧انظر الموسوعة الفقهية،ج.المال وتعتبر وسيلة من وسائل الاستثمار
 ، دار   ١مصطفى مفلح القـضاه ، ط     :،إصلاح المال، تحقيق    )هـ  ٢٠٨( ابن ابي الدنيا ، عبداالله بن محمد ،          - 3

  .١٠٥م ص١٩٩٠الوفاء للطباعة والنشر ، 
 .١٩٨ الساهي،ص- -4
 .١٩٩-١٩٨المرجع السابق، ص- 5
  ،٥١٥،ص٣، ج١٢٠٩الترمذي ، السنن، كتاب البيوع، باب ما جاء في التجارة ،رقم :  أخرجه- 6

 .١٦٢، ص٥لترهيب،جقال الالباني، صحيح لغيره، صحيح الترغيب وا
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 ٦٩

  . الإكتناز-

  . الربا-

  . المقامرة-

  . عن طريق الإنتاج الضار والمحرماتالاستثمار منع -

  . بأساليب الرشوة والإختلاس والتواطؤالاستثمار منع -

  :١ل هذه التشريعات الى أهداف عدة أهمهاوالإسلام يهدف من خلا

 تضييق الأبواب التي تؤدي إلى تضخم الثروات في يد بعض الأفراد، وذلك أن الطرق               -١

المشروعة للإستثمار لا ينجم عنها في الغالب إلا الربح المعتدل المعقول الذي ينسجم مـع               

  .تعاليم الإسلام ومبادئه

مة، فإنما تكون في الغالب نتيجة طرق إستثمار غيـر   أما الأرباح الفاحشة والثروات الضخ 

  .مشروعة

 قيام العلاقات الإقتصادية بين الناس على دعائم مـن التكافـل والتـراحم والتعـاطف              -٢

والبعد عن التنافر والتبـاغض وصـراع الطبقـات         .والتواصي بالصدق والعدل والاحسان   

  .واضطراب حياة الجماعات

م بالطرق المشروعة والعمل الشريف، وصرفهم عن الكسل         دفع الناس لإستثمار أمواله    -٣

  ٢ .والبطالة وكسب المال بدون جهد أوعناء

  . عن طريق الصناعةالاستثمار:الطريقة الثالثة 

 عن طريق التصنيع والتعدين والطاقة ؛لأنها أقوى الأعمدة التي تقوم   الاستثمارأمر الإسلام ب  

تصادية عملية مستمِرة وتحتاج إلى تظافر عدد من        عليها الحضارات، وإن عملية التنمية الإق     

الجهود والنشاطات في المجتمع بغرض زيادة  الناتج المحلي الإجمالي ، وزيـادة الـدخل               

  .٣الاستثمارالفردي وما يتبع ذلك من زيادة معدلات الإنفاق والإستهلاك والإدخار و

                                                
  . وما بعدها١٨١ الساهي، المال وطرق استثماره،ص- 1
  . المرجع السابق، نفس الصفحه- 2
 :  انظر- 3
   .٤ شاكر دور البنوك الإسلامية في التنمية الإقتصادية ، ص-
م ، دور المؤسسات المصرفيه الإسلامية فـي التنميـة الإقتـصادية ، مـؤتمر دور        ٢٠٠٢ الغزاوي ، هدى ،      -

   . ٨-٦م ، جامعة الشارقة،  ص٢٠٠٢-٩/٥-٧المؤسسات المصرفية في الاستثمار والتنمية ، من 
   . ٢٢٩-٢٢٨ صوان ، محمود ، اساسيات الإقتصادي الإسلامي ، ص-
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 ٧٠

ان يبين اهمية هذا النوع من      ومن خلال المقاصد العامه للشريعة الاسلامية يستطيع الباحث         

 ودوره في تحقيق التنمية الحقيقية التـي تحقـق النمـو المـستمروتحقق العـزه             الاستثمار

الاقتصادية وتبعد شبح السيطره الاجنبية على الموارد الاقتصادية التي يمتلكهـا المـسلمون     

عية ومـنح   ية الـصنا  الاستثمارمما يتطلب تفعيل حكومات الدول الاسلامية دور المشاريع         

  .الامتيازات الازمه لتفعيل استثمار رؤوس الاموال العربية

هذا ولم يكتف الإسلام من أن تضع الدولة الخطط والبرامج اللازمـة لبنـاء الـصناعات                

والمهنية، وتـشجيع البحـث     ) الأكاديمية( والتوسع في انتاجها، وتزويد المجتمع بالخبرات     

ب، بل إن الإسلام يعتبر الدولة آثمة اذا قصرت         العلمي وملاحظة التطور التكنولوجي فحس    

 لسد حاجة المجتمع من كل هذه المتطلبات ويـاثم          الاستثمارفي اتخاذ السبل والوسائل نحو      

  ١.معها المجتمع كله

ولا شك أن هذه الطرق الثلاث الزراعة والتجارة والصناعة، هي المجـالات المـشروعة              

لكل أمة تريد أن تحيا حياة مـستقلة عزيـزة ، وإن            لاستثمار المال، وأنها عمدة الإقتصاد      

الأفضل من تحديد وجهة واحدة للإقتصاد هو طلب كل نشاط إقتصادي اشتدت حاجة الناس              

إليه وانشغل الناس عنه بحيث لا يترك نشاط أو يطغى عليه غيره ، وذلك من مـستلزمات                 

  ٢.الاكتفاء الذاتي 

  . بواسطة الغيرالاستثمار: القسم الثاني

لأصل أن يتم استثمار المال من قبل مالكه ، ولكن قد يحدث ما يجعل الغيـر يقـوم بهـذا         ا

 :  عن المالك وهذا على صورتين الاستثمار

والإنابه قد تكون من المالك كالوكالـة ، او مـن           :  بالإنابه   الاستثمار : الصورة الأولى  -

  . الشارع كالقيم والوصي والقاضي 

وقد يقدم على استثمار المال شخص أجنبي ، بغير     :  بالتعدي   تثمارالاس : الصورة الثانية  -

  ٣.أذن صاحب المال وبغير إعطاء الشرع هذا الحق له وعندئذ يعتبر غاصباً أو فضولياً 

                                                
 .١٩٢ الساهي،ص- 1
 ، مؤسسة الرسالة ،     ١م ، شركات استثمار الاموال من منظور إسلامي ، ط         ٢٠٠٤ سوبره ، انور مصباح ،       - 2

  . ١٣٥-١٣٤ص
   . ١٨٣ ، ص٣ الموسوعة القفهية الكويتية ، ج - 3
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 ٧١

 بواسطة الغير بالصورة الأولى والتي تتم من خلال استثمار المالـك    الاستثمارواهم  طرق    

  :رق التاليةلأرضه بواسطة الغير ومن أمثلة ذلك الط

  . بواسطة استئجار عامل لفلاحة الأرضالاستثمار  - أ

  . بواسطة إجارة الأرض لشخص يستثمرهاالاستثمار-ب

  . بواسطة المساقاةالاستثمار -ج

  . بواسطة المزارعةالاستثمار -د

  .الاستثمارشروط محل :  الفرع الثالث 

  .ه حكمه وآثاره شروط لا بد من التعرف عليها وهو ما يتعلق بالاستثمارولمحل 

  :ولذلك يشترط في المال المراد استثماره ان يكون 

  ١. حلالاً ، فلا يجوز استثمار المال الحرام لصالح من اخذه وتملكه -١

كل ما حرم الشرع على المسلم تملكه والانتفاع به،وصفة الحـرام           :" ويقصد بالمال الحرام    

  ٢".هذا المالهي المانع الذي من اجله منع المسلم من الانتفاع ب

وعلى ذلك فلا يجوز استثمار المال الحرام فضلا عن الانتفاع به لانه لايحـق لانـسان ان          

يتصرف فيما لايملكه ولايملك الاذن بالتصرف فيه فهو بمنزلة غاصب المال ، فان المـال               

  ٣.في هذه الحاله وان دخل بملك صاحبه الا انه ملكا خبيثاً ويؤمر بالتصدق به

ان خلاصة القول في اخراج المال الحرام والـتخلص منـه           " كتور الباز الى  وقد توصل الد  

يكون بالدفع الى الفقراء والمساكين ويسمى هذا الدفع صدقة بالنظر الى الفقير لا بالنظر الى  

المعطي،ذلك ان التائب من المال الحرام باخراجه الى الفقراء والمساكين انما يخرجه لاجل             

ل الاجر والثواب، فهذا الاخراج من مكملات التوبـة وشـلروطها ،اذ    ان تقبل توبته لا لاج    

الاصل ان يعاد هذا المال الى صاحبه لكن لما تعذر الرد الى المالك للجهل به كان الواجب                 

  ٤".اخراجه بنية ان يكون الثواب للمالك لا للمعطي

                                                
  . ١٨٣ ، ص٣ الموسوعة الفقهيه الكويتيه ، ج-1
م،احكام المال الحرام وضوابط الانتفاع به والتصرف به في الفقه الاسلامي،دار ١٩٩٩ الباز، عباس ،  - 2

 .٤٠م،ص ٢،١٩٩٩النفائس،عمان، الاردن ،ط 
 .١٨٣ص،٣ الموسوعة الفقهية،ج- 3
هذا وقد = وما بعدها،٤١١ الباز،احكام المال الحرام وضوابط الانتفاع به والتصرف به في الفقه الاسلامي،ص - 4

عقد الدكتور الباز فصل مهم في مفهوم تبييض المال الحرام او غسيل الاموال بين فيه مفهوم غسيل الاموال واثاره 
ه وموقفها من بعد تبيضه وينصح الباحث  بالرجوع له للفائده والموقف الدولي منه والرؤية الاسلامية لمعالجت

 .والاستزاده
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 ٧٢

دفعـه للفقـراء    من حرمة الانتفاع به وجـواز       "والباحث يؤيد ما ذهب اليه الدكتور الباز        

والمحتاجين والجمعيات الخيريه، وانه لايجوز اتلافه او حرقـه، بـل الواجـب اسـتغلاله        

واستثمار لصالح الفقراء والمحتاجين فيما يعود عليهم بالخير والفائده، وذلك حتى لا تفوت             

  ١".المنفعه منه فهذا ليس بصالح الاسلام واهله

تثمِر نائبا عنه نيابة شرعيه أو تعاقديه ، فإن لم يكن  مملوكاً للمستثمِر ، أو لمن كان المس -٢

  ٢. كذلك لم يحل استثماره 

فاذا لم يكن كذلك لم يحل استثماره، كالمال المغصوب او المسروق، وكذلك لا يحل استثمار              

  ٣.الوديعة، لان يد المودع عنده يد امانه وحفظ

مال الذي لا يعلم قدره، والمجهول       معلوماً علماً يمنع من المنازعة، فلا يصح استثمار ال         -٣

  . جهالة تفضي إلى المنازعة

 مما يباح الإنتفاع به شرعاً ، وأن يكون طاهراً ، فلا يصح استثمار النجس اوالمتنجس                -٤

  .كالخمر والخنزير 

الشركات ذات الأعمال المحرمة التي نشاطها في المحرمات مثل بيع لحم الخنزير ، كما ان 

  .مخدرات ، أو يكون نشاطها محصوراً في الربا كالبنوك الربوية ، ونحو ذلك وتصنيع الخمور وال

ها ، ولا الاكتتاب فيها ، ولا التصرف فيها بيعاً ؤفهذه الشركات جميعها محرمة ، فلا يجوز إنشا

وهذا : " ولا شراء ،  ولم يخالف في ذلك أحد فيما اطلعت عليه ، حتى قال بعض المعاصرين

ت واضح التحريم والقبح ، ولم أجد من خالف في تحريمه ، ولا أظنه يوجد ؛ النوع من الشركا

  .٤("لأن في تحليله مضادة لشرع االله تعالى 

وأجمعوا على :" وذلك لأن هذه الأشياء من الأمور المجمع على تحريمها ، كما قال ابن قدامة 

سمعت :  لما روى جابر قالتحريم الميتة ، والخمر ، وعلى أن بيع الخنزير وشراءه حرام ، وذلك

إن االله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة ((: وهو بمكة يقول   صلى االله عليه وسلمرسول االله

                                                
  .ومابعدها٤٣٦ الباز،احكام المال الحرام وضوابط الانتفاع به والتصرف به في الفقه الاسلامي،ص - 1
  :  انظر- 2
   . ١٨٣ المرجع السابق ، ص-
لإسلامية ، رسالة ماجستير غيـر منـشورة ،         م ، الوظيفة التنموية للمؤسسات المالية ا      ١٩٩٦ أحمد ، جميل ،      -

  .١٥٣جامعة الجزائر ، الجزائر ، ص 
 .١٨٣،ص٣ الموسوعة الفقهية،ج- 3

  ) .١٣٨(الخليل ، الأسهم والسندات وحكمها في الفقه الإسلامي ، )4(
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 ٧٣

  . ١٢ ))والخنزير والأصنام 

، ـ رحمه االله ـ والعلة في تحريم التعامل بهذه الأشياء أخذاً وإعطاء ، ما قاله ابن القيم 

فاشتملت هذه الكلمات : " ث في تحريم هذه المفاسد ـ حيث قال ـ بعد أن استعرض بعض الأحادي

مشارب تفسد العقول ، ومطاعم تفسد الطباع ، وتغذي غذاء : الجوامع على تحريم ثلاثة أجناس 

  .خبيثاً ، وأعيان تفسد الأديان ، وتدعو إلى الفتنة والشرك 

وب عما يفسدها من فصان بتحريم النوع الأول العقول عما يزيلها ويفسدها ، وبالثاني القل

وصول أثر الغذاء الخبيث إليها ، والغاذي شبيه بالمتغذي ، وبالثالث الأديان عما وضع لإفسادها ، 

  . )٣("فتضمن هذا التحريم صيانة العقول والقلوب والأديان

 موجوداً ومقدوراً على تسليمه في الحال، لأن المال الغائب أو غير المقدور على تسليمه -٥

  .شبيه بالمعدوم، والمعدوم لا يصح استثمارهفي الحال، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 وأخرجه مسلم في ،)٢/٧٧٩(، ) ٢١٢١(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، حديث رقم )1(

  .، واللفظ متفق عليه)٣/١٢٠٧(،)١٥٨١(صحيحه، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، حديث رقم 

، القوانين الفقهية ، وابن جزي ، ) ٥/٢٨٠(، البحر الرائق ، وانظر أيضاً ابن نجيم ، ) ٤/١٧٤(ابن قدامة ، المغني ، )2(

  .) ٩/٨(، المحلى ، وابن حزم ، ) ٣/١٧(، الوسيط ي ، ، والغزال) ١/١١٧(

 ،ق شعيب الأرناؤوط يحقت( ، ١٤ط ، زاد المعاد في هدي خير العباد .)م١٣٥٠/هـ٧٥١ت(ابن القيم ، محمد بن أبي بكر ، )3(

  ) .٥/٧٤٦ (م ،١٩٨٦/هـ١٤٠٧، ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ومكتبة المنار الإسلامية ، الكويت )عبد القادر الأرناؤوط
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 ٧٤

  : في الفقه الإسلاميالاستثمارحوافز :   المبحث الثالث

  . لغةً واصطلاحاًالاستثمارمفهوم حوافز :  المطلب الأول-

  . في الفقه الإسلاميالاستثمارحوافز :  المطلب الثاني-

  :طلاحاً لغةً واصالاستثمارمفهوم حوافز :  المطلب الأول-

      إن كلمة حوافز في اللغة مشتقه من حافز وهي مشتقة من الجـذر الثلاثـي ح ف ز                  

  : وهي تطلق على معاني عدة ،أهمها 

  ١.حفزه أي  دفعه من خلفه ، والليل يحفز النهار أي يسوقه سوقاً :  الدفع والاندفاع -١

ي مشيه ، جـد وأسـرع   حفزه إلى الأمر حثّه عليه ، وتحفز ف       : فيقال: الحث والحض    -٢

   ٢.وللأمر تهيأ للمضي فيه واستعد 

  :الحوافز اصطلاحاً:  الفرع الثاني-

  : اما اصطلاحاً فقد عرفها علماء الإقتصاد بتعريفات، منها 

مجرد دوافع لحث العامل على الإنتاج وعلى زيادته وعلى الارتقـاء بمـستواه مـا                " -١

  ٣".أمكن

  ٤. معين أو الابتعاد عن فعل أمر وتجنبه حث الفرد ودفعه للقيام بعمل -٢

القوى المحركة التي تحث الفرد على بذل مزيد من الجهد لتحسين مستوى أداءه كمـاً      " -٣

ونوعاً ، بهدف إشباع النقص في حاجاته ورغباته المادية والمعنوية فـي ضـوء الإطـار             

  ١.العقائدي الذي يؤمن به 

                                                
  : انظر- 1
   .  ٣٣٧ ، ص٥ ابن منظور ، لسان العرب ، ج-
   . ١٧٩ ، ص٢ الفيروز أبادي ، القاموس المحيط ، ج-
  . ١٤٤ الرازي ، مختار الصحاح ، ص-
  :  انظر- 2
   . ١٨٣ ابراهيم وآخرون ، المعجم الوسيط ، ص-
   . ٨٤ ، ص١ ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة ، ج-
النظريـات والوظـائف ، دار   / م ، مبادىء الاداره    ١٩٨٩وزويليف ، محمد قاسم ومهدي حسن ،         القريوتي   - 3

  .١٨٣المستقبل ، عمان ، ط بدون ، ص
م ، حوافز الاستثمار في النظام الإقتصادي الإسلامي ، اربـد ، دار الكنـدي ،                ٢٠٠٣ بني هاني ، حسين ،       - 4

   . ٣٧ص
-فها بتعريف واحد واعتبروها شيئا واحدا وهنا يشير الباحث إلى أن البعض لم يفرق بين الحوافز والدوافع  فقد عر

  .وقالوا أن الحوافز والدوافع هي عبارة عن شعور يحرك الإنسان نحو تحقيق غاية معينة 
في حين اتجه فريق آخر إلى التفريق بينهما، فجعل من الدافع الأمر الداخلي النفسي الذي يوجه الإنـسان لعمـل          

م ،  ١٩٨٨انظر  الابراهيم ، محمد عقلـة ،         . الحافز فهو أمر خارجي ملموس سواء أكان ماديا أم معنوياً         أما  .ما
  . ١٣ ، مكتبه الرسالة الحديثة ، عمان الأردن ،ص ١حوافز العمل بين الإسلام والنظريات الوضعية ، ط 
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 ٧٥

  : ز قد جمع العناصر التالية ويرى الباحث ان التعريف الأخير للحواف

  .  القوى المحركة للفرد -١

  .  الرغبة في القيام بعمل أو سلوك معين-٢

  . الهدف من الحافز وهو إشباع النقص في حاجات الفرد ورغباته -٣

إن الحوافز وان لم يعرفها المسلمون بهذا اللفظ المحدد فـإن ذلـك لا       : أما الحوافز شرعاً  

  ٢.هم بصوره عمليه في ميدان التطبيق والواقعيعني عدم وجودها لدي

فالحقيقة أنهم عرفوا ومارسوا الحوافز معنى وأسلوبا وموضوعاً ، فالحوافز ترتبط بالمبادئ     

والمفاهيم الاساسيه للنظام الإسلامي وتشمل مجموعة من الحوافز سيأتي ذكرها لاحقا ـ إن  

  . شاء االله ـ 

  ز في النظام الإسلامي بـ ويرى الباحث أنه يمكن تعريف الحواف

الامتيازات والضمانات التي تحرك الفرد المسلم للعمل والكسب وتحثه عليه لتسهيل مهمة            " 

  " . الخلافة في الأرض وعمارتها 

وذلك لأن الحوافز ما هي إلا امتيازات وضمانات يقدمها النظام الإسلامي لتحريك الفـرد              

  . ه القعود والتخاذل  بدلاً منالاستثماروتشجيعه على العمل و

الدوافع العامة المباشرة وغير المباشرة التي تهدف إلـى تحقيـق           : "  هي الاستثمارفحوافز  

  ". المنفعة الذاتية والمصلحة العامة للمستثمرين 

  .  العامة المباشرة وغير المباشرة الاستثماروهذا التعريف يشمل حوافز 

  .قه الإسلامي  في الفالاستثمارحوافز :  المطلب الثاني -

  :  في الإقتصاد الإسلامي إلى قسمين الاستثمارتقسم حوافز 

  .  العامة غير المباشرةالاستثمارحوافز :  القسم الأول-

  .  المباشرةالاستثمارحوافز :  القسم الثاني-

   غير المباشرة الاستثمارحوافز :  القسم الأول-

رباني يأتي نتيجة منطقية متفرعة عـن أن        إن ارتباط المنهج الإسلامي للإستثمار بالمنهج ال      

هذا الكون الذي نعيش فيه ، ونعمره ، ونتسلط على ما فيه من حيوان ونبات وجماد ، خلقه                  

                                                                                                                                            
  .٥٦ بني هاني  ، حوافز الاستثمار في النظام الإقتصادي الإسلامي ، ص- 1
  . ١٦ المرجع السابق ، ص- 2
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 ٧٦

ي يجب أن يمـارس فـي إطـار    الاستثماراالله كما خلقنا ، ونعني بهذا الارتباط ان النشاط       

   ١.القواعد والإحكام الشرعية 

نفعتها لخير المجتمع ، ذلك أن الإسلام جاء بمنهج شـامل           وإن هذه الحوافز العامة تعود بم     

المصلحه العامـه إلـى   : لجميع نواحي الحياه ، فهو عندما يشرع أمراً معيناً يأخذ باعتباره  

  .جانب المصلحه الخاصة ، فيتوخى العدل أينما كان 

الفرد خاصـة  فعندما أباح التملك الفردي قصد المنافع الدنيوية والاخروية ، التي تعود على   

وعلى المجتمع عامة ، وجعل لذلك مناهج وسبل حتى يتمكن المجتمع من الوصـول الـى                

    ٢.الرقي والإزدهار على يد أبنائه 

وإن الإسلام وضع خطة حكيمة للنهوض بالتنمية الإقتصادية الشاملة ، وأوجد لهذه التنميـة              

  .مجموعة من الضمانات التي تكفل نجاحها

  : سلامي يتوصل إلى أن حوافز للإستثمار غير المباشرة هيوالمتتبع للمنهج الإ

   .استخلاف الإنسان في ملك االله: أولاً -

  العدل : ثانياً-

  العبادة كدافع للاستثمار: ثالثاً  -

  تكريم العمل:  رابعاً -

  الزكاة كدافع للإستثمار :  خامساً -

   . استخلاف الإنسان في ملك االله:  أولاً -

 أموال في أيدي الناس يعود في أصل ملكيته الله سبحانه وتعالى ، والخلـق             إن ما يروج من   

 ٣} وآتُوهم من مالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم{ : منزلون فيه منزله الوكلاء والنواب ، حيث قال تعالى 

   . ٤ا}إِن الأَرض لِلّهِ يورِثُها من يشَاء مِن عِبادِهِ {: ، ويقول تعالى 

صل هذه الملكية يرجع إلى ان االله تعالى هو خالق المال ومنشئهِ ومسير لأسباب اكتسابه               وأ

ومن ثم فهو الذي مولهم إياه ، وخولهم الاستمتاع به ، وجعلهم خلفاء في التصرف فيـه ،                  

                                                
   . ٢١ حسن ،عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية ، ص- 1
  .٩٢ ابن ابي الدنيا ، إصلاح المال ، ص- 2
 ) .٣٣( سورة النور ، آية - 3
 ) . ١٢٨( سورة الأعراف ، آية - 4
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 ٧٧

بأن المال   ، وهذا إقرار من الشريعة       ١}وأَنفِقُوا مِما جعلَكُم مستَخْلَفِين فِيهِ      {حيث قال تعالى      

  ٢.حق للذي اكتسبه بطريق من الطرق المشروعة ، ويباح له التصرف فيه 

فالإنسان هو خليفة االله في الأرض وقد زود بجميع الخصائص الروحية والعقلية، فضلاً عن 

الموارد المادية لتمكينه من القيام بمهمته على نحو فعال، وهو ضمن حدود الخلافـة حـر                

  ٣.الإرادة

وهـو  {:  ، وقال تعالى    ٤}وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الأَرضِ خَلِيفَةً        {: قال تعالى   

  . ٥}الَّذِي جعلَكُم خَلاَئِفَ الأَرضِ

فالخلافة هي أرقى درجات المسؤولية ، وهي تكليف إلهي للبشرية وأمانة موكله للإنـسان              

قتصادي، فقد امتدت تعاليم الإسلام لتنظيم اسـتخلاف        وحيث أن المال هو محور النشاط الإ      

الإنسان عليه ، ذلك ان استخلاف االله لعباده في الحياة الدنيا إنما هو لتعمير الأرض والعمل                

   ٦.على إسعاد أهلها لتحقيق الحياة الطيبة لهم 

 ـ                ق كما ان مسؤولية البشر في المال الذي سخره االله لهم وأودعه بين أيديهم وأعطـاهم ح

التصرف فيه ، مسؤولية شائعة غير محدودة ، فعمد الشارع إلى إقرار الملكية الخاصة بعد               

غرس معنى ألخلافة ، ليسأل كل فرد عن الحصة التي بين يديه من مال االله الذي آتاه إيـاه            

   . ٧}كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبتْ رهِينَةٌ {: عن حق الجماعة فيه ، قال تعالى 

  ٨.مر مسئول عن حق الجماعة فيما خص به الأفراد من هذا المال كما ان ولي الأ

 الاسـتثمار وإقرار الملكية الفردية في النظام الإسلامي هو بمثابة وكاله للفـرد بالعمـل و             

ومراعاة المنفعة العامة للمال وأداء حقوقه والالتزام بالسلوك الإسـلامي فـي الإنفـاق ،               

وان الإنسان خليفة االله في الأرض يـشكل اكبـر          بمراعاة قاعدة الاستخلاف في الأرض ،       

                                                
 ) .٥( سورة الحديد ، آية - 1
 .  وما بعدها ٥٥بالتصرفات الماليه ، ص زغيبة ، مقاصد الشريعه الخاصه - 2
. محمد السمهوري ، مراجعه د      . م ، الإسلام والتحدي الإقتصادي ، ترجمه د         ١٩٩٦ شابرا ، محمد عمر ،       - 3

 ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، مكتب المعهد الفني الأردني ، سلسله اسلاميه المعرفـه ،          ١محمد الزرقا ، ط   
  . ٢٥٧، ص) ١٤(
  ) . ٣٠(ورة البقرة ، آية  س- 4
 ) . ١٦٥( سورة الأنعام ، آية - 5
 . ٦١ مشهور ، الاستثمار في الإقتصاد الإسلامي ، ص- 6
 ) . ٣٨( سورة المدثر ، آية - 7
  . ٥٧ زغيبة ، مقاصد الشريعه الخاصه بالتصرفات الماليه ، ص- 8
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 ٧٨

دافع على استثمار المال وتنميته لتحقيق مهمة ألخلافه في الأرض والحياة الطيبـة للأمـة               

  ١.الإسلامية 

وبهذا يتوصل الباحث إلى ان الاستخلاف في الأرض يعتبر من الدوافع غير المباشرة فـي            

  .م مهمة للبشر على هذه الأرض  والدعوة إليه وربطه بأعظالاستثمارالحث على 

  العدل : ثانياً-

إن العدل بوصفه من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الإسلام، والذي يعتبر مفهوماً هادفاً              

  . ومنطلقاً للإستثمار وزيادة الإنتاج

وحيث تتابعت الآيات القرآنية الداعية إلى إقامة العدل والإنصاف والتحذير في نفس الوقت             

إِن اللّه يأْمركُم أَن تُؤدواْ الأَمانَاتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا    {: ظلم والتعدي ومن ذلك قوله تعالى       من ال 

   . ٢}حكَمتُم بين النَّاسِ أَن تَحكُمواْ بِالْعدلِ إِن اللّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِن اللّه كَان سمِيعاً بصِيراً

ف المظلوم يؤدي إلى كسب ثقة الناس ورفع روحهم المعنوية الأمـر الـذي              فالعدل وإنصا 

 ،  الاسـتثمار  وتنمية أموالهم في مختلف وجـوه        الاستثماريدفعهم إلى العمل ويحفزهم إلى      

فالظلم الذي يؤدي إلى حرمان شخص الآخرين من حقوقهم وعدم الوفاء بالإلتزامات تجاههم 

  ٣.محرم في الشريعة الإسلامية

أن العدل وإنصاف المظلوم يدفع بقوى الإنتاج إلى الإنطلاق بأفـضل أسـلوب متـاح            كما  

  ٤.ويهيئ الفرصة لأصحاب المواهب المبدعة والمبادرات الخلاقة للإستثمار والتنمية 

ويرى الباحث أن الإسلام شدد وأكد على الإلتزام بالعدل ، وعلى التوزيع العـادل للـدخل                

قق النمو والإستقرار بما يليق بكرامة الإنسان وحريته ويجعله    والثروة وأن ذلك هو الذي يح     

قادرا على القيام بالتزاماته تجاه نفسه ومن يعول ، وقد سبق أن بينا ان الإنسان يجب عليه                 

  .أن يستثمر ويعمل من أجل قوت نفسه وقوت من يعول 

  

                                                
  :  انظر- 1
   . ٥٧ المرجع السابق ، ص-
  .  وما بعدها ٦٤ستثمار في الإقتصاد الإسلامي ، ص مشهور ، أميره ، الا-
  .٢٥٩-٢٥٧ شابرا ، محمد ، الإسلام والتحدي الإقتصادي ، ص-
   ) . ٥٨( سورة النساء ، آية - 2
  :  انظر- 3
  . وما بعدها ٤٨٨ بني هاني ، حسين ، حوافز الاستثمار في النظام الإقتصادي الإسلامي ، ص- -
   . ٢٦٧-٢٢٨والتحدي الإقتصادي ، ص شابرا ، محمد ، الإسلام -
  .  المراجع السابقة - 4
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 ٧٩

  العبادة كدافع للإستثمار  : ثالثاً  -

  ١ .الاستثمار الإسلام تعتبر دافعاً هاماً وعاماً من دوافع إن العبادة بمفهومها العام في

والعبادة اسم جامع لكل ما يرضاه االله ويحبه من الأقوال والأعمال ، وهذا يعني أن العبادة                 

   ٢. ليست قاصرة على العبادات المعروفة ، بل هي منهج عام للحياة وفق ما شرع االله تعالى

دات وإقامة النظام في الحياة العملية بـل يجمـع بينهمـا            ولا يفصل الإسلام بين أداء العبا     

يا أَيها الَّذِين آمنُـوا إِذَا نُـودِي        {: (بتزاوج بين إقامه الدين وبين العمل والكسب قال تعالى          

 * م إِن كُنتُم تَعلَمـون    لِلصلَاةِ مِن يومِ الْجمعةِ فَاسعوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وذَروا الْبيع ذَلِكُم خَير لَّكُ            

          لَّكُـمكَثِيـراً لَّع وا اللَّهاذْكُرلِ اللَّهِ وتَغُوا مِن فَضابضِ ووا فِي الْأَرلَاةُ فَانتَشِرتِ الصفَإِذَا قُضِي

ون٣.}تُفْلِح    

عمـل  وعلى ما تقدم يتبين للباحث إلى أن العبادة بمفهومها العام تعتبر موجهـاً ومحفِّـزاً لل          

 والتنمية وأنه يجب على المستثمِر مراعاة ذلك فـي جميـع مراحـل العمليـة                الاستثمارو

  . وهو تحقيق العبودية الله تعالى الاستثمارية ، لتحقيق الغاية الحقيقية من الاستثمار

  تكريم العمل :  رابعاً -

ه وتعالى   سبحان –االله        لقد أعطى الإسلام للعمل مكانه عالية ويدل على ذلك ، أن            

الَّـذِين آمنُـوا وعمِلُـوا      {:   قرن بين الإيمان والعمل في العديد من الآيات حيث قـال              -

إِن الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ إِنَّا لَا نُضِيع أَجـر مـن            {:  ، وقال تعالى     ٤}الصالِحاتِ  

فَـإِذَا قُـضِيتِ    {بين العمل والصلاة بقولة      - عز وجل  – ، وأيضاً قرن االله      ٥}أَحسن عملاً   

 ونتُفْلِح لَّكُمكَثِيراً لَّع وا اللَّهاذْكُرلِ اللَّهِ وتَغُوا مِن فَضابضِ ووا فِي الْأَرلَاةُ فَانتَشِر٦}الص.  

                                                
  :  انظر- 1
  .٢٦٦ شابرا ، محمد ، الإسلام والتحدي الإقتصادي ، ص- -
  . ٨٣-٧٦  مشهور ، أميره ، الاستثمار في الإقتصاد الإسلامي ، ص-
ج للنشر والتوزيـع ،   ، دار المناه١م ، اساسيات في الإقتصاد الإسلامي ، ط      ٢٠٠٤ صوان ، محمود حسن ،       -
   . ٣٤ص

 . ٧٧ مشهور ، أميره ، الاستثمار في الإقتصاد الإسلامي ، ص- 2
 ) . ١٠-٩( سورة الجمعة ، آية - 3
 ) .٣( سورة العصر ، آية  - 4
 ) .٣٠( سورة الكهف ، آية - 5
 ) .١٠( سورة الجمعة ، من الآية - 6
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 ٨٠

من أمسى  : ( - صلى االله عليه وسلم      -كما رتّب الأجر الكبير على العمل وحث عليه قال          

   .١) عمل يده أمسى مغفوراً له كالاً من

ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعـاً         : ( - صلى االله عليه وسلم      -وقال رسول االله    

   .٢) فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقه 

 ما أنفق عليك ، وكـان متناميـاً ، فـإن            الاستثماروهذه المكانة هي الدافع للإستثمار وان       

 والإنتاج الذي يـدر     الاستثمارالية ستتناقص وتزول ، ولذلك لا بد من العمل و         الأوراق الم 

  .دخلاً مستمِراً ومستقِراً 

 ـ     الجهد الذي يبذله الإنسان في سبيل الإنتاج بهدف   : " هذا ويعرف العمل عند الإقتصاديين ب

الرياضة، تحقيق عائد مادي هو الأجرة، فيخرج كل جهد لا يبذل في سبيل الإنتاج كممارسة 

  ".والتسلية وما لا يهدف إلى تحقيق عائد مادي كالأعمال التطوعية 

  

ويقسم الإقتصاديون العمل تقسيمات متعددة كتقسيمه إلـى عمـل ذهنـي كعمـل الطبيـب         

   ٣.والمهندس، وعمل يدوي كعمل النجار والحداد

  ٤:باب، منهاكما ويعتبر العمل عنصراً أساسياً في النشاط الإقتصادي كله، وذلك لعدة أس

إن العمل هو السبب المنشيء للملكية الفردية ، وهو الذي يضمن استمراريتها ، حيث              -١

إن استثمار الأموال التي يملِكها الفرد شرط لاستمرارية بقاء ملكيته لها حتى لا تُـستنزف     

 . وتنتهي 

وير يشارك العمل إلى جانب رأس المال في الإنتاج وتحمل المخاطرة ويعمل على تط            -٢

 . العملية الإنتاجية بالتجديد والابتكار 

                                                
قال الألباني ضعيف ، السلسلة الضعيفة  . ٧٥٢٠رقم  ، ٢٨٩ ، ص٧ أخرجه الطبراني ، المعجم الاوسط ، ج- 1

  .١٢٧ ، ص٦، ج
 .  سبق تخريجه - 2
  :  انظر- 3
   .١٠٩- ٨١ عمر ، حسين ، نظرية القيمة ، ص-
م ، ط بدون ١٩٩٢ السمان وآخرون ، محمد مروان ، محمد ظافر ، أحمد زهير ، مبادىء التحليل الإقتصادي ، -

  . ٦١-٥٦ ص، مكتبة دار الثقافة ، عمان ،
  :  انظر- 4
   .١١٥-١١٤ مشهور ، أميره ، الاستثمار في الإقتصاد الإسلامي ، ص-
  .٢١  الابراهيم ، محمد عقلة ، حوافز العمل بين الإسلام والنظريات الوضعية ، ص-
  .  وما بعدها ٧١ حسن ، احمد ، عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية ، ص-
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 ٨١

وإن مفهوم العمل في الإسلام شامل لكل المجالات المباحة للكسب والضرب فـي الأرض              

ويعد من أكبر المحفزات المباشرة للإستثمار وهو العنصر الإيجابي الفعال في كل طـرق              

  ١.الكسب التي أباحها الإسلام 

  : يين تنحصر في أربعة عوامل ، هي إن عوامل الإنتاج عند الإقتصاد

  . العمل-١

  . التنظيم-٢

 . الأرض-٣

 .رأس المال -٤

 الاستثماروإن العمل بوصفه أحد أركان العملية الإنتاجية يعتبر أبرز وأهم عوامل الإنتاج و            

 وزيادته حيث يعتبر العمل الموجه      الاستثمار، وبالتالي يتبن للباحث دور العمل في تشجيع         

ي والإقتصادي في الاستثمارلدافع الأكبر للإستثمار والكسب ، وبالتالي دفع النشاط         الأول وا 

  .المجتمع كله وصولاً إلى تحقيق مقاصده العظمى 

  الزكاة كدافع للإستثمار :  خامساً -

تمثّل الزكاة ركناً من الأركان التي يقوم عليها الإسلام، وهي واجبة الأداء على كل مـسلم                

  . القيام بهذه الفريضة، وهي حق شرعي مقرر يقوم على أسس عقديهتتوافر فيه شروط

 ، إذ أن مقـدارها فـي غايـة    الاسـتثمار وللزكاة دور إيجابي في  التشجيع على التنمية و      

الإعتدال فهي تشجع صاحب المال بطريق غير مباشر على استثمار أمواله حتى يتحقق فيها    

لف قد استفاد من استثمار أمواله وحقق الـربح    الفائض الذي يؤدي منه الزكاة ، فيكون المك       

  ٢.وأفاد المجتمع بأداء حق يساعد في تحقيق التنمية الإقتصادية ودوران المال في المجتمع

التضخم المالي يتطلب إتباع سياسة مالية بتطبيق منهج الإسلام  أن الحد من ظاهرة    كما 

ي تدعو للتقارب بين طبقات المجتمـع  تلك الفريضة الإسلامية الت وأن الزكاة. وتشريعاته 

حيث أن الزكـاة  ". وهي وسيلة ناجحة ومساعدة للتضخم المالي . وفقراء الواحد من أغنياء

لأن , وبالتالي تزيد القيمة الحقيقية للمال , تعتبر انتقالا للمنفعة المالية  عندما تعطى للفقراء

                                                
  :  انظر- 1
  . ١١٥-١٠٤مشهور ، أميره ، الاستثمار في الإقتصاد الإسلامي ، ص  -
  . ٢١-١٨  الإبراهيم ، محمد عقلة ، حوافز العمل بين الإسلام والنظريات الوضعية ، ص-
 . وما بعدها ١٦٦ حميران ، رشيد ، مبادىء الإقتصاد وعوامل التنمية في الإسلام ، ص- 2
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 ٨٢

المـال   فيستخدم كثيرا من, عن حد المنفعةعندما يزيد مع الفرد تبعد قيمته النقدية لديه  المال

بكل ماله في  فهو ينتفع, على العكس من الفرد الذي يمتلك مالا اقل , في كماليات هذه الحياة

الغني للفقير فإن  وهكذا عندما ينتقل المال بهذه الصورة من, الاتجاه الصحيح قدر الإمكان 

" كما أن . ظاهرة التضخم ا معناه الحد منوهذ, ذلك سيؤدي إلى زيادة القيمة الحقيقية للنقد 

الإسلام قد رفض اكتناز المـال   حيث أن, أيضا تؤدي إلى النمو الاقتصادي للفرد " الزكاة 

  ١."وحارب مكتنزيها

ولقد أثبتت الدرأسات والأبحاث أن الزكاة في النظام الإقتصادي الإسلامي ، هـي إحـدى               

ياسية المالية والسياسة الأئتمانية التي تلعب دوراً مهمـاً         أدوات السياسة النقدية ، وإحدى أدوات الس      

في تحقيق التوازن الإقتصادي ، كما وأثبتت الأبحاث والدرأسات أن الزكاة إحدى آليـات معالجـة        

   ٢ .الاستثمارالفقر والبطالة وأحدى وسائل تحقيق العدالة الإقتصادية والإجتماعية وأقوى حافز على 

  

لاستثمار أموالهم حتى تدر عليهم عائدا يمكنهم مـن أداء   اب المالتحث الزكاة أصح هذا و

لذلك حث الإسلام على استثمار المال فـي  . المال بلا نفع أو جدوى وألا تأكل رأس, تلك الفريضة

 ستزيد من الاستثمارلأن تنمية المال ب, يعود على المجتمع كله بالقوة والثراء  لأنه, العمل والإنتاج

وبالتالي  , فضلا عن إتاحة فرص عمل جديدة ومداخيل إضافية,  بالزكاة والصدقات المنتفعين عدد

الإسـلام لـولي    وقد أباح. يعود النفع على صاحبه وعلى المجتمع لأن احتياجاته ستصبح موفورة

   . الصحيحالاستثمار الأمر بأن يتدخل للحيلولة دون تعطيل الأموال وتوجيهها إلى فرص

 وعدم الإكتناز  الاستثماراة على المسلم المالك للنصاب تشجيعاً على        ولا شك أن فرض الزك    

خشية أن تتآكل الأموال من جراء ما يخرج منها من الزكاة دون أن تجلب أي عائد كان ، إضـافة           

إلى أن الزكاة أداه تمويلية تؤدي إلى زيادة الطلب على السلع الإنتاجية ودوران الأموال بين أيـدي       

  ٣.اس عدد كبير من الن

  

                                                
1 -    Ben-zam-zam-@hotmail.com   
  : : من هذه الدرأسات انظر- 2
   ،١م ، أصول الإنفاق العام في الفكر المالي الإسلامي ، دار الجيل ، بيروت ، ط١٩٨٩ عنآية ، غازي ، -
  .٢٦٤ شابرا ، محمد ، الإسلام والتحدي الإقتصادي ، ص-
   .٤٧٣ بني هاني ، حسين ، حوافز الاستثمار في النظام الإقتصادي الإسلامي ، ص-
م، أهداف النظام الإقتصادي الإسلامي وخصائصه ، في كتاب النظام          ١٩٩٩طاوي ، فؤاد عبد اللطيف ،      السر - 3

  .٥٥الإقتصادي في الإسلام ، ص
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 ٨٣

  .  المباشرة الاستثمارحوافز :  القسم الثاني -

  :  المباشرة إلى ما يلي الاستثمارتقسم حوافز 

  .إقرار الملكية الفردية:  أولاً-

  .  مشروعية الربح:  ثانياً-

  . ضمان أموال المستثمرين :  ثالثاً -

  .تحريم الربا:  رابعاًً-

  .تمليك الأرض الموات لمن أحياها:  خامساً -

  مشروعية الإقطاع:  سادساً -

  : وفيما يلي بيانها 

  إقرار الملكية الفردية : أولاً 

امتلاك شيء من طريق مشروع ، والإنفراد بحق التصرف بهـذا           : " إن المِلكية تعني  

  ١".الشيء في الاطار المشروع ، أو توكيل من ينوب عن المالك في هذا التصرف

نة ووكالة وليست سيطرةً وجبروتاً وتحكماً ، فمالـك         والمِلكية في الإسلام خلافة وأما    "

 الذي هو   – عز وجل    –المال في نظر الإسلام ليس إلا أمين ووكيل عليه من قبل االله             

مالك الكون وما فيه ، ولما كانت الخلافة في الأصل للجماعـة ، وكانـت المِلكيـة                 

بقيت صلة الجماعـة    الخاصة أسلوباً من أساليب تحقيق الجماعة لأهدافها المنشودة ،          

بهذا المال الخاص ولم تنقطع وعليها أن تحمي هذا المال من التبذير والإسـراف إذا               

  ٢."كان مالكه سفيهاً لا يحسن إدارة ماله أو التصرف فيه

وإن الملكية في الإسلام لا يعتد بها إلا إذا كانت متحصلة من طريق مشروع وذلـك                

  . بكونها حلالاً خالصاً 

  :  الملكية في الإسلام ومن أهم طرق

وهي الطريق التي يسعى الإنسان من خلالها إلى كسب الأموال وجمعها           :  طريق مباشر  -١

  .، ولا تكون إلا بالعمل والجهد الشخصي 

                                                
  . ٨٣ ابن ابي الدنيا ، إصلاح المال ، ص- 1
 السرطاوي ، أهداف النظام الإقتصادي الإسلامي وخصائصه ، في كتاب النظام الإقتصادي في الإسـلام ،                  - 2

  . وما بعدها ٨٤ص
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 ٨٤

ويدخل في هذا الطريق في أنواع النشاط الإنساني المـشروع كالعمـل المـأجور              

ذلك من الأعمال المشروعة ، بأنواعه من صناعة وزراعة وإجاره ومضاربة وشركة وغير 

وإن الصفة الإقتصادية للعمل شرط ضروري في إنتاجه للحقوق الخاصة ، فلا يكون العمل              

  ١.الاستثمارمصدرا لتملك المال ما لم يكن بطبيعته من أعمال الانتفاع و

وقد حث الإسلام على الكسب والعمل ودعا إليه وجعله من الطرق التي تحقق رضوان االله               

ما من مسلم يغرس غرساً أو       : ( - قوله صلى االله عليه وسلم       -وتعالى ومن ذلك    سبحانه  

  . ٢)يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة ؛ إلا كان له به صدقة

  .وما الإحتراف في التجارات والصناعات وعمل اليد إلا طرق مباشرة لكسب الأموال 

 الإنسان الثروة من خلالهـا دون  وهي الطريق التي يمتلك  :  طريق غير مباشر     -٢

أن يبذل في تحصيلها جهداً شخصياً ، مثل استحقاق النفقه والميرات ، والتملك عن طريـق          

  ٣.الوصية أوالهبه

 مـن   الاستثمار في النظام الإسلامي أن      الاستثمار   وتظهر علاقة الملكية الفردية ب    

 تملك الإنسان للمال يدفعه إلى بذل أهم أسباب إنشاء الملكية الفردية ، ومن ناحية أخرى فإن       

العمل والإجتهاد لاستثماره والحفاظ عليه من الضياع أو النقصان ، وبذلك تكـون الملكيـة          

   ٤.الفردية محفزاً مهماً ومباشراً للإستثمار

وإن من أهداف إباحة الإسلام للتملك أن الإنسان في هـذه الأرض لا تـستقيم ولا تـصلح         

 يكفيه ويسد حاجته من المال ، سواء العيني أو العرضي لما له مـن               أحواله إلا إذا وجد ما    

أثر حقيقي ومعنوي على الذات الإنسانية ، وإن في الدوافع العامة والخاصة للإستثمار مـا               

  .يؤكد ذلك 

  مشروعية الربح: ثانياً

 التي تدفع المستثمرين للعمل والكسب والبحث       الاستثماريعتبر الربح من أهم حوافز      

  .فرص استثماريه مناسبةعن 

                                                
  .٨٤ ابن ابي الدنيا ، إصلاح المال ، ص- 1

  :أخرجه  2 -
  . ٢١٩٥، رقم٨١٧ ، ص٢ البخاري ، الصحيح ،  كتاب المزارعة ، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه ، ج-
راث ، محمد فؤاد عبدالباقي ، دار إحياء الت: ، الصحيح ، تحقيق  ) هـ٢٦١( مسلم ، ابن الحجاج النيسابوري ،        -

   .  ١١٨٨ ، ص٣ أجزاء ، كتاب المساقاة ، باب فضل الغرس والزرع ، ج٥بيروت ، 
  .٤٥الملا وكرار ، عبد الاله وعزت ، النظام المالي والإقتصادي في الإسلام ، ص- 3
 . ٩٧-٩٦ مشهور ، أميره ، الاستثمار في الإقتصاد الإسلامي ، ص- 4
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 ٨٥

الزائد على رأس المال نتيجة تقليبـه فـي الأنـشطة           (  والربح في الاصطلاح هو   

ية المشروعة كالتجارة والصناعة وغيرها بعد تغطية جميـع التكـاليف المنفقـة             الاستثمار

  .١)للحصول على تلك الزيادة 

 الاسـتثمار ة على مشروعية  فإن ما استدل به الباحث للدلالالاستثمارأما بالنسبة لمشروعية   

  .يصلح ذاته للدلالة على مشروعية الربح

  . ضمان أموال المستثمرين :  ثالثاً -

ويقصد بذلك ان الشريعة الإسلامية وضعت ضمانات للمقرضين  لحفـزهم علـى             

( إقراض أموالهم من مدخراتهم وهم واثقون تمام الثقة من عدم ضياعها بإفلاس المقترضين 

  ٢.أو تهربهم من أداء ما عليهم من دين ) المستثمرين 

 وحفزت إلى إقراض ما يزيد عند الإنسان من         الاستثمارولقد حثت الشريعة الإسلامية على      

  : مال لمن يحسن التصرف فيه بعمل واستثمار وشـجعت علـى ذلـك ، بقولـه تعـالى                   

ضعافاً كَثِيرةً واللّه يقْبِض ويبسطُ وإِلَيـهِ  من ذَا الَّذِي يقْرِض اللّه قَرضاً حسناً فَيضاعِفَه لَه أَ   {

ونعج٣}تُر .   

   . ٤}وأَقْرِضوا اللَّه قَرضاً حسناً { : ويقول تعالى 

  ٥:ومن الضمانات التي تقدمها الشريعة الإسلامية لضمان أموال المستثمِرين ما يلي

ء بدينه، كقوله  صلى االله علية  النصوص الكثيرة التي حثت المقترض على الوفا     -١

من أخذ أمـوال    : ( وحسن أدائها   ) المستثمِرين  ( وسلم داعياً إلى ضمان أموال المقرضين       

   . ٦) .الناس يريد أدائها أدى االله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه االله 

ابير ي أن هناك  من التدالاستثمار إن شعور الفرد المسلم بأنه لو خسر مشروعه -٢

" إيجاب سهم للغارمين ، والندب في النظرة الـى الميـسرة            : الشرعية التي  تساعده مثل      

                                                
   .٤٤ي الفقه الإسلامي ، ص إسماعيل ، شمسية بنت محمد ، الربح ف- 1
 . وما بعدها ٤٢٢ بني هاني ، حسين ، حوافز الاستثمار في النظام الإقتصادي الإسلامي ، ص- 2
 ) . ٢٤٥(سورة البقرة ، آية - 3
 ) . ٢٠( سورة المزمل ، آية - 4
 . وما بعدها ٤٢٦  بني هاني ، حوافز الاستثمار في النظام الإقتصادي الإسلامي ، ص- 5
لبخاري ، الصحيح ، كتاب الاستقراض وأداء الديون ، باب من أخذ أموال الناس يريد أدائها أو اتلافهـا ،                     ا - 6
  .٢٢٥٧ ، رقم ٨٤١،ص٢ج
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 ٨٦

وإِن كَان ذُو عـسرةٍ  {: إذا عجز المقترض عن سداد الدين لقولة تعالى " تأجيل أجل السداد   

لَمتَع إِن كُنتُم لَّكُم رقُواْ خَيدأَن تَصةٍ ورسيةٌ إِلَى مفَنَظِر ١}ون .   

 بجهد أكبر وإبداع وإبتكار وإنطلاق فـي الأرض         الاستثمارفهذه الآية تشكل حافزاً للعمل و     

  .لإستثمارها وإعمارها

 لقد قدمت الشريعة الإسلامية ضمانات للمستثمرين لحفظ أموالهم والحرص على عـدم             -٣

ن الدين مقـدم    ضياعها أو تعرضها للهلاك وذلك بالتحذير من عقوبة عدم سداد الدين ، وأ            

 صـلى االله    -على جميع الحقوق ، فإن ذمة الميت تبقى مشغولة بالدين ، حتى أن الرسول               

   ٢. امتنع عن الصلاة على من مات وعليه دين حتى قضي عنه –عليه وسلم 

  ٣"مطل الغني ظلم"  ترتيب عقوبه على من لم يفِ بدينه كقوله صلى االله عليه وسلم-٤

" ل المستثمرين وذلك من خلال قوله صلى االله عليه وسـلم         الدولة ضامنة لاموا   -٥

  .٤" من ترك مالاً فلورثته ومن ترك دينا فعلي

  

ويرى الباحث أن في ذلك ضماناً كافياً وأكيداً لأصحاب الأموال وحافِزاًُ قوياً مـن              

   .الاستثمارحوافز 

  تحريم الربا :  رابعاً-

يام بأيه مشاريع إستثماريه تقـوم علـى أسـاس    إن تحريم الربا في الإسلام يعني تحريم الق   

التعامل الربوي ، أو تستخدمه في عملياتها حتى ولو كان إستخداماً ثانوياً ، ويعتبر تحـريم              

   . الاستثمارالربا من الضوابط الأساسية في الإقتصاد الإسلامي وفي عملية 

الإسلام إبطاله من   ولقد ثبت تحريم الربا في الإسلام ، ولم يبلغ من تغليظ أمر أراد              

الَّذِين يأْكُلُون الربا لاَ يقُومون     {:أمور الضرر ما بلغ من تغليظ إبطال الربا حيث قال تعالى            

حلَّ اللّه  إِلاَّ كَما يقُوم الَّذِي يتَخَبطُه الشَّيطَان مِن الْمس ذَلِك بِأَنَّهم قَالُواْ إِنَّما الْبيع مِثْلُ الربا وأَ               

                                                
 ) .٢٨٠( سورة البقرة ، آية - 1
حديث : ، قال الالباني٢٦٧،ص٢، ج٣٨٤٣ابوداود ، السنن، كتاب البيوع، باب التشديد في الدين،رقم :  اخرجه- 2

 .٦٤٣ص،٢صحيح، ج
، ٢، ج ٢٢٧٠البخاري،الصحيح، كتاب الاستقراض واداء الدين، باب مطل الغني ظلـم، حـديثرقم             :  اخرجه - 3

  .٨٤٥ص
، ١٥٦٤كتاب الاستقراض،باب تحريم مطل الغني وصفة الحوالة،حـديث رقـم           :مسلم في صحيحة  :  واخرجه -
 .١٠٩٦،ص٣ج
 .٨٠٥،ص٢،ج٢١٧٦حديث رقم،البخاري في الصحيح، كتاب الحوالة، باب الدين، :  اخرجه- 4
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 ٨٧

                 ـادع نمإِلَى اللّهِ و هرأَملَفَ وا سم فَلَه ىهِ فَانتَهبن رعِظَةٌ موم اءهن جا فَمبالر مرحو عيالْب

 ونا خَالِدفِيه مالنَّارِ ه ابحأَص لَـئِك١.}فَأُو  

يقوم به وما ذلك إلا لأنـه أشـد   فهذه الآية نص صريح في حرمة الربا والتشنيع على من         "

إضرارا بالمجتمع ، فالحاصل أن الربا ينشىء في النهاية نظاما يسحق البـشرية سـحقاً ،                

ويشقيها في حياتها أفراداً وجماعات ، ودولاً وشعوباً لمصلحة حفنة من المرابين ، ويحطها              

 الاستثمارؤثر سلباً على أخلاقياً ونفسياً وعصبياً ، ويؤدي إلى أكل المال بالباطل وكل ذلك ي 

   ٢".والتنمية والنماء 

اجتنبوا السبع  : " ومن أدلة تحريم الربا من السنه النبوية قوله صلى االله عليه وسلم             

الشرك باالله ، والسحر ، وقتل النفس التـي         : وما هن قال    : الموبقات ، قالوا يا رسول االله       

يتيم ، والتـولي يـوم الزحـف ، وقـذف           حرم االله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال ال          

  ٣) .المحصنات الغافلات المؤمنات 

لعن آكـل   " وما روى عن جابر رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم               

    ٤" .الربا وموكله ، وكاتبه وشاهديه ، وقال هم سواء 

جه من الوجوه   فهذان الحديثان يدلان على أن الربا محرم وكذا الإعانة عليه ممنوعة بأي و            

  .كما دلّ على ذلك الحديث الثاني فهما سواء في الإثم 

  :الأضرار الإقتصادية للربا -

وأما مفاسد الربا على المستوى الإقتصادي ، فإنه يتعارض مع السلوك الإقتصادي            

السليم الذي يقضي بالعمل وبذل الجهد لإستحقاق الكسب الحلال ، وترشيد العملية الإنتاجية             

م عناصر الإنتاج ، إلى جانب قيام النقود بوظيفتها كوسيط للمبادلة ومقيـاس للقـيم         باستخدا

بهدف تيسير المعاملات والتبادل الإقتصادي ، فيأتي الربا مناقضاً لهذه الأسس الإقتـصادية        

   ٥ .الاستثمارجميعها فيلحق الضرر بالمجتمع و

                                                
 ) . ٢٧٦-٢٧٥( سورة البقرة ، آية - 1
 ، دار ابـن  ١م ، الضرر في الفقه الإسلامي تعريفه وانواعه وضوابطه وجزاءه ، ط     ١٩٩٧ موافي ، احمد ،      - 2

  . ١٨٧ ، ص١عفإن للنشر والتوزيع ، ج
  : أخرجه - 3
   .  ٢٦١٥ ، رقم١٠١٧ ،ص٣مال اليتيم ، ج البخاري ، الصحيح ، كتاب الوصايا وما للوصي أن يعمل في -
  .٨٩ ، رقم ٩٢ ، ص١ مسلم ، الصحيح ، كتاب الإيمان ، باب بيان الكبائر ، ج-
 .١٥٩٨ ، رقم ١٢١٩ ، ص٣ أخرجه ، مسلم ، الصحيح ، كتاب المساقاه ، باب لعن آكل الربا وموكله ، ج- 4
  : = انظر- 5
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 ٨٨

  -:وللتعامل بالربا آثار إقتصادية عديدة ، أهمها

ل الطاقات البشرية، فالربا يعطل الطاقات البشرية المنتجة، ويرغب فـي الكـسل             تعطي "-

وإهمال العمل،وهذا التعطيل يجعل المرابي يختزن أمواله حتى يأتيه من يريد قرضاً أو بيعاً           

بالربا، وذلك حتى تكون الزيادة متحفة بل مضمونة بدون أي خطر عارض أو متوقع، وهذا 

عطيلاً للطاقات البشرية ويحول دون إستثمار المال ودورانه في سبيل  للمال يعتبر تنالاختزا

  ١."الإنتاج والمشاريع الإنمائية

 غلاء أسعار السلع التي ينتجها المقترض بالربا ؛ لأن المنتج يضيف ما يدفعـه               -٢

  .من الربا إلى تكاليف انتاج السلعة التي يشتريها المستهلك

 ك نافعة، ولا تشتد الحاجة إليها للمصلحة العامة، وذل         إتجاه رأس المال إلى أعمال غير      -٣

  .لكسب المرابي أكثر من سعر الربا

 يقع الظلم، فالمرابي الذي يأبى أن يدفع مالـه لـذي        الاستثمارومن خلال حجب المال عن      

الحاجة إلا لقاء فائدة يشارك المقترض فيها، إنما هو مستغل لحاجة الآخرين، لعلمه أنهم لا               

  ٢.مال ولا يستطيعون توفيره إلا عن طريقهيملكون ال

 ومن مفاسد الربا على الفرد أنه يتعارض مع الفطرة الإنسانية السوية ، فالأصل      -٤

في المعاملات الربوية هو الحاجة للمال ، إما للإستهلاك أو للإنتـاج ، وأصـل التعامـل                 

  ٣. والظلم محرم بالقرض هو الحاجة واستغلال حاجة الفرد بزيادة في أصل الدين ظلم ،

 فـي   الاسـتثمار ويرى الباحث أن في تحريم الربا باعتباره ضابطاً رئيسياً من ضـوابط             

 والعمـل   الاسـتثمار الإقتصاد الإسلامي كما سيأتي لاحقاً هو أكبر الدوافع التي تحث على            

  . بالطرق المباحة بدلاً من أخذ الربا والربح الحرام 

  

  

  

                                                                                                                                            
   .١٧٥ي ، ص مشهور ، الاستثمار في الإقتصاد الإسلام-= 
  .١٨٩-١٨٨ ، ص١ موافي ، احمد ، الضرر في الفقه الإسلامي تعريفه وأنواعه وضوابطه وجزاءه ، ج-
م، سياسة الإسلام في تنمية المال،رسالة ماجستير، جامعة اليرموك،عمـان الأردن        ١٩٨٧ربابعه،طلال محمد ،  -1

  .٨٤،ص 
ي النظام الإقتصادي الإسلامي، رسالة ماجـستير،       م، تأصيل المقاصد العامة ف    ١٩٨٨ الجدايه،أحمد مصطفى،  -2

  .١٧٤جامعة اليرموك، اربد ، الأردن، ص
   . ١٧٥ مشهور ، الاستثمار في الإقتصاد الإسلامي ، ص- 3
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 ٨٩

  ت لمن أحياهاتمليك الأرض الموا:  خامساً -

الأرض الخراب التي لا ينتفع بها أحد وهي اسم لما لا           : ويقصد بالأرض الموات في اللغة    

   ١.ينتفع به

   ٢:أما في الاصطلاح الشرعي فللفقهاء عدة تعريفات للأرض الموات أوضحها 

هي الأرض التي تقع خارج البلد وغير العامرة بشرياً أو طبيعياً كالصحاري النائيـة ولا               " 

   ٣".تكون مملوكة لأحد 

  ان إحياء الأرض الموات يتم  بإزالة السبب الذي جعلها غير صالحة للأعمار أو الزراعة      

، سواء بشق نهر أو استخراج عين ، أو حفر بئر ، ولحث الأفراد علـى أعمـار الأرض                 

الفردية  ، جعل الإسلام العمل حقاً منشئا للملكية         الاستثماروإحيائها وتشجيعهم على العمل و    

   ٤".من أحيا أرضاً ميتةً فهي له : " ، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

) الطير والـسباع    ( من أحيا أرضاً ميتتةً فله فيها أجر ، وما أكلت العافية            : " وقال أيضاً   

   ٥".منها فهو له صدقة 

  والتنميـة مـن خـلال     الاستثمار وإن إحياء الأرض الموات يؤدي إلى دفع عجلة         

   ٦:الحقائق التالية 

 إن المستثمِر الذي يحيي قطعة من الأرض لم تكن قبل ذلك داخلة في الدورة الإنتاجية ،    -١

يملك الطاقة الإنتاجية لتلك ألقطعه التي أوجدها بعمله ، وبذل فيها الجهد والعـرق والمـال           

ه ، حيث ان حب     لتنبت وتأتي بالغلة بعد ان كانت صحراء قاحلة ، فيستفيد هو بزيادة أموال            

المال وتكثيره شيء فطري وغريزي في الإنسان بحكم حاجته إلى ما يقـيم أوده ويـشبع                 

                                                
  .٦٢٩ الرازي ، مختار الصحاح ، ص- 1
  :  انظر- 2
   . ١٩٤ ، ص٦ الكاساني ، البدائع ، ج-
   .٢٢٩ الماوردي ، الاحكام السلطانية ، ص-
   .٣٧٧ أبو عبيد ، القاسم بن سلام ، الأموال ، ص-
م ، المالية العامة الإسلامية ، ط بدون ، دار النهضه العربيه ، مطبعه جامعه ١٩٧٩ بيومي ، زكريا ، محمد ، - 3

  . ٦٢-٦١القاهره ، ص
  . ٤٥ سبق تخريجه ، ص- 4
  : انظر- 5
   .١١٥٩٤ ، رقم ١٤٨ ، ص٦ البيهقي ، السنن الكبرى ، ج-
  . ١٤٥٤٠، رقم ٣٢٦ ، ص٣ ابن حنبل ، المسند ، ج-
 وما بعدها بتصرف يسير ، مشهور  ٤٣٣ بني هاني ، حوافز الاستثمار في النظام الإقتصادي الإسلامي ، ص           - 6

   .٧٤-٧١، أميرة ، الاستثمار في الإقتصاد الإسلامي ، ص
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 ٩٠

حاجاته ويلبي رغباته ، كما ويستفيد المجتمع الذي ينتمي إليه ، بتحويل قطعه الأرض الميتة    

  .إلى عنصر منتج يساهم في انتاج جزء من حاجاته الاساسيه ويزيد بالتالي من دخله 

الإسلام إذا اقر شرعية إحياء الأرض الموات ، وأعترف بملكية الأرض التي تتحقق  إن -٢

عن طريق الإحياء ، فإنه إنما يفعل ذلك حتى يحفز الفرد المسلم إلى بذل المزيد من الجهـد   

والعرق ، وحتى يحفز غيره من إفراد المجتمع إلـى اسـتثمار المـوارد الطبيعيـة غيـر       

  . المستثمرة 

مر الذي اوجد المنفعة الإقتصادية لقطعة الأرض المـوات وألحقهـا بعجلـة              إن المستث  -٣

 في الاستثمارالإنتاج ، يكون أحق الناس بملكية ما أحيا ، الأمر الذي يحفزه إلى زيادة حجم        

الأرض التي أحياها ، ولكنه بمجرد إهمال تلك الأرض بحيث تنعدم منفعتهـا الإقتـصادية               

إنه يفقد حقه في تلك الأرض لزوال طاقاتها الإنتاجية التـي           وتخرج من الدورة الإنتاجية ف    

   ١.}ولاَ تُفْسِدواْ فِي الأَرضِ بعد إِصلاَحِها {: أوجدها ولمخالفته قول الحق تبارك وتعالى 

 إن وجود الوعد بالأجر الأخروي على إحياء الأرض الموات يجعل مـن المتـصور               -٤

لإحياء عبادة وتقرباً إلى االله  سبحانه وتعـالى  ، إلـى             إسلامياً أن يجد من يمارس عملية ا      

جانب الأجر الدنيوي المادي ، الأمر الذي سيترتب عليه في كـل الأحـوال زيـادة عـدد          

  .ية ، وبالتالي زيادة الإنتاج وزيادة مساحة الأراضي المنتجة الاستثمارالمشاريع 

ي الإسلامي يعد فتحـاً لبـاب       والباحث يرى أن إحياء الأرض الموات في النظام الإقتصاد        

 سنداً بملكيـة    الاستثمار الحقيقي والإنتاجي من أوسع أبوابه وذلك بمنح من يريد           الاستثمار

الأرض التي يستثمرها ، وفي اشتراط دوام استثمارها حتى تدوم ملكيتها ضابطا مهماً فـي         

 ـ       الاستثمارتحقيق نتائج العملية     ن أهـم حـوافز     ية وبالتالي فإن إحياء الأرض المـوات م

    ٢ . في الشريعة الإسلامية الاستثمار

  . في الفقه الإسلامي الاستثماروبذلك يختم الباحث أهم حوافز 

  

  

  

  
                                                

 ) . ٥٦( سورة الأعراف ، آية - 1
  .٧٤-٧١الإقتصاد الإسلامي ، صمشهور ، أميرة ، الاستثمار في - 2
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 ٩١

  مشروعية الإقطاع:  سادساً -

 يتخذه الإمام حين    الاستثمارإن نظام الإقطاع في الشريعة الإسلامية يعد أسلوباً من أساليب           

لك الثروات يعد أفضل أسلوب للاستفادة منها في ظرف         يرى أن السماح للأفراد باستثمار ت     

  .معين 

مـنح الإمـام لـشخص مـن        : " والمقصود بنظام الإقطاع في الشريعة الإسلامية     

الأشخاص حق العمل في مصدر من مصادر الثروة الطبيعية، التي يعتبر العمل فيها سـببا               

  ١".لتملكها أو اكتساب حق خاص بها 

 والخلفاء من بعده أرض العقيـق لـبلال بـن    –االله عليه وسلم  صلى –وقد أقطع الرسول   

الحارث ، كما أقطع الخلفاء الراشدون من بعده، وهذا الإقطاع حافز مباشر للـدعوة إلـى                

   ٢. بأعمار الأرض وإصلاحها ، والاستفادة من ثرواتها الاستثمار

  :ومن امثلة ذلك

 عنه ارضا ذات نخل وشجر كانـت         اقطاع النبي صلى االله عليه وسلم الزبير رضي االله         -

للرسول اقطعها للانصاري فأحياها وعمرها ثم تركها عن طيب نفس منه،فأقطعها الرسول            

  .للزبيررضي االله عنه

 كذلك اقطع رسول االله صلى االله عليه وسلم لتميم الداري قرية من بيت لحم وهي ارض                 -

ها المسلمون، فجعلها له نفلا مـن  عامرة ولها اهل بأن ذلك تم قبل فتح الشام، وقبل ان يملك       

أموال الحرب، وقد فعل عمر في السواد بمثل ذلك حينما جعل لجرير بن عبداالله منه الثلث                

  ٣.عند توجيهه إياه الى العراق

وإن الإقطاع في الإسلام لم يكن على مثال الإقطاع في العصور الوسـطى ، فالأراضـي                

ك للمسلمين جميعاً ، ويتصرف فيها الإمام لمن كانت تعتبر من أملاك بيت المال الذي هو مل 

يرى أن له بلاء حسناً في الإسلام ، ومن يقوى به على العدو ويرى فيه خيـراً للمـسلمين             

وإصلاحاً لأمرهم ، أو بقصد تشجيع الأفراد على إحياء الموات وعلى الزراعة والغـرس              

                                                
  : انظر- 1
   .٧٣-٧٢مشهور ، أميرة ، الاستثمار في الإقتصاد الإسلامي ، ص -
 . وما بعدها ٧٣ بيومي ، زكريا ، المالية العامة الإسلامية ، ص-
وقال الالباني فـي رواء  . ١٤٦٧،حيث رقم٥٦١،ص١الحاكم في المسترك،ج  :وأخرجه.٣٨٦ ابوعبيد،الاموال، - 2

 .٣١٢،ص٣يل، حديث ضعيف، جالغل
 .٣٩٤ المرجع السابق، ص - 3
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 ٩٢

 سنوات ، فإن لم يحيها خلال       ومختلف أنواع البناء والعمران خلال فترة معينه تقدر بثلاث        

  ١.تلك المدة نزعت الأرض من يده وسلمت إلى غيره 

 من توزيـع الأراضـي علـى    – صلى االله عليه وسلم      –ويلاحظ أن ما فعله النبي      

الأفراد وعدم احتفاظ الدولة بها هو ما ذهبت إليه الحكومات ابتداء من نهاية القرن الثـامن                

  :ريق بيعها للأفرادعشر من التصرف في أراضيها عن ط

  . إما بسبب سوء استغلالها وضعف غلتها بالنسبة لغلة الأفراد-

  . وإما بقصد نشر الملكيات الزراعية الصغيرة،وإما بقصد التفرغ لما هو أهم -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .٧٧بيومي ، زكريا ، المالية العامة الإسلامية ، ص - 1
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 ٩٣

  

 في الفقه الإسلامي ويتكون من تمهيـد وأربعـة          الاستثمارضوابط  :  المبحث الرابع 

  :مطالب

  :وابط تقسم الى اربعة اقسام مقسمة الى اربعة مطالب هيوهذه الض

  .الضوابط العقدية للاستثمار:  المطلب الأول-

  .الضوابط الخلقية للاستثمار:  المطلب الثاني-

  .الضوابط الإجتماعية للاستثمار:  المطلب الثالث-

  .الضوابط الإقتصادية للاستثمار:  المطلب الرابع-
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 ٩٤

مجموعـة القواعـد    : "  في الفقه الإسـلامي      الاستثمارإن المقصود بضوابط    : د   تمهي -

والمبادئ والأصول  العامة التي توجه المستثمِر عقدياً وخلقياً واجتماعياً واقتـصادياً نحـو        

ية حتى تغدو عملية هادفة ومحققه لمقاصـد الـشرع          الاستثمارتحقيق مراد االله من العملية      

   ١".المثلى

هذا التعريف أنه يشمل الضوابط في ثناياه وفيه إطالة، ويرى الباحث أنه            ويتجه إلى   

تلك الموجهات التـي    : "  في الفقه الإسلامي   الاستثمارمن الممكن القول إن المراد بضوابط       

  ".ية الاستثمارتوجه المستثمر إبان القيام بالعملية 

اعد والمبـادئ    بالقو الاستثمارومن مسوغات هذا التعريف أنه لم يحصر ضوابط           

ات دون غيرهـا وبـشروط      الاستثماروالأصول العامة فقط بل هناك قواعد خاصة ببعض         

  .- إن شاء االله - الإسلامية الاستثمارمعينة لا تصح إلا بها كما سيأتي تفصيلها في صيغ 

ولأهمية هذه الضوابط كموجهات للمستثمِر في النظام الإسلامي يرى الباحث تقسيمها إلـى             

   : مجموعتين

مجموعة المبادئ والأصول الواردة في القرآن الكريم والسنة        : المجموعة الأولى  -

  ).المبادئ العقدية والأخلاقية والإجتماعية ( النبوية وهي 

مجموعة الأسس والإجـراءات ، والمـصادر الاجتهاديـة          : المجموعة الثانية  -

بالضوابط ( مي وهي ما تعرف والسياسية المختارة  لتحقيق أهداف النظام الإقتصادي الإسلا

  ٢) .الإقتصادية 

  

  

  

  

  

  

  

                                                
   .٨٥ سانو ، الاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي ، ص- 1
  . ٣٣-٣١ صوان ، محمود ، أساسيات الإقتصاد الإسلامي ، ص- 2
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 ٩٥

  

  الضوابط العقدية للإستثمار : المطلب الأول

مجموعة المبادئ العقدية الثابتة التـي اوجـب        " المقصود بالضوابط العقدية للإستثمار هي      

الشارع على المستثمِر الإيمان بها إيمانا رأسخاً وهي بدورها  توجهه وتحدد لـه المنطلـق        

لذي ينبغي ان يسلكه في استثماره ، كما وتعني ضبط سلوك المستثمِر ضبطاً عقائديا يحقق               ا

  1".مقاصد الشريعة الإسلامية 

ي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالعقيدة الإسلامية فما دام المـستثمِر يـؤمن       الاستثماروإن النشاط   

ة ، بحيث يكون الإخلال    باالله تعالى يجب عليه أن يمارس نشاطاته في إطار الأحكام الشرعي          

  ٢.بقواعد وإحكام الشريعة الإسلامية إخلالا بالمنهج الإسلامي للإستثمار 

العقدية التي توجه سـلوك المـستثمِر   ) الموجهات ( وبعد البحث عن هذه الضوابط     

   ٣:توصل الباحث إلى الضوابط التالية 

  .  إن المال مال االله والإنسان مستخلف فيه -١

  .  حق الجماعة في المال  يجب مراعاة-٢

  .  قرن الشارع الإيمان بالعمل وجعله برهان صحته وآية صدقه -٣

  .  الإيمان بأن هذه الدنيا دار ممر وليست دار مقر-٤

  : وفيما يلي بيانها 

 وهذا مـن مقتـضيات      – سبحانه وتعالى    –إن المال الذي في أيدينا هو مال االله          : أولاً -

وإِذْ قَـالَ ربـك   {:  جعلنا خلفاء له في الأرض ، حيث يقول –جل  عز و–الإيمان بأن االله  

وهـو الَّـذِي جعلَكُـم خَلاَئِـفَ        {:  ، وقال تعالى     ٤}لِلْملاَئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الأَرضِ خَلِيفَةً     

  .٥}الأَرضِ

                                                
  .٩٩لإسلامي ، ص سانو ، الاستثمار في الإقتصاد ا- 1
 . ٢١ حسن ، عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية ، ص- 2
  :   انظر- 3
  .١٢١-١١٩ سانو ، الاستثمار في الإقتصاد الإسلامي ، ص-
م ، معايير استثمار الاموال في الإسلام ، مجلة الإقتصاد الإسلامي ، العـدد              ١٩٩٥ عفيفي ، احمد مصطفى ،       -

  . بعدها وما٤٦ ، ص١٧٠
 ) .٣٠( سورة البقرة  ، آية - 4
  . ١٥٦ سورة الأنعام ، آية - 5
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 ٩٦

   . ١}هو الَّذِي جعلَكُم خَلَائِفَ فِي الْأَرضِ{: و قال ايضاً 

    والخلافة كما تقدم هي أرقى درجات المسؤولية ، وهي تكليف إلهي للبشرية موكلة للإنسان              

  .، وقد تفرد الإسلام بفكرة الاستخلاف إذ لم تدع إليه عقيدة أخرى 

 –مبدأ الاستخلاف من الأصول الأساسية في الإقتصاد الإسلامي ، وهـذا يعنـي أن االله                "و

 ومالك كل شيء ، وهو المتصرف فيه ، وهـو الـذي          خالق كل شيء ،    –سبحانه وتعالى   

 أول الخلق ولمن جاء بعده من بني البشر ، وذلك للقيام بأمانـه              – عليهالسلام   -وهبه لآدم   

  ٢" .الخلافه في هذه الدنيا تبعاً للقواعد والأوامر التي وضعها المستخلِف

أيـديهم وأعطـاهم حـق      كما ان مسؤولية البشر في المال الذي سخره االله لهم وأودعه بين             

التصرف فيه ، مسؤولية شائعة غير محدودة ، فعمد الشارع إلى إقرار الملكية الخاصة بعـد                

غرس معنى ألخلافة ، ليسأل كل فرد عن الحصة التي بين يديه من مال االله الذي آتاه إياه عن   

    .٣}كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبتْ رهِينَةٌ {: حق الجماعة فيه ، قال تعالى 

  ٤.كما ان ولي الأمر مسئول عن حق الجماعة فيما خص به الأفراد من هذا المال 

 الاسـتثمار وإقرار الملكية الفردية في النظام الإسلامي هو بمثابة وكالة للفـرد بالعمـل و             

ومراعاة المنفعة العامة للمال وأداء حقوقه والالتزام بالسلوك الإسـلامي فـي الإنفـاق ،               

خلاف في الأرض ، وان الإنسان خليفة االله في الأرض يـشكل اكبـر              بمراعاة قاعدة الاست  

دافع على استثمار المال وتنميته لتحقيق مهمة ألخلافة في الأرض والحياة الطيبـة للأمـة               

  ٥.الإسلامية 

  :وعلى ضوء ذلك يرى الباحث أن على المستثمِر التقيد بالقيود والضوابط العقائدية التالية

ان يده عارضة غير أصيلة على المال الذي بيده ، وهذا يعني وجوب              اعتقاد المستثمِر    -١

مراعاة مقصد المالك الأصيل وإرادته وعدم تجاوز الحدود التي رسمها في التصرف بهـذا     

  . المال استهلاكاً واستثماراً 

                                                
 ) .٣٩( سورة فاطر ، آية - 1
  .١٢١ سانو ، الاستثمار في الإقتصاد الإسلامي ، ص- 2
 ) . ٣٨( سورة المدثر ، آية - 3
  . ٥٧ زغيبة ، مقاصد الشريعه الخاصه بالتصرفات المالية ، ص- 4
  :  انظر- 5
   . ٥٧السابق ، ص المرجع -
  .  وما بعدها ٦٤ مشهور ، الاستثمار في الإقتصاد الإسلامي ، ص-
  .٢٥٩-٢٥٧ شابرا ، الإسلام والتحدي الإقتصادي ، ص-
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 ٩٧

 إيمان المستثمِر بأن هذه الوكالة أو الاستخلاف في المال أمر مؤقت لا يدوم إلى الأبـد             -٢

ضى ذلك أن غيره سيستخلف فيه كما استخلف فيه، وخير شـاهد علـى ذلـك نظـام       ومقت

  . الوصايا والمواريث في الفقه الإسلامي

 على المستثمِر أن يوقن حتماً بمحاسبه الموكل إن رضاً على حسن التصرف في ماله ،               -٣

صـلى االله  أو سخطاً على عدم التزامه بتعليماته ومقاصده من الوكالة ، وهذا مصداق لقوله      

لا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يسأل عن عمرة فيما أفناه ، وعن علمـه   : ( عليه وسلم   

  ١) .فيما فعل فيه ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ، وعن جسمه فيما أبلاه 

  المراد استثماره   يجب مراعاة حق الجماعة في المال-ثانياً  -

ملكية مقيده ، بمعنى أن الإسـلام يفـرض علـى المالـك ان            إن الملكية في الإسلام     

ي ، أو أسلوب الإنفـاق      الاستثماريتصرف بماله بشكل صحيح ، سواء في أسلوب الإنفاق          

  ٢. الإستهلاكي

وعلى ذلك لا يجوز للمستثمِر المسلم ان يعمل على تنميه أموالـه وأملاكـه عـن طريـق            

تكار والربا والغرر والإضرار بالناس ، كمـا        الأضرار بالمجتمع باللجوء إلى أساليب الاح     

   . - إن شاء االله–سيأتي 

وكذلك الأمر لا يجوز له إنفاق الأموال بأسلوب تبذيري أو تقتيري، فالإسلام يـدعو إلـى                

  ٣.الاعتدال والوسط في عملية الإنفاق

 ، بـل  ي في الإسلام لا يقتصر على تحقيق المنفعة المادية  الاستثمارولما كان هدف النشاط     

ان هذه المنفعة ما هي إلا وسيله لتحقيق هدف أسمى وهو أعمار الأرض وإعدادها للحيـاة           

البشرية وتثمير طيباتها ، امتثالاً لأمر االله خالق الكون ، وتحقيقا للمسؤولية أمامه ، وهـذا                

تكليف ألهي لاستمرار بقاء الحياة البشرية وعبادة االله وهو واجب المسلم المـستثمِر تجـاه               

   ٤.المجتمع 

                                                
  :  أخرجه - 1
   .٢٤١٧ ، رقم ٦١٢ ، ص٤ الترمذي ، السنن ، كتاب صفه القيامه ، الرقائق ، الورع ، باب في القيامه ، ج-
   .  ٥٣٧ ، رقم ١٤٤ ، ص١اب من كره الشهره والمعرفه ، ج الدارمي ، السنن ، ب-
 ، ١حديث صحيح ، صحيح الترغيب والترهيب ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ثلاثه أجزاء ، ج             : وقال الألباني   -
  .٣٠ص

  .٣٥ صوان ،اساسيات الإقتصاد الإسلامي ، ص- 2
 .  المرجع السابق ، نفس الصفحة - 3
  . ٦٤ي الإقتصاد الإسلامي ، ص مشهور ، الاستثمار ف- 4
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 ٩٨

والإسلام لا يأخذ بالنظرية الإقتصادية التي تميز بين الادخار والإكتنـاز، والتـي تعتبـر               

الادخار عملية ممدوحة، حيث يقوم صاحب المال باقتطاع جزء من ماله، وينال الإنسان في     

هذه الصورة جزاء على عمله بان يعطى الفائدة، أما الإكتناز في المفهوم الغربي فهـو ان                

ضع الإنسان أموله في سراديب القصور، أما الإسلام فيعتبر الادخار والإكتناز شيئا واحدا             ي

 على الإنتاج وتعطيله،    قلاحتوائهما على سحب هذه الأرصدة من التداول، وبالتالي التضيي        

   ١.والقصور في تلبية احتياجات المجتمع الضرورية

ره في المعاملات لما فيه من ظلـم ،        وقد صنّف الإمام الغزالي الإحتكار ضمن ما يعم ضر        

فالإحتكار قائم على عنصر الإنتظار الزمني لتحقيق الكسب وهو عنـصر غيـر شـرعي               

  ٢.للكسب حرمه الإسلام كما هو واضح في تحريم الربا 

ويضيف الإمام الغزالي في ذلك أن الربح من مزايا التجارة ، إلا أنه يجب طلب الربح فيما                 

 التي لا ضرورة للخلق فيها ، أما تحقيق الربح بالإتجار في الأقوات             خلق من جملة المزايا   

  ٣.الضرورية للإفراد فهو أمر منهي عنه 

 وهو  الاستثماروعليه يجب على المستثمِر مراعاة حق الجماعة في استثماره فيسلك طريق            

  ٤.مؤمن أنه يريد تحقيق الرفاهية الشاملة له وللمجتمع

   الاستثمارابتغاء مرضاة االله من الإيمان بمبدأ : رابعاً  -

إن لكل عمل يقوم به المسلم في حياته غايةً وهدفاًً يرتبط قبول ذلك العمل وعدم قبوله بغايته  

 ، وهذا الإيمان بالدار التي نعيش فيها ضابطاً وموجهـاً     ٥والهدف منه ، والأمور بمقاصدها    

عتبرة بلا آخرة ولا آخرة منتظرة بلا عقائدياً لكل نشاط يمارسه المسلم في حياته ، فلا دنيا م   

   ٦.دنيا 

                                                
 . وما بعدها٣١ الجدايه، ،تاصيل المقاصد العامة في النظام الإقتصادي الإسلامي، ص- 1
، ٤م ، ج  ١٩٩٤ ، دار الخير ، بيـروت ،         ٣، إحياء علوم الدين ، ط     ) هـ٥٠٥( الغزالي ، ابو حامد محمد ،      - 2

  .٧٧٥ص
  .٧٧٦ ،ص٤ المرجع السابق ، ج- 3
  .١١٤ستثمار في الإقتصاد الإسلامي ، ص سانو ، الا- 4
  :  انظر- 5
   .٧٣ الحريري ، المدخل الى القواعد الفقهية الكلية ، ص-
  . ٤٧ الزرقا ، شرح القواعد الفقهية ، ص-
  .١٤٣ سانو ، الاستثمار في الإقتصاد الإسلامي ، ص- 6
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 ٩٩

وابتَغِ فِيما آتَاك اللَّه الدار الْآخِرةَ ولَا تَنس نَصِيبك مِن الدنْيا وأَحسِن كَما أَحسن      {: قال تعالى   

   . ١}مفْسِدِين اللَّه إِلَيك ولَا تَبغِ الْفَساد فِي الْأَرضِ إِن اللَّه لَا يحِب الْ

اقصد الآخرة  :  أي } وابتَغِ فِيما آتَاك اللَّه الدار الْآخِرةَ     {قال ابن جزي في تفسيره لهذه الآية        

 }ولَا تَنس نَصِيبك مِن الـدنْيا  {بما أعطاك االله من مال ، وذلك بفعل الحسنات والصدقات ،            

لا تضيع عمرك بتـرك  : ك للآخرة ، وقيل  أي لا تضيع حظك من دنياك وتمتع بها مع عمل         

الإعمال الصالحات ، فإن حظ الإنسان من الدنيا إنما هو بما يعمل فيها من الخير ، فالكلام                 

أحسن إلى عباد االله كما أحـسن االله     :  أي   }وأَحسِن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك      { على هذا وعظ ،     

  ٢.إليك بالغنى 

ذا الإنسان ان يربط عمله ونشاطه واستثماره من أجل مرضات االله    ففي هذه الآيات تذكير له    

عز وجل ، واجتناب ما يغضبه وما لا يرضاه ، فالمطلوب هو استعمال ما وهبه االله تعالى                 

  .من مال لتحصيل القربان التي تجعله يفوز في الدنيا والآخرة 

  

  الضوابط الخلقية للاستثمار: المطلب الثاني

مجموعة المبادئ والقيم الخلقية الثابتة التي      : بأنها " خلاقية للاستثمار تعرف الضوابط الأ   

توجه سلوك المستثمِر والتي أوجب الشارع الحكيم على المستثمِر الالتزام بها عند استثماره             

ماله ، وذلك بغية تحقيق مقاصد الشرع المتمثلة في الحفاظ على اسـتدامة تنميـة المـال ،       

يق الرفاهية الشاملة للفرد والجماعة وتحقيقـاً للقيـام بالواجـب           وعلى ديمومة تداول وتحق   

  ٣".الخلافة وعمارة الأرض 

 في الإقتصاديات   الاستثماري في الإقتصاد الإسلامي عن      الاستثمارأهم ما يميز النشاط     إن  

الأخرى وينفرد به ، ذلك الترابط العضوي الوثيق بين القيم الإقتصادية والقـيم الأخلاقيـة               

جد كبرى النظريات الإقتصادية تصر في حماقةٍ  على عزل الجوانب الإقتصاديه عن         الذي ن 

  ٤.القيم الاخلاقية  ، مما يؤدي إلى التمزق النفسي للإنسان واختلال توازنه 

                                                
 ) . ٧٧( سورة القصص ، آية - 1
  . ١١٩ ، ص٢وم التنزيل ، ج ابن جزي ، الكلبي ، التسهيل لعل- 2
   . ١٢٩ سانو ، الاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي ، ص- 3
م ، مبادىء الإقتصاد وعوامل التنمية في الإسلام ، ط بدون ، دار هومه ، الجزائر ، ٢٠٠٣ حمران ، رشيد ، - 4

  . ٣٣ص
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 ١٠٠

ية والقـيم   الاسـتثمار          ومن ملامح ذلك الترابط الوثيق في الإسلام بـين العمليـة            

حب المال عن استعمال ماله على نحو يلحق الضرر بمال          الأخلاقية التكليف بأن يمتنع صا    

الغير أو يلحق الضرر بمصلحة الجماعة أو حتى الإضرار بنفسه ، يقول عليـه الـصلاة                

 ، وكذلك تحريم الغش في المعاملة يقول صلى االله عليه           ١)لا ضرر ولا ضرار   : ( والسلام  

البيعان بالخيار فإن صدقا : ( سلم  ، وقوله صلى االله عليه و٢)من غشنا فليس منا  : ( وسلم  

   . ٣)وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذّبا سحقت بركة بيعهما 

 4" انا ثالث الشريكين مالم يخن احدهما الاخر" وقوله صلى االله عليه وسلم

ونظراً لما لهذه الضوابط من دور جلي وأكيد في توجيه استثمار المسلم لأمواله ، وإخضاع               

اره لتحقيق مقاصد الشريعة وأهدافها من المعاملات المالية عامـةً ، ومـن النـشاط               استثم

ي بها  فـي كـل   الاستثماري خاصة لم يكن غريباًً في شيء ربط الإسلام النشاط  الاستثمار

  ٥.الأحوال بغض النظر عن عائد ذلك الالتزام 

أن أهـم القـيم   وباستعراض الباحث لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية توصـل إلـى     

   :ية هي الآتيهالاستثماروالضوابط الأخلاقية التي يجب أن تصاحب العملية 

   ٦التزام الصدق والأمانة وحظر الغش:  أولاً-

فقد حثت الشريعة الإسلامية على الأمانة والصدق في المعاملة ونبذ الغش فيها، ويبدو ذلك              

  : جلياً باستعراض النصوص التالية

                                                
  :  أخرجه - 1
  . ١١١٦٦صلح ، باب لا ضرر ولا ضرار ، رقم  ، كتاب ال٦٩ ، ص٦ البيهقي ، السنن الكبرى ، ج-
  . ٤٩٨ ، ص١حديث صحيح ، السلسلة الصحيحة ، ج:  اقال الألباني -
 ، رقم ٩٩ ، ص١، ج" من غشنا فليس منا "  مسلم ، الصحيح ، المقدمه ، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم - 2

١٠١  .   
  : أخرجه - 3
  .١٩٧٣، رقم٧٣٢ ، ص٢ باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا ، ج البخاري ، الصحيح ، كتاب البيوع ،-
   .١٥٣٢ ، رقم ١١٦٤ ، ص٣ مسلم ، الصحيح ، كتاب البيوع ، باب الصدق في البيع والبيان ، ج-
  .٢٧٦،ص٢،ج٣٣٨٣ابوداود في السنن،كتاب البيوع،باب في الشركة،حديث رقم : اخرجه- 4

  .١،٣٣٨قال الالباني حديث ضعيف،ج
   .١٣١انو ، الاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي ، صس- 5
  :  انظر- 6
 ، دار عـالم الكتـب ،   ١م ، مبادىء النظام الإقتصادي في الإسلام وبعض تطبيقاته، ط  ١٩٩٧ صلح ، سعاد ،      -

   . ٢٩الرياض ، ص
   .١٣٣ سانو ، قطب ، الاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي ، ص-
   . ٢٩م خصائص النظام الإقتصادي في الإسلام ، ص١٩٩٦ ،  الرماني-
  .  وما بعدها ٣٧ صوان ،أساسيات الإقتصاد الإسلامي ، ص-
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 ١٠١

 ، ويقول تعالى ١}إِن اللّه يأْمركُم أَن تُؤدواْ الأَمانَاتِ إِلَى أَهلِها{ : -الى  تع– يقول االله -

، ويقول صلى االله عليه  ٢}فَإِن أَمِن بعضكُم بعضاً فَلْيؤَد الَّذِي اؤْتُمِن أَمانَتَه  {:    أيضاً 

لا يحلّ لأحد أن : (  ويقول أيضاً  ،٣)من غشنا فليس منا : (وسلم حاثّاً على تجنب الغش 

  . ٤)يبيع شيئاً إلا بين ما فيه 

  ٥حسن المطالبة:  ثانياً -

وفي مباشرة النشاط الإقتصادي في الإسلام يقتضي حسن المطالبة أن يتبع فيها وسائل تفهم 

ظروف التاجر المدين ومحاولة إقالته من عثرته خاصة إذا كانت قد صادفته ظروف قاسية 

وإِن كَان ذُو عسرةٍ {: توقعة وكان شريفاً في معاملاته مستقيم السلوك قال تعالى غير م

 ونلَمتَع إِن كُنتُم لَّكُم رقُواْ خَيدأَن تَصةٍ ورسيةٌ إِلَى م٦}فَنَظِر.   

ية من ان ترتبك وتتعطل بسبب مطل الدائنين وصيانة الاستثمارومع ذلك ومنعاً للمعاملات 

حقوق ، فقد شرع الشارع الحكيم الحجر على المفلس عندما يصير المدين عاجزاً عن لل

  .الوفاء بديونه المترتبة في ذمته ويتوقف عن الدفع 

  ٧ حسن الوفاء -  ثالثاً

يأمر الإسلام بأن يحسن كل من يباشر النشاط الإقتصادي الوفاء بالتزاماته كأملة غير 

 حسن الكيل والميزان كأساس في الوفاء بالتزامات منقوصة ، فيحض القرآن الكريم على

وأَوفُوا الْكَيلَ إِذا كِلْتُم وزِنُواْ بِالقِسطَاسِ {: ية حيث يقول سبحانه وتعالى الاستثمارالعملية 

، ويقول سبحانه مشدداً الوعيد بالعذاب لمن يطفف في ٨}الْمستَقِيمِ ذَلِك خَير وأَحسن تَأْوِيلاً 

                                                
   ).٥٨( سورة النساء ، آية - 1
  ) . ٢٨٣( سورة البقرة ، آية - 2
  .  سبق تخريجه - 3
   .١٦٠٥٦ ، رقم ٤٩١ ، ص٣ أحمد بن حنبل ، المسند ، ج- 4
  :  انظر- 5
   .٦٠مبادىء النظام الإقتصادي في الإسلام وبعض تطبيقاته ، ص صلح ، ، -
   . ٣٠ الرماني ، خصائص النظام الإقتصادي في الإسلام ، ص-
  . ٣٧ صوان ، أساسيات الإقتصاد الإسلامي ، ص-
   . ٢٨٠ سورة البقرة ، آية - 6

  : انظر-7  
   .٦٠ص صلح ، مبادىء النظام الإقتصادي في الإسلام وبعض تطبيقاته ، - 
   .٣٧ الرماني ،خصائص النظام الإقتصادي في الإسلام ، ص-
   .٣٧ صوان ، أساسيات الإقتصاد الإسلامي ، ص-
 .١٥٩ سانو ،الاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي ، ص-
   ) . ٣٥(  سورة الإسراء ، آية-8
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 ١٠٢

وإِذَا كَالُوهم أَو وزنُوهم  *الَّذِين إِذَا اكْتَالُواْ علَى النَّاسِ يستَوفُون * ويلٌ لِّلْمطَفِّفِين{: ميزان ال

 ونخْسِر١}ي .   

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ أَوفُواْ {: بل ويدعو سبحانه المؤمنين صراحة إلى الوفاء بعقودهم بقول 

  . ٢}ودِبِالْعقُ

   .٣)اكتالوا حتى تستوفوا : ( ويأمر الرسول صلى االله عليه وسلم المكتال أن يستوفي بقوله

وهذا المبدأ االغير  الإسلام يقتضي تطبيقه في مجال كل الأنشطة الإقتصادية فتستقيم 

  . شؤونها ويتحقق لها به النجاح 

   ٤ تحريم  مضارة الغير- رابعاً

  منعاً للغش والاحتيال بالآخرين ،ومعولاً لهدم ٥سلامية نظام الحسبةفقد وجد في  الدولة الإ

صرح الأساليب الملتوية التي يلجاً إليها بعض البائعين والتجار ، ترويجاً لبضائعهم وتمويهاً 

  . على الناس وهرباً من أحكام الشرع الحنيف 

م قاعدة هامة للنشاط وضع الإسلا" عدم المضارة بالغير"وتطبيقاً لهذا الأساس الأخلاقي 

، ) إن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يرد حظر شرعي : ( الإقتصادي ألا وهي 

والإسلام بهذه القاعدة العامة فتح باب الكسب والنشاط الإقتصادي على مصراعيه ، فجميع 

الأنشطة الإقتصادية من البيوع والإجازات والشركات عقود صحيحة شرعية مباحة ما لم 

الغرر ، والجهالة ، والغش ، " ضمن ظلم الغير والإضرار به ، وبخس حقه كعقود تت

  ".والتدليس ، والقمار 

   : ٦ية الأمور التاليةالاستثمارويرى الباحث أن على المستثمِر أن يراعي أثناء العملية 

  .  أن يكون العمل في ذاته مشروعاً لا محرماً -١
                                                

  ) .٣-١( سورة المطففين ، آية - 1
 ) . ١(  سورة المائدة ، آية - 2
 .٧٢٧، ص٢ البخاري ، الصحيح ، كتاب البيع ، باب الكيل على البائع والمعطي ، ج- 3
  :  انظر- 4
  .٦٢ صلح ، مبادىء النظام الإقتصادي في الإسلام وبعض تطبيقاته ، ص-
   .٣٠ الرماني خصائص النظام الإقتصادي في الإسلام ، ص-
  . ٣٨ صوان ، أساسيات الإقتصاد الإسلامي ، ص-
هي نظام إسلامي يقوم بموجبة المحتسب بالمراقبة الحقيقية على التجار والإشراف علـى النـشاط            : سبة   الح - 5

صـلح ،مبـادىء النظـام      :  التجاري بما يكفل الأساس الأخلاقي في مجال التعامل والأساليب التجارية  انظـر            
   .  ٦٢الإقتصادي الإسلامي وبعض تطبيقاته ، ص

  :  انظر- 6
   .٣٨ الإقتصاد الإسلامي ، ص صوان ، أساسيات-
  .٦٤ صلح ، مبادىء النظام الإقتصادي في الإسلام وبعض تطبيقاته، ، ص-
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 ١٠٣

  .   أن لا يلحق ضرراً بالآخرين-٢

  الضوابط الإجتماعية للاستثمار: لمطلب الثالثا

مجموعه المبادئ الإجتماعية التي أوجب الـشرع       : يقصد بالضوابط الإجتماعية للإستثمار     

على المستثمر المسلم الالتزام بها عند استثمار أمواله ، لئلا يؤدي استثماره إلى الأضـرار                

  .      ١الكراهية والبغضاء بين إفراد المجتمعبالمجتمع  الإنساني في مقوماه الاساسية ،  وإشاعة 

 ، إلا انه    الاستثمارواذا كان الإسلام قد اقر حق الملكية الفردية ، وأباح التجارة وحث على              

 والمعاملات لضمان سلامة النشاط الإقتـصادي والعلاقـات         الاستثماروضع ضوابط على    

ستغلال والإكتناز والاحتكار واكـل  الإجتماعية ، وعدم الإضرار بالمصلحة العامة ، فإن الإ  

 . ٢الربا سلوكيات سلبيه تؤثر على المجتمع ككل ، لذا تدخل الإسلام وحرم هذه السلوكيات             

وان علة تحريم هذه السلوكيات هي الضرر العام ، فالمعتبر حقيقة الـضرر الـذي يلحـق       

كل ذريعة تؤدي بالناس وان الشريعة الإسلاميه غلبت درء المفاسد على جلب المصالح وسد 

   ٣.إلى الأضرار بالناس بشكل عام 

  : هي ٤وتوصل الباحث إلى مجموعه من الضوابط الإجتماعية للإستثمار 

تحريم التعامل ألربوي ، فالشريعة الإسلاميه تحرم قيام أية مشاريع استثماريه تقوم على  -١

 .أساس التعامل ألربوي ، أو تستخدمه في بعض عملياتها

                                                
 .١٧٣ سانو ، الاستثمار في الإقتصاد الإسلامي ، ص- 1
  : انظر- 2
  .٢٢٨ مشهور ، الاستثمار في الإقتصاد الإسلامي ، ص-
  .٨٨ صلح، مبادى النظام الاقنصادي الإسلامي ،ص-
، دار المعالم الثقافية،القاهره، ١م، النظام المالي والإقتصادي في الإسلام،ط٢٠٠٣حمد، عزت وعبدالاله، كرار وا-

  . وما بعدها٦٧مصر،ص
 . وما بعدها١٤٠  اسماعيل،الربح في الفقه الإسلامي،ص- 3
  :  انظر- 4
  .٢٠٣ مشهور ، الاستثمار في الإقتصاد الإسلامي ، ص-
  .١٠٩-٩٣سلامي،ص اسماعيل، الربح في الفقه الإ-
  .٤٣-٢٧ حسن ، عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية ، ص-
  . وما بعدها٤٦ كرار واحمد، النظام المالي والإقتصادي في الإسلام، ص-
  . وما بعدها٤٧ صوان  ، اساسيات الإقتصاد الإسلامي ، ص-
،منشورات ١ كتاب النظام الإقتصادي في الإسلام،ظ،التنمية الإقتصادية في الإسلام،في١٩٩٩ عبده ،جمال محمد،-

  .١٩١جامعة القدس المفتوحة، ص
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

 ١٠٤

لاجتماعي في ان تحريم هذه المشاريع سيدفع المستثمرين الى البحث عن            ويظهر الجانب ا  

فرص استثمارية مباحة وبالتالي يعم الخير على المجتمع ككل ويعمل الجميع ولايبقى المال             

 .في ايدي محدده بعيدا عن التداول

 لما في ذلك من إلحـاق الـضرر         الاستثمارتحريم اكتناز المال وتعطيله عن التنمية و       -٢

 . مجتمع الإنساني كلهبال

 .تحريم الاحتكار بوصفه تعطيلاً للتنمية واستثمار المال، ويلحق ضرراً بالمجتمع -٣

ات ان الاسـتثمار يجب على المستثمر ان يربط بين استثماره ومصالح الناس إذ علـى        -٤

تكون في الموضع الذي يحقق رغبات الأفراد وإشباعها ، فإذا كانت حاجة الناس إلـى          

فعلى المستثمرين ان يتجهوا إلى الزراعة ، واذا كانت حاجة المجتمع إلى            الحبوب مثلا   

 . أجهزة الحاسوب فعلى المستثمرين ان يتجهوا نحو هذا النوع من المنتجات 

تعتبر الزكاة مؤسسة للضمان الاجتماعي للمجتمع بأسره ، فالزكاة لها اثر كبير لتحفيز              -٥

 على زيادة الإنتاج والدخل ، ومن ثم زيادة النشاط الإقتصادي في المجتمع ، بغية العمل  

 . الأموال المخصصة للإستثمار في  المشروعات المختلفة 

يكون فائضا  أي بعد أن, للزكاة خاصية هامة و وهي أنها لا تخرج إلا بعد تكامل النصاب"

عـن   عن الحاجات الأصلية للمكلف بحيث أنها لو وجبت بدون اشتراط النصاب الفـائض 

للحاجات  لكان معنى ذلك أنها تدفع من وحدات الدخل الأولى المخصصة, لأصليةالحاجات ا

 وبـذلك تكـون  , وهي ذات منفعة أكبر من وحدات الدخل الأخيـرة  , الأساسية للشخص 

زيادة  ولكن اشتراط توافر النصاب. وبالتالي على المجتمع, الخسارة أكبر على دافع الزكاة 

الأقـل   ة تخرج من وحدات الدخل الأخيرة ذات النفـع عن الحاجات الضرورية يجعل الزكا

بالمقارنة بالغني  وتئول إلى الفقير الذي تزداد عنده منفعة الوحدات الأخيرة من الدخل, للغني

  ."1 والنتيجة النهائية هي زيادة المنفعة الكلية للمجتمع, 

، وان الإسـلام    وهكذا تغدوا الزكاة إطارا حركيا للنمو الإقتصادي في النظام الإسلامي           

  . يتخذ موقفا ايجابيا من عملية التنمية الشاملة في المجتمع كله 

                                                
1 - Ben-zam-zam-@hotmail.com  
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 ١٠٥

 ، كالاتجـار فـي   الاستثماريجب على المستثمر الابتعاد عن كافة الطرق المحرمة في     -٦

السلع المحرمة والمضرة مثل المخدرات والخمور ولحم الخنزير وغيرها مما من شانه            

  .ان يدمر المجتمع 

ان على المستثمر ان يستحضر هذه الأمور في ذهنه دائما وابـدأ ولا يغفـل       ويرى الباحث   

فهو يشكل قاعدة   ) لا ضرر ولا ضرار     ( عنها وان يتذكر قول النبي صلى االله عليه وسلم          

  . أصلية من قواعد الدين 
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 ١٠٦

  

  الضوابط الإقتصادية للاستثمار: المطلب الرابع 

مجموعة المبادئ الإقتصادية العامة التـي      :" صادية للإستثمار   ويقصد بالضوابط الإقت  

يؤدي التزام المستثمر المسلم بها إلى تحقيق مقاصد الشرع المتمثلة في استدامة تداول             

     .    ١" المال وتحقيق الرفاهية للمجتمع وعمارة الأرض

ثماره بشرط  مجوعة الضوابط في كسب المال واست     "بـ: كما وعرفت الضوابط الإقتصادية     

   .٢"ان تكون هذه الضوابط موافقة للشريعة الإسلامية 

وأيا كان فالمهم معرفته ان المنهج الإسلامي يدعو إلى تحقيق التنمية الإقتصادية ويعتبرها ،              

  .  ويحفز على تحقيقها الاستثمارمن أولويات 

  : مسلكين الاستثمارولقد سلك الإسلام في توجيه الإقتصاد و

وجيه الذاتي الذي ينبع من أعماق نفس الإنسان ، ويستمد من المحتوى الروحي             الت:احدهما  

  . والفكري للشخصية الإسلاميه 

التوجيه الموضوعي ، الذي يمثل قـوة خارجيـة تحـدد الـسلوك الاجتمـاعي               : ثانيهما  

  : والإقتصادي للمستثمرين ، ويتم تنفيذ هذا التوجيه من خلال 

تصادية التي تنحرف عن القيم والمثل العليـا التـي          منع مجموعه من النشاطات الإق      - أ

  .يتبناها الإسلام 

على النشاط العام وتدخلها لحماية المصالح العامـة        ) الدولة  (  إشراف ولي الأمر     –   ب  

   .           ٣وضمان سلامة المجتمع 

  : واهم الضوابط الإقتصادية للإستثمار 

ك محرمات في الشريعة الإسلامية ،      ضابط الحلال والحرام ، من المعروف ان هنا        -١

يحرم على المسلم ان يتعاطها ، فضلا على ان يستثمر فيها ، كـالخمر والميـسر                

                                                
 .٢٠١ سانو ، الاستثمار في الإقتصاد الإسلامي ، ص- 1
 .٤١ كرار واحمد، النظام المالي والإقتصادي في الإسلام، ص- 2
  :  انظر- 3
  .١٩٠سلام،في كتاب النظام الإقتصادي في الإسلام،ص  عبده  ،التنمية الإقتصادية في الإ-
 .وما بعدها٣٦ران ، مبادىء الإقتصاد وعوامل التنمية في الإسلام ، صيحم -
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 ١٠٧

ان االله إذا حـرم     (  ؛ لقوله صلى االله عليه وسـلم         ١والميتة ولحم الخنزير وغيرها     

  .٢) على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه 

ان يكون استثماره داخل الإطـار العـام        وبذلك فإن من الواجب على المستثمر ان يتحرى         

  . للشريعة الإسلامية ، وضمن دائرة الحلال 

ي الذي يقوم بـه عمـلا       الاستثمارعلى المستثمر ان يؤمن ان النشاط الإقتصادي و        -٢

  .٣وإنتاجا أو استهلاكا ليس غاية في ذاته بل هو وسيلة لغاية يريدها االله عز وجل 

لمشروعات بما يكفل نجاح تلـك المـشروعات        سلامة درأسة الجدوى الإقتصادية ل     -٣

  .٤ودفعها لتحقيق الغاية منها 

ية ، عن طريق التخطيط الجيد وسعة الخلق ورحابة         الاستثمارالإدارة الجيدة لعملية     -٤

 .٥الصدر 

 ولقولـه صـلى االله عليـه    ٦}ولَو كُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضواْ مِن حولِك{ : يقول تعالى   

   .٧) إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق : ( سلمو

إعداد خطط للتنمية الإقتصادية والإجتماعية ، وذلك       : ويراد بالتخطيط عند علماء الإقتصاد      

   .٨خلال فترة زمنية معينة ، طبقا لأهداف معينة 

قـادر مـن أهـم ضـوابط        ان المال الصالح قوام الحياة ووجوب العمل على كل           -٥

،حيث امتدح الإسلام المال واوجب الحرص عليه وحـسن         ٩ الإقتصاديه   الاستثمار

ولاَ تُؤْتُواْ السفَهاء أَموالَكُم الَّتِي جعلَ اللّه لَكُم قِيامـاً     { :تدبيره واستثماره لقوله تعالى   
                                                

 .١٩٠ عبده  ،التنمية الإقتصادية في الإسلام ،ص - 1
  : أخرجه - 2
   . ٣٤٨٨ ، رقم ٣٢ ، ص٢ أبو داود ، السنن ، كتاب البيوع ، باب في ثمن الخمر والميته ، ج-
   .٢٢١٢ ، رقم ٢٤٧ ، ص١ أحمد بن حنبل ، المسند ، ج-
 .٢٩٧، ص٢قال الألباني ،حديث صحيح ، صحيح الترغيب والترهيب ، ج-
 .٣١ران ، مبادىء الإقتصاد وعوامل التنمية في الإسلام ، صيحم - 3
 .٦٩ حسن ، عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية ، ص- 4
 .لسابق المرجع ا- 5
 . ١٥٩ سورة الاعراف ، آية - 6
  :  أخرجه - 7
   . ٦٥٥٠، رقم ٤٣٨، ص١١ البيهقي ، المسند ، ج-
مصطفى عبـدالقادر   : ، المستدرك على الصحيحين ، تحقيق       ) ٤٠٥( الحاكم ، محمد بن عبداالله النيسابوري ،         -

  . أجزاء ٤، ١٩٩٠عطا ، دارالكتب العلمية ، بيروت ، 
  .٦٤٣، رقم ٩٥ ، ص٢عيف ، السلسلة الضعيفه ، جض:  قال الألباني -
 .٢٠٥ سانو ، الاستثمار في الإقتصاد الإسلامي ، ص- 8
 .٤٠ صوان  ، اساسيات الإقتصاد الإسلامي ، ص- 9
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 ١٠٨

 وحث الإسلام علـى العمـل       ١} معروفاً وارزقُوهم فِيها واكْسوهم وقُولُواْ لَهم قَولاً     

والكسب واعتبر الكسب الحلال وطلب الرزق واجبا على كل شخص قادر عليه قال 

   .٢}وقُلِ اعملُواْ فَسيرى اللّه عملَكُم ورسولُه والْمؤْمِنُون {: تعالى 

سـلامي ، دعـوة   من أهم الضوابط الإقتصادية للإستثمار في النظام الإقتصادي الإ     -٦

المستثمرين للكشف عن منابع الثروات واستثمارها اسـتجابة لقولـه تعــــالى         

وسخَّر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ جمِيعاً منْه إِن فِي ذَلِك لَآيـاتٍ لَّقَـومٍ              {

 ونتَفَكَّر٣}ي.   

الأرض ومواردهـا لمـصلحة الإنـسان       فالإسلام حث على بذل الجهد واستثمار ثـروات         

    .٤والإنتفاع بها 

 المتنوعـة فـي     الاسـتثمار ضرورة التزام المستثمر بمبدأ المفاضلة بين مجالات         -٧

 الفـرق بـين الـضروريات والحاجيـات         الاسـتثمار عصره،بحيث يراعي عند    

 في الحاجيات،ويقـدم  الاستثمار في الضروريات على الاستثماروالتحسينيان، فيقدم  

 في التحسينيان،ولا يتجاهل دوره في تحديد       الاستثمار في الحاجيات على     ستثمارالا

 5.الضروريات والحاجيات والتحسينيان

 الاسـتثمار ، فيبتعد عن الاستثمارعلى المستثمر ان يتبع أقوم الطرق وأرشدها عند          -٨

بالطرق غير المجدية والتي لا تجدي من الناحية الإقتصادية، ويبتعد عن الطـرق              

  ٦.ي تبين عدم جدواه في عصره وبيئتهالت

العقدية ، والخلقية ، والإجتماعيـة ،     ( ويرى الباحث ان في الضوابط التي وضعها الإسلام         

ية من عناصر الانانيه والظلم والضرر وعدم       الاستثمارضمان لخلو العملية    )  والإقتصادية  

ن الغرر والربا والإكتناز    مراعاة مصلحة المجتمع وغيرها من العناصر السلبية التي تنتج ع         

والاحتكار ، وهو بذلك التنظيم الدقيق يتغلب على النظم الوضعية التي ما تزال في تخـبط                

   .    الاستثمارمستمر في جوانب 

                                                
 .١٥ سورة النساء، آية - 1
 .١٠٥ سورة التوبة، آية - 2
 .١٣ سورة الجاثية،آية - 3
 .٤١ صوان ، اساسيات الإقتصاد الإسلامي ، ص- 4
  .٢٠٢ سانو ، الاستثمار في الإقتصاد الإسلامي ، ص- 5
 .المرجع السابق، نفس الصفحة-  6
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 ١٠٩

 في الفقه الإسلامي  واهميتها وانواعها الاستثمارمقاصد : الفصل الثالث

 .         وعلاقتها بالتنمية
  . في الفقه الإسلاميستثمارالامقاصد :  المبحث الأول-

  .الاستثمارأهم القواعد الفقهية المتعلقة ب:  المبحث الثاني-

  . بالتنميةالاستثمارعلاقة : المبحث الثالث-
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 ١١٠

  

  في الفقه الإسلامي  واهميتها وانواعهـا       الاستثمارمقاصد  :  المبحث الأول  -

  : ويتكون من المطالب التالية

  . في الشريعة الإسلاميةالاستثمارمفهوم مقاصد : ول المطلب الأ-

  .الاستثمارأهمية مقاصد :  المطلب الثاني-

  .الاستثمارانواع مقاصد :  المطلب الثالث-

  

  . في الشريعة الإسلاميةالاستثمارمفهوم مقاصد : المطلب الأول

لمـسلم فـي    ان العلم بمقاصد الشريعة الإسلامية في غاية الأهمية حيث انه يضبط سلوك ا            

  .حياته فبقدر ما يعرف منها يتضح له الهدف والغاية التي خلق من اجلها

 في الشريعة الإسلامية متفرع عن العلـم بمقاصـد الـشريعة         الاستثماروان معرفة مقاصد    

عامة، وان العلم بها يهم جميع المسلمين بغض النظر عـن مـواقعهم، فمعرفـة مقاصـد                 

رجل الأعمال والسياسي والإنسان العادي ،وذلك لأنهـم         تعني وتهم الإقتصادي و    الاستثمار

  . وعدم الخروج عليهاامخاطبون بمراعيته

بانها المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع : " وتعرف مقاصد الشريعة

  ١.أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة

ريف خاص بالمقاصد العامة للشريعة الإسلامية ، وهو لا يعطي المعنى           ويلاحظ ان هذا التع   

   ٢. الدقيق للمقاصد 

بالغاية منها والإسرار التي وضعها الشارع عند كل        " كما عرفت مقاصد الشريعة الإسلامية      

   ٣". حكم من أحكامها

مـصلحة  هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقهـا ل        :(   وعرفها الريسوني بقوله  

  ١) .العباد

                                                
  .٥١ ابن عاشور ، مقاصد الشريعه الإسلامية ، ص- 1
  .٣٥ زغيبه ، مقاصد الشريعه الخاصه بالتصرفات المالية ، ص- 2
 ، دار المغرب الإسلامي ، المغرب ، ٢م ، مقاصد الشريعه الإسلامية ومكارمها ، ط١٩٩٣ الفاسي ، علال ، - 3

  .٧ص
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 ١١١

بانها المعاني والحكم :  في الشريعة الإسلاميةالاستثمار وبناء علية يمكن ان نعرف  مقاصد        

والأهداف العامة الملحوظة والمراد للشارع الكريم في جميع تشريعاته المتعلقة بتنمية المال            

    ٢.واستثماره

ه من طرق ووسـائل وأحكـام       والمقصود جميع التشريعات المتعلقة بتنمية المال واستثمار      

والتي تمثّل رغبه الشارع في الحفاظ  عليها وعدم إضاعتها وصولاً إلـى إيجـاد وبنـاء                 

المجتمع المنظم والمكرم والذي يعيش كل فرد فيه برفاهية شاملة تعينه على حـسن القيـام                

    ٣.بمهمة الاستخلاف في الأرض وعمارتها وفق المراد الإلهي 

 في الفقه الإسلامي وما مقاصد      الاستثمارعريف السابق يدل على حقيقة      والباحث يرى أن الت   

 إلا الغايات التي توخاها الشارع الحكيم في تـشريعاته وتتمثـل هـذه الغايـات                الاستثمار

  .  بمجموعه من المقاصد 

 كما ان الإسلام برسالته الشاملة قد اولى الجانب الإقتصادي اهتماماً بالغا وعناية فائقة، كما            

اذا استقرينا موارد الشريعة الإسلامية الدالة علـى      " اولى المصالح العامة رعاية خاصةواننا    

مقاصد التشريع، استبان لنا من كليات دلالها ومن جزيائتها المستقراة ان المقصد العام مـن          

حفظ نظام الامة واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن علية، وهو نوع الانـسان،            :التشريع هو 

  .٤"حه صلاح عقله،وصلاح مابين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيهويشمل صلا

وما يضن بشريعة جاءت لحفظ نظام الامة وتقوية شوكتها وعزتها، الا ان يكـون لثـروة                "

  .٥الامة في نظرها المكان السامي من الاعتبار والاهتمام

عاونُواْ علَى الْبر والتَّقْـوى     وتَ  {:ولا يتحقق هذا الإصلاح إلا بالتعاون والتآزر، قال تعالى          

، وقد رسم الشارع الحكيم لهذا التعـاون قواعـد كليـة            ٦}ولاَ تَعاونُواْ علَى الإِثْمِ والْعدوانِ      

واصولاً عامه تمثلت في العناية بمال الامة وثروتها وعدم الاعتداء عليها؛ وذلـك بإتخـاذ               

                                                                                                                                            
 ، الدار العالمية للكتاب الإسلامي ، ٢م ، نظرية المقاصد عند الامام الشاطبي ، ط١٩٩٩ الريسوني ، احمد ،     - 1

  . ٢ص
   .٦١ سانو ، الاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي ، ص- 2
  . ٦٢ المرجع السابق ، ص- 3
 .٢٧٣ ابن عاشور ، ص- 4
 .٤٥٠المرجع السابق،ص - 5
 .٢ سورة المائدة ،آية -6
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 ١١٢

حفاظ على هذا المقصد، ومن اهم هذه التدابير ان جعل          جملةٍ متنوعةٍ من التدابير الشرعية لل     

  ١. مشروعاً يثاب المكلف على فعله ويعاقب على تركه بلاعذرالاستثمار

ومن اعظم مقاصد المعاملات المالية الرواج وهو دوران المال بين ايادي اكثر من يمكـن               

  ٢.من الناس بوجه حق دل علية الترغيب في المعاملة بالمال

 الإمام ابن عاشور من اوائل العلماء الذين تنبهوا لهذا الامر،وانه من اهم مقاصد             هذا ويعتبر 

  ٣.الشريعة في المعاملات سواء على مستوى التداول او على مستوى الاستهلاك والإنتاج

  

  :٤ ومن التدابير التي عني الشارع بالاعتداد بها حفاظاً على هذا المقصد

  .الذي يعني مطلق الاحتفاظ بالثروة دون استثماره تحريم الاكتناز بمعناه الواسع -١

تحريم كل الوسائل الموهومة والتي تبدو في ظاهرها كأنها وسائل لتنميـة المال،مثـل              -٢

  .الربا،والغش، والاحتكار، والسرقة والرشوة، والمتاجرة بالمحرمات

لايـدي،  أن فريضة الزكاة استهدفت مما استهدفت تفتيت الثروة التي تتكدس في بعض ا            -٣

  .كما انه وسيلة من وسائل ديمومة تداول المال

 واشباع الحاجـات  الاستثمار ان الرفاهية الشاملة للفرد والمجتمع تتحقق من خلال ناتج           -٤

الانسانية الاساسية، وازالة الاسباب الرئيسة للمتاعب والمصاعب، وتحسين نوعية الحيـاة           

  .٥معنوياً ومادياً

  .الاستثمارد أهمية مقاص: المطلب الثاني

  :  في النقاط التاليةالاستثمارتظهر أهميه مقاصد 

 إن معرفه هذه المقاصد أمر ضروري من اجل حفظ الضروريات وإصـلاح أحـوال               -١

المجتمع في الدارين ، وبها يستعين المجتهد على استنباط الأحكام ، فـإن المقاصـد مـن                 

لزمان وأحوالهن ولا سـيما فـي       المعطيات الضرورية التي يعاد إليها في معرفة حوادث ا        

عصرنا الحالي الذي تكاثرت قضاياه وتضخمت مستجداته ، وتشابكت ظواهره وأوضاعه ،            

وليس لذلك من سبيل سوى جعل المقاصد إطارا جامعاً وميداناً عاماً يمكن أن نـدرج فيـه                 

                                                
  .٦٥ الاستثمار واحكامه وضوابطه الفقه الإسلامي،صسانو،-1
 .٤٦٤ ابن عاشور ، مقاصد الشريعه الإسلامية،ص-2
 .٦٠ الاستثمار واحكامه وضوابطه الفقه الإسلامي،ص سانو،-3
  .٧٧-٦٥ المرجع السابق،ص-4
  .بعدها وما٧٩ المرجع السابق، ص-5
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 ١١٣

 طائفة مهمة من أواضع عصرنا لمعرفه ما هو شرعي متفق مع مراد الشارع ومقصوده وما

  .هو بعيد عن ذلك

فإذا ثبت ان مقاصد الشريعة لها أثر كبير في بناء الأحكام عليها ، كان لزاماً على المجتهـد   

إلا يخرج عن إطارها ، ولا يجوز العدول عنها بحجة تحقيق بعض المـصالح ؛ ذلـك ان                  

 المصالح التي تناقض مقاصد الشريعة إنما هي مقاصد موهومة لا يعول عليها ، واذا فـتح               

الباب لكل مصلحه مناقضه لمقاصد الشريعة لأدى ذلك إلى تغيير الشرع ، وعندها لا يصبح   

   ١.للشرع أي اعتبار

 يدفع الشخصية المسلمة للعمل والبحث عـن كـل مجـال            الاستثمار إن معرفة مقاصد     -٢

للإستثمار ، حتى يحقق أقصى المنافع ويشبع الحاجات الاساسية له وللمجتمع  ، وان معرفة         

  .لمقاصد تؤدي إلى معرفة المسؤولية الملقاة على عاتق الفرد ا

 يجعل من تفكير الفقيه تفكيـرا كليـاً شـمولياً يستحـضر             الاستثماركما ان معرفة مقاصد     

مجموعه أهداف الشريعة ، ويستوعب جوانب المطلب الفقهي بحيث يكون قادراً على الجمع       

  2.ها الشريعة الإسلامية بين الجزئيات الفقهية والكليات التي تهدف إلي

 يمكن الفقيه المسلم من ترتيب الأولويات ، فلا يقـدم تحـسيني             الاستثمار العلم بمقاصد    -٣

على ما هو ضروري أو حاجي؛ لان المقاصد درجات أعلاها الضروري ثم ألحـاجي ثـم      

   ٣.التحسيني

مية مـن    ضروري لترشيد الصحوة الإسـلا     الاستثمار ويرى الباحث ان العلم بمقاصد       -٤

الإفراط والتفريط ، ويجعلها تسير على خطى  واضحة لتحقيق أهدافها ، كما أنها تخفف من      

  . ية الاستثمارحدة الاختلاف بين الإتجاهات الفكرية في المجالات 

  

  

  

  

                                                
م ، قواعد  السعه والمرونه في المعاملات الماليه وتطبيقاتها المعاصـره ،            ٢٠٠٤ الطنيجي ، ابراهيم علي ،       - 1

 . وما بعدها ٤٠رساله دكتوراه غير منشوره ، الجامعه الأردنيه ، عمان ، الأردن ، ص
 عبدالسلام ، رسالة ماجستير غير      م ، مقاصد الشريعه عند الامام العز بن       ٢٠٠٢ ابوالحاج ، حسام ابراهيم ،       - 2

  . ١٦منشورة ، الجامعة الأردنية ، عمان ، الأردن ، ص
  .١٦ المرجع السابق ، ص- 3
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 ١١٤

   في الفقه الإسلامي الاستثمارانواع  مقاصد : المطلب الثالث

ارتباطاً وثيقاً ، فهي تساعد على اسـتنباط   بالحكم الشرعي ألتكليفي    الاستثمارترتبط مقاصد   

الأحكام الشرعية للمسائل المستجدة والنوازل الطارئة وهي تعتبر موجهات لجلب المصالح           

 في الفقه الإسلامي    الاستثمار وان مقاصد    الاستثمارودرأ المفاسد ، وبعد البحث في مقاصد        

  : تتركز في المقاصد التالية ضمن المطالب التالية 

  .مقصد حفظ المال:  اولاً-

  .مقصد إبعاد الضرر عن الأموال وحرمة أكلها بالباطل:  ثانياً-

  . مقصد الربح:  ثالثاً-

  .مقصد الحفاظ على ديمومة تداول المال وتقلبه:  رابعاً-

  . مقصد تحقيق الرفاهية للمجتمع والإفراد:  خامساً-
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 ١١٥

  

  .مقصد حفظ المال:  اولاً -

مال من الضروريات التي لا تستقيم مصالح الدنيا إلا به ، فهو عصب الحياة ربه               إن حفظ ال  

  . ١}ولاَ تُؤْتُواْ السفَهاء أَموالَكُم الَّتِي جعلَ اللّه لَكُم قِياماً {: قيام مصالحها ، قال تعالى 

ان المقصود  والحاجة إلى المال ماسة في حق الفرد والجماعة أو الأمة خصوصاً إذا علمنا              

  ٢.من المال كل ما يتموله الإنسان من متاع أو نقد أو غيره 

وان حفظ المال يعتبر المقصد الخامس الذي جاءت الشريعة الإسلامية للحفاظ عليـه بعـد               

الدين والنفس والعقل والنسل ، وان حفظ المال من كليات المقاصد وقد حفظة الإسلام مـن                

الوجود بضبط نمائه وطرق دورانه ومن جانب العـدم         جانبي الوجود والعدم ، فمن جانب       

  ٣.بإبعاد الضرر عنه ومن أكله بالباطل وتضيعه في غير فائدة ووفر الأمن له 

   : ٤ووسائل حفظ المال في الشريعة الإسلامية من جانبين

   . الاستثمار جانب الوجود وذلك بالحث على الكسب و-١

  :  من جانب العدم وذلك بأمور منها -٢

  . تحريم الإعتداء عليه  -

  .  تحريم إضاعة المال-

  " .حد السرقة ، وحد الحرابة "  ما شرع من الحدود -

  .  ضمان المتلفات-

  . مشروعية الدفاع عن المال -

  .  توثيق الديون والإشهاد عليها -

 المال الصالح وأوجب الحرص عليه      – عز وجل    –ويعتبر المال قوام الحياة وقد امتدح االله        

  ٥}الْمالُ والْبنُون زِينَةُ الْحياةِ الدنْيا {: سن تدبيره وتثميره بقوله تعالى وح

واعتبر الإسلام حسن تدبير المال واستثماره بمنزله الشكر الله تعالى على هذه النعمة التـي               

تستخدم في نفع الناس ومرضاة ربهم ، كما أنها قوام الأعمال ، وحفظ المـال يتـسق مـع     

                                                
 ) . ٥( سورة النساء ، آية - 1
  .٢٨٣ اليوبي ، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالادلة ، ص- 2
  .١٠٣ زغيبه ، مقاصد الشريعة الخاصه بالتصرفات المالية ، ص- 3
  .٣٠٣-٢٨٦ اليوبي ، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالادلة ، ص- 4
 ) .٤٦( سورة الكهف ، آية - 5
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 ١١٦

 ،  ١الإنسانية التي تحب المال وتدفع الإنسان للسعي إليه وتحصيله وتنميته وإدخـاره           الفطرة  

   .٢}وتُحِبون الْمالَ حباً جماً {: مصداقاً لقوله تعالى 

كما أن حرية التصرف في الأموال التي تدخل في ملكية الإنسان مقيـدة بـأوامر مالكهـا                 

واقع لا محالة ، فالبشر مستخلفون فـي هـذه      الحقيقي ، وان الحساب على هذه التصرفات        

الأرض ولهم الحق في التصرف فيها تصرفاً عاماً شاملاً ، وهم بأوامر المالك الواحد ووفق 

  ٣.تعليماته ومسئولون عنها 

وإن أصول المعاملات  ترجع إلى حفظ المال ، فمنع الإسلام أكل المال بالباطـل وطالـب          

عقود والمفاوضات من بيع وإجارة وسلم واستصناع لـسد         بتنميته واستثماره ، وشرع من ال     

حاجة الناس ورفع الحرج والمشقة عنهم ، ولم يقف الإسلام في تشريعاته للمعاملات عنـد               

حد الضرورة أو الحاجة ، وإنما تعداها إلى الأمور التحسينية فوسع على الناس في معاشهم               

  ٤.سراف والتبذير والتقتير وعاداتهم وأباح لهم التزين والتجمل ونهاهم عن الإ

  . مقصد إبعاد الضرر عن الأموال وحرمة أكلها بالباطل: ثانياً -

ولاَ {:  والأصل فيه قوله تعـالى       الاستثمارإن إبعاد الضرر عن الأموال مقصد من مقاصد         

أْكُلُواْ فَرِيقاً من أَموالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وأَنتُم      تَأْكُلُواْ أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ وتُدلُواْ بِها إِلَى الْحكَّامِ لِتَ        

 ونلَم٥}تَع .  

والمعنى في ذلك ألا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق ، وهذا هو المقصود بإبعاد الضرر                

عن الأموال ، فكل ضرر يدخل على المال ، فالشريعة الإسلامية تتصدى له ، وذلك وفقـا                 

لا ضـرر ولا    : ( ررة في هذا الباب وهي قوله صلى االله عليه وسـلم            للقاعدة العامة المق  

  ٧).الضرر يزال (  ، وما تفرع عنها القاعدة الفقهية القاضية بإزالة الضرر وهي ٦)ضرار 

ولا شك أن هذه القواعد الفقهية تمثل أصلا من أصول الشريعة الإسلامية ومقـصدا مـن                 

هو في أساسه لمنع الضرر عن الإنسان ، ومـن  مقاصدها ، حتى إن قيام الأحكام الشرعية        

                                                
 .  وما بعدها ٦٩ صلح ،مبادىء النظام الإقتصادي الإسلامي ، ص- 1
  ) . ٢٠( سورة الفجر ، آية - 2
  .٨٧ صلح ، مبادىء النظام الإقتصادي الإسلامي ، ص- 3
  . ٢٤-٢٣ملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي ، ص شبير ، المعا- 4
 ) .١٨٨( سورة البقرة ، آية - 5
 .١٠٢ سبق تخريجه ، ص- 6
  .٢٧٤، ص٤ ابن نجيم ، الاشباه والنظائر ، ج- 7
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 ١١٧

ذلك شرع االله القصاص للمحافظة على النوع الإنساني ، وشرع حد الـسرقة مـن أجـل                 

  ١.المحافظة على مال المسلم 

ومن شدة حرص الشريعة الإسلامية على هذا المقصد ، وعلى صون أموال الأفـراد مـن                

ب الغرماء مشروعاً ، فيجـوز لـه        العبث والضرر أن جعلت الحجر على المفلس عند طل        

صوناً لماله أن يطلب الحجر على المفلس وهذا فيه إبعاد لمادة الضرر عند الإنسان وصون              

  ٢.ماله 

وعليه فإن أكل المال بخلاف قواعد الشرع يعتبر أكلا بالباطل وهو في النظـر الـشرعي                

اضـي علـى مـا      ضرر معتبر يستوجب المنع، حتى وإن تراضى العاقدان عليه، لأن التر          

  ٣.حرمته الشريعة الإسلامية لا يغير وصف الباطل عن المعاملة

وان الشريعة الإسلامية كما حرصت على حماية الأموال والتصرفات المرتبطة بها من أي             

ضرر متوقع ،  وذلك بوضع  جملة من الشروط والأحكام الوقائية ، حرصت أيضاً علـى                 

لمتصرفين فيها ، وذلك بجبره أو التعويض عنه رفع كل ضرر يلحق الأموال أو الأشخاص ا

  ٤.والعقاب عليه ، ولأجل ذلك شرع باب الضمان 

وللدلالة على هذا المقصد فإن الشريعة الإسلامية نهت عن أكل المال بالباطل مـن خـلال                

  : الأمور الرئيسة التالية 

 والقمـار ،    تحريم الربا ، والغرر ، والتدليس ، والاحتكار ، والغـصب ، والرشـوة ،              ( 

وحرمت كل الأعمال والممارسات اللا أخلاقيه والتي يعدها البعض أسلوبا من أساليب نماء             

   ٥.المال 

ومن منطلق المسؤولية الجماعية أعطى الإسلام لولي الأمر من حاكم أو قاضٍ حـق منـع                

 بعض الأفراد من التصرف في أموالهم الخاصة ، لكونها جزءا من أموال الأمة ، وذلك في               

                                                
 ، ١م ، القواعد والضوابط الفقهية عن ابن تيميه في المعـاملات الماليـة ، ط  ٢٠٠٢ الشال ، ابراهيم علي ،     - 1

 . وما بعدها ٨٦فائس للنشر والتوزيع ، عمن ، الأردن ، صدارالن
  .١١١ زغيبه ، مقاصد الشريعه الخاصه بالتصرفات المالية ، ص- 2
 .  وما بعدها ١٧٣ ،ص١ موافي ، الضرر في الفقه الإسلامي ، ج- 3
  .١١٩ زغيبه ، مقاصد الشريعه الخاصه بالتصرفات المالية ، ص- 4
 
  :  انظر- 5
   .٢٥٠-١٧٥لضرر في الفقه الإسلامي ، ص موافي ، ا-
   .١٢٥-١٠٥ زغيبه ، مقاصد الشريعه الخاصه بالتصرفات المالية ، ص-
  .٨٠ السرطاوي  ، أهداف النظام الإقتصادي الإسلامي ، ص-
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 ١١٨

حال عجزهم عن تحمل المسؤولية أو إساءتهم في التصرف ، كالصبي والمجنون والـسفيه              

والمفلس ، وقد وضع الإسلام الأسس والقواعد التي تضمن سلامة التعامل الحلال واستثمار             

  ١.الأموال بطرق تعود على الأفراد والجماعة بالخير والمصلحة 

ية التي  الاستثمارالعلاقات المالية والمشاريع    وبذلك يصل الباحث إلى أهمية هذا المقصد في         

  .يتوجب على المستثمر المسلم أن يراعيها إبان استثماره

  مقصد الربح :  ثالثاً-

، يحرص عليه المـستثمرون، ويقبلـون       الاستثمارإن الربح في الفقه الإسلامي مقصد من مقاصد         

 بناء على الربح الذي يأتيهم      ةتثمااريعلى المشاريع ذات الربح العالي ويفاضلون بين المشاريع الاس        

  .من خلالها

وان المنهج الإسلامي للإستثمار يستهدف تعظيم الربح ، باعتباره هدفاُ مشروعاً لأصـحاب      

ية فـي أدائهـا لوظيفتهـا       الاستثماررؤوس الأموال ، وباعتباره مقياسا لنجاح المؤسسات        

  ٢.ية الاستثمار

ادالوضعي يعتبر مقصدا من المقاصد المهمـة فـي         وان الربح في الفقه الإسلامي والإقتص     

ية وهو يستحق بالمال والعمـل وكـذلك بالـضمان أو المخـاطرة بلغـة           الاستثمارالعملية  

  ٣.الإقتصاد

  : وإن ضوابط الربح في الفقه الإسلامي هي 

 . أن لا يكون الربح ناشئا عن الربا: أولاً -

  .أن لا يكون الربح ناشئا عن الغبن الفاحش: ثانياً -

 .أن لا يكون الربح ناشئا عن الغرر: ثالثاً -

  ٤.أن لا يكون الربح ناشئا عن الاحتكار: رابعاً -

  

  

  

                                                
 . المراجع السابقه نفسها - 1
   .٦٣-٥٩ حسن ، عمل شركات الاستثمار الإسلامية في السوق العالمية ، ص- 2
  .٨٩-٧٧اعيل ، الربح في الفقه الإسلامي ، ص إسم- 3
   . ١٧٢-١٤٩ المرجع السابق ، ص- 4
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 ١١٩

 .مقصد الحفاظ على ديمومة تداول المال وتقلبه:  رابعاً

إن الشريعة الإسلامية تهدف إلى الحفاظ على ديمومة تداول المال وتقلبه ، بل وحرصـت               

علقة بالمال بجملة من الأحكام والشروط لـضمان        على إحاطة جميع تصرفات المستثمر المت     

  ١.عدم إضاعة المال وتحقق المقصود منه 

 يروم على ضرورة التجاوز بالمال من ان ينحـصر  الاستثماروإن هذا المقصد من مقاصد     

عند تنمية في أيدي فئةٍ قليلةٍ في المجتمع ، فلا بد من إشراك اكبر عدد ممكن فـي تنميـه                    

  ٢.المال واستثماره 

ومن أعظم مقاصد المعاملات المالية في الفقه الإسلامي الرواج وهو ما يعـرف بـدوران               

المال بين أيادي متعددة حتى تتم الفائدة للجميع وينمو ويزدهـر المجتمـع ، وهـو أحـد                  

خصائص الإقتصاد الإسلامي ؛ لأن الإسلام عندما حض على الإنفاق وبين سبله ، حـرم               

 ذلك إلا لئلا يبق المال محصوراً بيد فئة قليلةٍ بعيداً عن التداول             كنز الأموال وادخارها وما   

  ٣.، فالمال في الإسلام وسيله لا غاية

وهذا التوجيه الإلهي هو أساس من أسس الإقتصاد الإسلامي الذي لا يرضـى الاحتكـار               

 : والإكتناز منهجاً للإستثمار لأنه يضر بالمجتمع ككل والرسول صلى االله عليه وسلم يقول            

   . ٤)لا ضرر ولا ضرار ( 

كما أن عدم تداول المال لأي سبب كان يؤدي ويقود إلى إصابة المجتمعات بالطبقية التـي                

تدفع إلى انتشار الجرائم في المجتمع وذلك بسبب وجود طبقه تموت من التخمـة وطبقـه                

   ٥.بالمقابل تموت من الجوع والعطش 

ال فقد عالج الإسلام عدم انتشاره وتداوله بـين         ي لرأس الم  الاستثمارونظراً لأهمية الدور    

الناس وعدم تركزه في أيدي فئة قليلة أو قطاع معين أو مدينه دون أخرى ، باتخاذ التدابير                 

   ٦:والإجراءات والوسائل التالية 

                                                
  .١٥٣ زغيبه ، مقاصد الشريعه الخاصه بالتصرفات المالية ، ص- 1
  .٧٣ سانو ، الاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي ، ص- 2
  :  انظر- 3
   .٣٢-٢٩دي الإسلامي ، ص الجدايه ،تأصيل المقاصد العامه في النظام الإقتصا-
  .٩٠-٨٩ صلح ، مبادىء النظام الإقتصادي الإسلامي ، ص-
 . سبق تخريجه - 4
 ٧٥ سانو ، الاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي ، ص- 5
  :  انظر- 6
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 ١٢٠

  .  دور الزكاة في تحقيق هذا المقصد :  أولاً -

ياء وقد فـرض االله بموجبهـا علـى     ان الزكاة شرعت في الإسلام حقاًُ للفقراء على الأغن     

الأغنياء ان يتنازلوا عن حصة من ثرواتهم لصالح الفقراء ، ولذلك اثر اقتصادي كبير يعود    

على الأفراد والمجتمع من خلال دفع صاحب المال إلى استثمار ماله حتى لا تأكله الصدقة               

ا يؤدي إلـى تحفيـز      وفي هذا تشجيعا على التنمية ، وإن مقدار هذه الزكاة من الاعتدال م            

  .  بطريق غير مباشر الاستثمارأربابها إلى 

  . نظام المواريث :  ثانياًُ -

شرع الإسلام قانون المواريث لمنع تكديس الثروة بأيدي قليله والحد مـن الفـروق بـين                

   ١.الطبقات وتوزيع الثروة بين أكبر عدد ممكن من الأفراد لزيادة تداولها

م الإكتناز ومنع المال من التداول ، وذلك لان الكانز إذا علم المصير             حرم الإسلا :  ثالثاًُ   -

 وابتغاء مرضات االله فـي  الاستثمارالذي ينتظره في الآخرة فإنه وبلا شك ينطلق بحثاً عن           

للّـهِ  والَّذِين يكْنِزون الذَّهب والْفِضةَ ولاَ ينفِقُونَها فِـي سـبِيلِ ا        {: تنمية أمواله ، قال تعالى      

يوم يحمى علَيها فِي نَارِ جهنَّم فَتُكْوى بِها جِباههم وجنوبهم وظُهورهم  * فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ    

 ونتَكْنِز ا كُنتُمفَذُوقُواْ م لأَنفُسِكُم تُما كَنَزـذَا م٢}ه.  

  . فرادمقصد تحقيق الرفاهية للمجتمع والأ:  خامساً -

 ومن خلال إشـباع     الاستثمارإن الرفاهية الشاملة للمجتمع والأفراد تتحقق من خلال نتائج          

الحاجات الإنسانية الأساسية، وإزالة كافة أسباب المتاعب والمصائب وتحسين حياة الأفراد           

  .  في الفقه الإسلاميالاستثماروالمجتمع هو مقصد مهم من مقاصد 

                                                                                                                                            
   .١٦٥ حميران ، مبادىء الإقتصاد وعوامل التنمية في الإسلام ، ص-
   .٣٢-٢٩ة في النظام الإقتصادي الإسلامي ، ص الجدايه ، تأصيل المقاصد العام-
  .   وما بعدها ٣٥ الملا وكرار ، النظام المالي والإقتصادي في الإسلام ، ص-
   .٧٧-٧٣ سانو ، الاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي ، ص-
  .١٤٢-١٤١ صوان ، أساسيات الإقتصادي الإسلامي ، ص-
، دار الوراق للنشر والتوزيع ، الرياض ٩رح قانون الأحوال الشخصية ، طم ، ش٢٠٠١السباعي ، مصطفى ، - 1

  .  ٢٣ ، ص٣، السعودية ، ج
  ) . ٣٥-٣٤( سورة التوبة ، آية - 2
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 ١٢١

سد الإسلام الباب أمام جميع وسائل الانقطاع عن العمل والاحتكار          وتحقيقا لهذا المقصد فقد     

والربا وغيرها من الوسائل التي تؤدي إلى تعطيل التنمية وعرقله التقـدم وبالتـالي فـإن                

   ١.  ومشروعيته يجعل المجتمع والأفراد في حركه دائمة واستثمار مستمر الاستثمار

فإن الإسلام بتشريعه للضروريات والحاجيـات      وإن مصالح الدنيا معتبرة بمصالح الآخرة       

والتحسينيان إنما يقصد من ذلك كله تهيئة الناس للظفر بسعادة الآخرة ، فأي شيء يعارض               

ظفرهم بسعادة الآخرة يجب أن يترك ، فالدنيا مزرعة الآخرة ومتاعها ووسيلة للوصـول              

  ٢. وسيلة للآخرة إليها فلا يجوز تخريب المزرعة ولا الخروج منها وقد أرادها االله

ويرى الباحث أن تحقيق الرفاهية للمجتمع والأفراد يستلزم عناصـر القـوة الإقتـصادية              

والحضارية والعسكرية لحماية وتأمين المجتمع ، فالإسلام دين قوة لا دين ضعف ، ومنهج              

عدم للحياة والعمل وهو يهدف إلى تحقيق الحياة الطيبة للفرد والجماعة في توازن واعتدال و

   .تعطيل الموارد الإنتاجية وإحداث التنمية الحقيقية التي تحقق مجتمع القوة والقدوة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  :  انظر- 1
   . ٨٢-٧٩ سانو ، الاستثمار أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي ، ص-
   . ٤٧-٤٤ الرماني ، خصائص النظام الإقتصادي في الإسلام ، ص-
  .٩٠ مشهور ، الاستثمار في الإقتصاد الإسلامي ، ص-
 ، دار البشير للطباعة والنـشر ، بيـروت ، لبنـان ،              ١م ، أصول الدعوة ، ط     ٢٠٠٠ زيدان ، عبدالكريم ،      - 2

  .٢٠٤-٢٠٢ص
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 ١٢٢

  

  .الاستثمارأهم القواعد الفقهية المتعلقة ب:  المبحث الثاني-

  : ويتكون من  تمهيد ومطلب واحد 

  . تمهيد في  أهمية القواعد الفقهية

  . الاستثمارة المتعلقة بالقواعد الكلية الفقهي:  المطلب الاول-

  

  .  تمهيد في أهمية القواعد الفقهية-

إن فقه المعاملات يقوم في تشريعه على أساس المبادئ العامة والقواعد الكلية ولم يوغل في           

التفصيلات كي يترك للفقهاء فرصه الاجتهاد في الصور التي يستحدثها الناس ومـن هـذه             

 الَّذِين آمنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ إِلاَّ أَن تَكُون تِجارةً يا أَيها{:  قوله تعالى ١المبادئ

  نكُماضٍ من تَرفهذه الآية قاعدة من قواعد المعاملات وأساس المفاوضات ويدخل فيها        ٢}ع ، 

  .النهي عن كل الوسائل التي تؤدي إلى أكل المال بالباطل 

 تمتاز بإيجاز عبارتها وعمـوم      الاستثمار أن القواعد الفقهية المتعلقة بالمال و      والباحث يرى 

معانيها ، وسعة استيعابها للمسائل الجزئية والمستجدة ، ولذلك لا بد من التعرف على أهمية               

 في الفقه الإسلامي ، حيث ان هذه القواعد         الاستثمارهذه القواعد ونحن نتحدث عن نظرية       

بها الفقهاء والمستثمرون في إعطاء الحكم الشرعي للمسائل المستجدة ،          هي منارات يهتدي    

  ٣:ية في النقاط التاليةالاستثماروتظهر أهميه هذه القواعد على العملية 

 بضبطها لفروع الأحكام العملية وجمعها فـي        الاستثمار تمتاز القواعد الفقهية المتعلقة ب     -١

   . إطار واحد وإن اختلفت موضوعاتها وأبوابها

 إن درأسة القواعد الفقهية يسهل على الفقيه معرفه الأحكام الفرعية والمسائل الجزئيـة              -٢

  .والإلمام بها حيث يصعب عليه معرفه جميع المسائل وذلك لكثرتها وتشعبها 

                                                
  .١٧ شبير ، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي ، ص- 1
 ) .٢٩( سورة النساء ، آية - 2
  : ظران 3
  . ٣٦-٣٥ الزرقا ،  شرح القواعد الفقهيه ، ص-
   .٧٠-٦٧ الحريري  ، المدخل للقواعد الفقهيه ، ص-
   .٤٧ الشال ، القواعد والضوابط الفقهيه في المعاملات المالية ، ص-
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 ١٢٣

 إن القواعد الفقهية في فقه المعاملات تكون ملكه فقهيه امام الباحث حيث تنيـر إمامـه              -٣

 الفقه ومعرفه الأحكام الشرعية المختصة به ، واستنباط الحلول الشرعية الطريق لدرأسة هذا

  . للمسائل المتجددة والوقائع المتكررة 

 يبرز محاسن هذا الدين ، الاستثمار إن وجود القواعد الفقهية وتطبيقها في شتى مجالات -٤

د كلية ، فمـن  ويبطل إدعاء من يتهم الفقه الإسلامي باشتماله على حلول جزئيه وليس قواع         

ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات ، وتناسب عنده              

  . ما تضارب عند غيره 

 يعين الفقيه علـى معرفـة       الاستثمار إن معرفة القواعد الفقهية في أبواب المعاملات و        -٥

فقهية ، وهـذه ميـزة      مقاصد الشريعة الإسلامية ، والذي قد لا يظهر في معرفة الفروع ال           

النظريات الفقهية التي تجمع وتنظم الفروع وتكشف عن تلك الدساتير التي يمتاز بها الفقـه               

  . الإسلامي والتي تعطي جوانب الرقي الإنساني الذي وصلت إليه تلك النظريات 

  : ما يليالاستثمار ومن اهم القواعد الفقهية المتعلقة ب

  .رارلا ضرر ولا ض: القاعدة الأولى -

  .الأصل في الأشياء الإباحة:   القاعدة الثانية-

  .المشقة تجلب التيسير:  القاعدة الثالثة-

  ".يغتَفر في التابع ما لا يغتفَر في المتبوع : " القاعدة الرابعة-

  

  .لا ضرر ولا ضرار: القاعدة الأولى

 الخمس الكبـرى ،     ذكرت هذه القاعدة في أغلب كتب القواعد الفقهية ، وهي أحدى القواعد           

والتي عليها مدار كثير من الأحكام وهي تمثل أصلا من أصول الشريعة الإسلامية ومقصدا              

أساسيا من مقاصدها ، حتى ان قيام الأحكام الشرعية هو في أساسه لمنـع الـضرر عـن                  

 منع الضرر وتحريمه مطلقاً سواء أكـان الـضرر   الاستثمارالإنسان ومن ذلك فيما يتعلق ب     

  ١.م عاما خاصاً أ

                                                
  : انظر- 1
  . وما بعدها ٨٦ الشال ، ، القواعد والضوابط الفقهيه في المعاملات المالية ، ص-
   .١٧٧-١٦٥شرح القواعد الفقهية ،ص الزرقا ، -
   .٩٠-٨٩ الحريري ، المدخل للقواعد الفقهيه ، ص-
   . ٢٨٧ ، دار القلم ، دمشق ، ص٥م ، القواعد الفقهية ، ط٢٠٠٠ الندوي ، علي ، -
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 ١٢٤

وإن هذه القاعدة نص حديث نبوي شريف مفاده أن المسلم لا يفعل ضررا ولا ضرار بأحد                

، وهناك ثلاث ) الضرر يزال ( في ديننا ، ويجب إزالة الضرر إذا وقع تبعاً للقاعدة الفقهية 

  : قواعد في مجال الضرر تعتبر أمهات وأصول في هذا الباب وهي 

  ). لا ضرر ولا ضرار ( اء وهي تنفي الضرر ابتد:  الأولى-

  ). الضرر يزال ( توجب إزالته إذا وقع وهي :  الثانية-

   ١) .الضرر يدفع بقدر الإمكان ( تحد من الضرر قدر الاستطاعة وهي :  الثالثة -

أن على المـستثمِر المـسلم ألا يـضر          : الاستثمارومقتضى هذه القواعد السابقة في باب       

 جزاء ؛ لان الضرر معناه إلحاق المضرة بالغير ، والـضرار معنـاه              بالآخرين ابتداء ولا  

   ٢.مقابلة الضرر بالضرر ، وكليهما ممنوع في الشريعة الإسلامية 

الإخلال بمصلحة مشروعة للنفس أو الغيـر تعـدياً أو تعـسفاً أو         " وقد عرف الضرر بـ     

  ٣".إهمالا

  :  ما يلي الاستثمار و ومقتضى هذا التعريف للضرر في المعاملات المالية

 منع مجاوزة المستثمِر حدود االله التي بينها في استثماره، وحقيقة هذه المجاوزة الإعتداء          -١

، مثل الاحتكار والغش والتـدليس      "بالتعدي" على مال الآخرين وحقوقهم، وذلك ما يعرف        

  .والغرر وغيرها من التصرفات الضارة

 له من حق على وجه الإخلال بمقاصد الشرع وحقوق           منع استثمار المستثمِر المسلم ما     -٢

  ".بالتعسف في استعمال الحق " الآخرين، وهو ما يعرف 

 منع إهمال المستثمِر العناية الواجبة عليه للآخرين بالتفريط فيما يبغي لهم ، وذلك مـا                -٣

  " . بمسؤولية الإنسان عن تصرفاته وعما يملك" يعرف 

ة تدخل في كافه الجوانب المالية والاسثتماريه ويترتب عليها         وخلاصة  القول أن هذه القاعد     

وجوب أزاله الضرر والتعويض عنه جلبا للمصالح ودرءاً للمفاسد ، وتعتبر هذه القاعـدة               

 والتنمية ، وعلى المستثمِر    الاستثمارعمدة لتقرير كثير من الفروع الفقهية في شتى مجالات          

  ٤.أن يحيط بمعنى هذه القاعدة وأهميتها 

                                                
  .٩٠-٨٩ الحريري ، المدخل لدرأسة القواعد الفقهيه ، ص- 1
  .٩١ المرجع السابق ، ص- 2
 . وما بعدها بتصرف ٩٦ ، ص١لفقه الإسلامي ، ج موافي ، الضرر في ا- 3
  . ١٩-١٨ شبير ، ، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي ، ص- 4
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 ١٢٥

  

  . الأصل في الأشياء الإباحة : القاعدة الثانية

وهذه أيضاً قاعدة كلية أصولية وفقهية معروفة ذكرتها معظم كتب القواعد الفقهية وهي تفيد              

  ١.أن الأصل في الأشياء الاباحه حتى يقوم الدليل على التحريم 

لـةً عامـة ، وقـضية    وهذه القاعدة كلية جامعة ، ومقا  " وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عنها       

فاضلة ، عظيمة المنفعة ، واسعة البركة ، يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا يحـصى مـن                  

  ٢" .الأعمال وحوادث الناس 

ما أحل االله فهو : (  أنه قال – صلى االله عليه وسلم –وأصل هذه القاعدة ما روي عن النبي 

 ، فاقبلوا من االله عافيته ، فإن االله         الحلال ، وما حرم فهو الحرام ، وما سكت عنه فهو عفو           

  ٣).لم يكن لينسى شيئا 

فإن الأصل في المعاملات من عقود وشروط الاباحة، فلا يمنع من شيء إلا ما منع بـنص           

  ٤.صريح الدلالة صحيح الثبوت ، ويبقى ما عدا ذلك على أصل الإباحة 

غ المتجددة التي لم يتطـرق      ية والصي الاستثماروهذه القاعدة يتخرج عليها كثير من العقود        

إليها الفقهاء من قبل، ولم تصادم نصاً شرعياً من الكتاب والسنة أو الإجمـاع أو القيـاس،                 

  ٥.وكان مما اقتضته مصالح الناس العامة، ولم يشتمل على مفسدة راجحة

  : ومن هذه العقود 

لحلول محله  وهي شركة يعطي المصرف فيها الحق للشريك في ا        : " المشاركة المتناقصة  -١

  ٦".في الملكية دفعة واحدة، أو على دفعات حسب ما تقتضيه الشروط المتفق عليها

فهذا النوع من الشركة يعتبر من العقود المستجدة التي لم تعرف قديماً بهذه ألصوره ، والتي       

كانت تقتصر سابقاًُ على أنواع الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي ، وقد وجد أن هـذه                
                                                

  .١٦٩ الحريري ، المدخل لدرأسة القواعدة الفقهية ، ص- 1
 دار عالم   ، مجموع الفتاوى ، جمع وترتيب عبدالرحمن النجدي ،        ) هـ  ٧٢٨( ابن تيمية ، تقي الدين أحمد ،         - 2

  .٥٣٥ ، ص٢١م ، ج١٩٩٤الكتب ، الرياض ، ط 
،قـال الالبـاني، حـديث      ٣٨٢،ص٢،ج٣٨٠٠ابوداود،السنن،باب مالم يذكر تحريمة،حديث رقـم       :  اخرجه - 3

 . ٣٢٥،ص٥صحيح،ج
  .٢٠ شبير ، محمد عثمان ، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي ، ص- 4
  .٦٣ط الفقهيه في المعاملات المالية ، ص الشال ، القواعد والضواب- 5
  :  انظر- 6
   .==٢٨٩-٢٨٧ مشهور  ، الاستثمار في الإقتصاد الإسلامي ، ص-

  . ٣٤٢-٣٣٨ شبير ، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي ، ص-== 
  .٨٠ص +٤١- ٣٤ عربيات  ، المصارف الإسلامية والمؤسسات الإقتصادية ، ص-
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 ١٢٦

ملة تجمع بين عناصر مشروعة وليس فيها ما يخالف نصاً شرعياً ولا قاعدة كليـة ،                المعا

  ١.ولذلك فهي جائزة شرعاً بناء على أن الأصل في الأشياء الإباحة 

وهي الشركات التي يكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم متـساوية           : " الشركات المساهمة  -٢

  ٢".مقدار حصته من رأس المالقابلة للتداول ويكون كل شريك فيها مسئولا ب

  الصحة ) تاالاستثمار(  الأصل في المعاملات -ومما تفرع عن هذه القاعدة 

وهذه قاعدة أصيلة من قواعد الفقه ، ويلجأ إليها كثير من الفقهاء لإمضاء العقود وتصحيحها  

 ـ  ب ، فيقدمون الصحة على الفساد إذا وقع خلاف في صحة معاملة أو فسادها ، فيتقوى جان

  ٣.الصحة لكونه الأصل 

وبهذا يتبين ان الأصل في المعاملات من عقود واستثمارات هو الإباحة والصحة فلا يحظر             

منها شيء إلا إذا كان مناقضاً لحكم االله تعالى وحكم رسوله صلى االله عليه وسلم ، وعليـه                  

جب عرضها فإن ما يستحدثه الناس من استثمارات ومعاملات فالأصل فيها الصحة ، ولكن ي

على النصوص الخاصة والعامة في القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقواعد العامة            

ومقاصد الشريعة الإسلامية ، ولا بد من الاستعانة بذوي الخبرة في الإقتصاد لتصوير حقيقة 

  ٤. وإعطائها الحكم المناسب ، فالحكم على الشيء فرع عن تصورهتاالاستثمارتلك العقود و

  . المشقة تجلب التيسير: القاعدة الثالثة 

تعتبر هذه القاعدة من القواعد الخمس الكبرى ، وهي من الدعائم والأسس التي يقوم عليها                

  ٥.التشريع الإسلامي ، وعليها يتخرج جميع رخص الشرع وتخفيفاته 

:      ، وقولـه تعـالى   ٦}بِكُم الْعسريرِيد اللّه بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد       { : والأصل فيها قوله تعالى     

   .٧}وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ { 

                                                
 . السابقه  المراجع- 1
م ، الشركات في الفقه الإسلامي ، بحوث مقارنه ، ط بدون ، معهد الدرأسات العربية ١٩٧٠ الخفيف ، علي ، - 2

  . ٩٦، مطابع دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة ، ص
   .٦٨ المرجع السابق ، ص- 3
 . ٢٢-٢١ شبير ، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي ، ص- 4
  :  انظر- 5
   . ١٠٠ الحريري ، المدخل لدرأسة القواعد الفقهية ، ص-
   .٥٧ الزرقا ، شرح القواعد الفقهية ، ص-
   .٤٥ الطنيجي ، قواعد السعه والمرونة في المعاملات المالية ، ص-
  .٣٠٢ الندوي ، القواعد الفقهية ، ص-
  ) .٨٥(  سورة البقرة ، آية - 6
  ) .٧٨( سورة الحج ، آية - 7
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 ١٢٧

ومعنى هذه القاعدة أن الأحكام التي  ينشىء عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقه في نفسه 

  ١.أو ماله ، فالشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج 

لمشقة الجالبة للتيسير ؛ المشقة التي تنفك عنها التكليفات الشرعية ، أمـا المـشقة     والمراد با 

  ٢.التي لا تنفك عنها التكاليف الشرعية فلا أثر لها في جلب تيسير أو تخفيف 

   ٣: المندرجة تحت هذه القاعدة ما يليالاستثمارومن الفروع الفقهية المتعلقة بالمال و

  .لميسرة وجوب إنظار المعسر إلى ا-١

  .  مشروعية الخيارات في العقود، خوفاً من أن يلحِق البيع المشقة بأحد المتعاقدين-٢

  .  مشروعية الرد بالعيب -٣

  . مشروعية العقود غير اللازمة ، كالشركات لان لزومها يوقع الناس بالمشقة والحرج -٤

ه معدوم، فالأصل عـدم   جواز بيع الموصوف في الذمة كالسلم مع أنه لا يجوز بيعه لأن -٥

 هذا البيع، ألا أن احتياج الناس للنقود قبل الحصول على محصولا تهم جـوز هـذا                 جواز

  .العقد

ويرى الباحث في هذه  القواعد الثلاث الكبرى ما يحقق جانـب المرونـة والـسعة فـي                  

ات المالية المعاصرة وعليها يمكن تخريج كثير من النوازل والمـستجدات وهـي             الاستثمار

ترجع إلى مقصد أساسي من مقاصد الشرع ، وهو حفظ المال وتنميته واستثماره وسد حاجه 

  . الناس ورفع الحرج عنهم 

   ".يغتَفر في التابع ما لا يغتفَر في المتبوع: " القاعدة الرابعة-

وهذه القاعدة من القواعد الأصيلة في المعاملات المالية وعليها يبنى كثير مـن الأحكـام ،                

هي تعني أن الشرائط الشرعية المطلوبة في محل التصرف يجب توافرها جميعهـا فـي               و

المحل الأصلي ، ويتساهل بها في توابعه ، فحين يثبت الأصل فإن الفرع يثبت تبعاً لـه ،                  

  ٤.وإن كان لا يجوز إمضاؤه بمفرده ، ذلك ان التابع غير متصور وإنما دخل تبعاً للأصل

                                                
  .١٥٧ الزرقا شرح القواعد الفقهية ، ص- 1
  .١٥٧ المرجع السابق ، ص- 2
   . ٤٨-٤٧ الطنيجي قواعد السعه والمرونة في المعاملات المالية ، ص- 3
  :  انظر- 4
   .١٣٥ ابن نجيم ، الاشباه والنظائر ، ص-
   .٢٩١ الزرقا ، شرح القواعد الفقهية ، ص-
  .١٢٩عد الكلية ، ص الحريري ، المدخل الى القوا-
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 ١٢٨

ان شراء الثمر قبل بدو صلاحه لايجوز لورود النهي عن "وتطبيقاتها ومن امثلة هذه القاعده 

ذلك، اما اذا اشترى اصول الاشجار وكان فيها ثمر لم يبد صلاحه فالبيع جائز ،وذلـك ان                 

  ١."الثمر تابع للمعقود عليه

وأما موطن السعة والمرونة في هذه القاعدة ، فهو في تجاوز الشارع عن التوابع فلو شـدد    

ما شدد في الأصل لوقع الناس في حرج شديد ، ذلك أنه يتطلب التأكد مـن الأصـل                 فيها ك 

والتابع بموافقتهما للشريعة ، وهذا يعطل الناس عن أمور دنياهم أو يجعلها تمر في مـشقة                

  ٢.عظيمة ، وهو ما لا يرضاه الشارع 

 المالية واسـع    وإن تطبيق هذه القواعد الفقهية وما اشتملت عليه من المرونة في المعاملات           

جداً، وذلك لأنها قائمه على أصول تشريعية تفسح المجال للمرونة بشكل كبير، وان للمرونة       

  : في تطبيقاتها أكبر الأثر وأعظمه، وذلك لأنها

  .  تيسر على الناس في أمور تعاقداتهم واستثماراتهم وترفع الحرج عنهم -١

  .ية بقدر الإمكان الاستثمار تصحح العقود -٢

الرجوع إلى العرف وعادة الناس، والتماس المخارج الشرعية ما أمكن لهذا العـرف،              -٣

  ٣.ذلك أن موافقة الناس على عاداتهم أقل حرجاً من تحريمها عليهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .١١٨،ص٦ القرافي،طرح التثريب،ج- 1
 .٩٢ الطنيجي ،قواعد السعه والمرونة في المعاملات المالية ، ص- 2
  .٢١٠ المرجع السابق ، ص- 3
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 ١٢٩

 . بالتنميةالاستثمارعلاقة : المبحث الثالث-

فـي عمليـة     واحد من أهم المتغيرات الإقتصادية التي يلعب دوراً مهمـا            الاستثماريعتبر  

التنمية، وهو يتطلب توفر المستلزمات الـضرورية الماديـة والبـشرية لتحقيـق التنميـة               

الإقتصادية باعتباره من أهم مقومات التنمية الإقتصادية، ولأهمية ذلك يقسم الباحـث هـذا              

  : المبحث إلى المطالب التالية

  .مفهوم التنمية الإقتصادية: المطلب الأول -

  . قومات وأهداف التنمية الإقتصادية في الإسلامم: المطلب الثاني -

  مفهوم التنمية الإقتصادية : المطلب الأول -

  : عرفت التنمية اقتصاداً بعدة تعريفات ،منها 

العمل على استخدام الطاقات الكامنة في المجتمع استخداما امثل عن طريـق إحـداث               " -

 وفي تنظيمـات وتكنولوجيـا الإنتـاج        تغييرات جذرية في ألابنية الإقتصادية والإجتماعية     

  ١".وتوزيع عناصر الإنتاج بين القطاعات المختلفة

زيادة الناتج كمياً وكيفيا ، وتطبيق التكنولوجيـا ألحديثـه ، وتحقيـق             "  كما عرفت بأنها     -

مجتمع الاستقلال ومحاولة تجنب الأزمات الإقتصادية ، وتحسين ظروف العمل الإنساني ،            

  ٢" .مات المقدمة للإفراد وزيادة حجم الخد

أن : "  وعرفت بتعريف جامع يشمل العناصر التي احتوت عليها التعاريف السابقة وهو             -

التنمية عبارة عن تحقيق النمو المستمر في الناتج القومي الإجمالي ، وما ينتج عنه من نمو                

  ٣" .ان مستمِر في معدل دخل الفرد الإجمالي ، والتحسن العام في ظروف حياة السك

ومن جهة أخرى فإن مفهوم التنمية الإقتصادية يعني توفير الظروف المناسـبة للاعتـراف           

  :بحقوق الإنسان والتي تتضمن ثلاثة معايير

  .تخفيض معدلات الفقر في المجتمع -١

  .  تخفيض معدلات البطالة-٢

                                                
   .٦٣ ، دار الشروق ، جده ، ص٢م ، التنمية والتخطيط الإقتصادي ، ط١٩٧٨ عمر ، حسين ، - 1
خطيط والتنمية الإقتصادية ، ط بدون ، دار عكاظ للطباعه والنشر ، جـده ،   م ، الت  ١٩٨١ الضباب ، احمد ،      - 2

   .٢٦ص
م ، دور البنوك الإسلامية في التنمية الإقتصادية ، بحث في مؤتمر المؤسـسات        ٢٠٠٢ شاكر ، محمد نعيم ،       - 3

م ، ٢٠٠٢-٩/٥-٧ المصرفيه الإسلامية في الاستثمار والتنمية ، المنعقد في جامعة الشارقة في الفترة مـا بـين          
  .٣٠ص
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 ١٣٠

   ١. تخفيض معدلات عدم المساواة في توزيع الدخل بين الأفراد -٣

  .مية الإقتصادية في المنظور الإسلامي مفهوم التن

تحقيق الإنسان من خلال    " إن مفهوم التنمية في الإسلام ذو مضمون ديناميكي ، حيث يعني            

 عمله درجات متزايدة من السيطرة على الموارد المتاحة في الكـون والتـي سـخرها االله               

مع متوسـط المعيـشة     سبحانه وتعالى لخدمته ، وذلك لتحقيق تمام الكفاية وهو ما يتناسب            

  ٢" .السائد في المجتمع المسلم 

زيادة عناصـر الإنتـاج كمـا    " بـ : كما وعرفت التنمية الإقتصادية في المنهج الإسلامي    

ونوعاً زيادة تؤدي إلى تزايد الناتج القومي الإجمالي ، وزيادة متوسط دخل الفرد ، وإشباع               

  ٣".ير الأرض واستثمارها حاجات المسلم الأساسية وفق مصطلح العمران وتعم

ويرى الباحث أن  التعريف الاول كتعريف التنمية من الوجهة الإسلامية اقرب إلى حقيقـة               

  التنمية في الموضوع الإسلامي ، وذلك بإشباع الحاجات الاساسيه للفرد المسلم ، وتوفير حد

يام بواجب الخلافة   الكفاية له ، وايضاً يشمل الجانب الروحي الذي يسمو بالنفس البشرية للق           

  : على احسن وجه واتم حال و وفيما يلي بيانه 

  : يتم من خلال القواعد التاليةالاستثمار والجماعة في ٤ إن إشباع الحاجات الاساسيه للفرد-

إن مستوى الكفاية والمعيشة يحدده مقياس العـصر والزمـان والمكـان        :  القاعدة الأولى  -

والمناخ والوضع الإقتصادي الذي يعيشه المسلم، فهو لا يحدد بقيم ومقادير، بل باحتياجات             

اقتصادية واجتماعية، أعلاها الحاجات الأساسية للإنسان، بالإضافة إلى مواجهة الأحـداث           

  .ابات والوفاةوالكوارث والإص

إن تحقيق مستوى المعيشة الذي يستحقه الأفراد من القادرين على العمل           :  القاعدة الثانية    -

والراغبين به والذين لا يجدونه والعاجزين عن أداءه لمـرض أو شـيخوخة ، أو لعوامـل     

غيرها ، يتطلب لتحقيق هذا المستوى قبل السماح بتفاوت الدخول والمستويات ، أن تتدخل              

                                                
  ٣ المرجع السابق ، ص- 1
 . وما بعدها ٣٥ مشهور  ، الاستثمار في الإقتصادي الإسلامي ، ص- 2
 : انظر- 3
   .١٥٨-١٥٦عبده ، التنمية الإقتصادية في الإسلام ، ص-
   .٢٢٨ صوان ، اساسيات الإقتصاد الإسلامي ، ص-
 ، نقلا عن محمـد عبـدالمنعم ، الإقتـصاد      ٤٧م الإسلامي ، ص    الجدآية ، تأصيل المقاصد العامة في النظا       - 4

 . وما بعدها ٢١٣ ، ص٤الإسلامي الكلي ، مجهول دار النشر ومكانه ، ج
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 ١٣١

لدولة في مثل هذه الظروف لأخذ ما زاد عن حاجات الأغنياء الاساسـيه وتـرده علـى                 ا

  ١ .الفقراء

لذلك على الدولة ان تحقق لإفراد رعيتها الذين لا يقدرون على تأمين احتياجاتهم الضرورية      

كفايتهم ، وهم الذين يقعون تحت مستوى الفقر؛ لان حد الغنى ان يملك الإنسان النصاب في           

زيادة هذا النصاب عن احتياجاته الأصلية من مسكن ومأكل ومشرب وملبس وعلاج ،         حالة  

  ٢.سواء أكان ذلك من الزكاة أم من مصادر الدولة الأخرى 

إن على الأفراد أنفسهم ان يسعوا إلى تحقيق حد الكفاية لهم ولمن يعولون   :  القاعدة الثالثة    -

   .ثمارالاست، وهم مكلفون بذلك كما مر معنا في حكم 

ومع ان الإسلام حفظ للإفراد حد الكفاية وأوجب على الدولة والأغنياء تحقيق هذا الحد ، إلا 

أنه اوجب على الأفراد الالتزام بحد الوسط والاعتدال ، وانطلاقاً من حالة الشعور الداخلي              

كفايـة  والضوابط الشرعية التي يسير الإنسان المسلم من خلالها في حياته ، فإن مفهـوم ال              

مفهوم مرن يختلف بحسب حالة المجتمع الإقتصادية يسراً وعسراً ، فيتسع في حالة الرخاء              

  ٣.واليسر الإقتصادي ، ويضيق في حالة الفقر والعسر 

  مقومات وأهداف التنمية الإقتصادية في الإسلام :  المطلب الثاني-

  .مقومات التنمية: الفرع الأول

  .ي الإسلامأهداف التنمية ف: الفرع الثاني

  .خصائص التنمية الإقتصادية في الإسلام: الفرع الثالث

  .مقومات التنمية: الفرع الأول -

إن  عملية التنمية الإقتصادية عملية مستمرة وتحتاج إلى تظافر عدد من الجهود والنشاطات              

 في المجتمع بغرض زيادة  الناتج المحلي الإجمالي ، وزيادة الدخل الفردي وما يتبع ذلـك               

 وفيما يلي عرض لأهم مقومات     الاستثمارمن زيادة معدلات الإنفاق والإستهلاك والادخار و      

    ٤:التنمية الإقتصادية 

                                                
 ، نقلا عن محمـد عبـدالمنعم ، الإقتـصاد      ٤٧ الجدآية ، تأصيل المقاصد العامة في النظام الإسلامي ، ص          - 1

 . وما بعدها ٢١٣ ، ص٤الإسلامي الكلي ، مجهول دار النشر ومكانه ، ج
 ، دار الجيل ، بيـروت ،        ١م ، اصول الانفاق العام في الفكر المالي الإسلامي ، ط          ١٩٨٩ عنايه ، غازي ،      - 2

 . وما بعدها ٦٧ص
  .٥٣ الجدآية ، تأصيل المقاصد العامة في النظام الإسلامي ، ص- 3
 :  انظر- 4
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 ١٣٢

حيث تتطلب الصناعة تواجد قاعده  تكنولوجية جيده ، وخاصة :  التطورات التكنولوجية -١

  . مع العولمة والمنافسة الدولية 

لطلب والعرض ، والبعيـد عـن التعقيـدات          نظام السوق المتطور الخاضع لعمليات ا      -٢

  . والقوانين التي تعرقل حركة التجارة 

   . الاستثمار تفعيل دور مؤسسات تشجيع -٣

  .  توفير عناصر الإنتاج المادية والبشرية -٤

 التمويل عن طريق المشاركة الحقيقية لرأس المال في الإنتاج ، والدخول في المشاريع              -٥

  .أس مال عاليالتنموية التي تتطلب ر

 تفعيل دور الدين والمعتقد في أهمية التنمية الإقتصادية ، ودور كل فـرد فـي تحقيـق     -٦

  .الخطط والأهداف التي تكفل ذلك 

  .أهداف التنمية في الإسلام:  الفرع الثاني-

  ١: بالتنمية الإقتصادية إلى تحقيق الأمور التالية الاستثماريهدف الإسلام من خلال ربط 

 مجتمع القوة والقدوة، وذلك بتوفير القوه الإقتصادية والحـضارية والعـسكرية             تحقيق -١

  . اللازمة لحماية وتأمين المجتمع

  .  تحقيق حد الكفاية للمواطنين وتوفير مظاهر الحياة الطيبة لهم -٢

 إعادة بناء المسلم من خلال التربية والتعليم والبرامج التدريبية المستمرة وفق التعـاليم              -٣

لدينية المعتبرة ، ليصبح المسلم رشيدا في سلوكياته الإسـتهلاكية والإنتاجيـة ، بتـوازن               ا

  . واعتدال وشعور بالرضى ، وهو الأمر الذي تفتقده التنمية في واقعنا المعاصر 

 تحقيق الرخاء الإقتصادي ، فالإسلام يطلب من الفرد والمجتمع وضع السيطرة علـى              -٤

والتمكن من استغلالها والاستفادة منها ، فبعد ان يحقق الكفايـة           مختلف الموارد الطبيعية ،     

والتي تعني الاعتماد على الذات والقدرة " بالعزة الإقتصادية "للإفراد فيجب تحقيق ما يعرف 

                                                                                                                                            
   .٤ة ، ص شاكر دور البنوك الإسلامية في التنمية الإقتصادي-
   . ٨-٦م ، دور المؤسسات المصرفيه الإسلامية في التنمية الإقتصادية ، ص٢٠٠٢ الغزاوي ، هدى ، -
   . ٢٢٩-٢٢٨ صوان ، محمود ، اساسيات الإقتصادي الإسلامي ، ص-
  :  انظر- 1
   .٢٣١-٢٣٠ صوان ، اساسيات الإقتصادي الإسلامي ، ص-
  . وما بعدها ٣٩مي ، ص مشهور ، الاستثمار في الإقتصادي الإسلا-
   .١٦١ عبده ، التنمية الإقتصادية في الإسلام ، ص-
   .٦٤-٤٣الجدآية ، تأصيل المقاصد العامة في النظام الإسلامي ، ص-
   .٦٧-٦٣ حميران ، مبادىء الإقتصاد وعوامل التنمية في الإسلام ، ص-
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 ١٣٣

على الاستمرار في عملية التنمية بالموارد الذاتية لتحقيق الاستقلال الإقتصادي وعدم اللجوء        

  ١.المشروطة التي تتعارض مع مفهوم السيادة الوطنية لطلب المعونات الأجنبية 

 تهدف التنمية الإقتصادية في الإسلام إلى  تحقيق التوازن الاجتماعي في المجتمع المسلم  -٥

  .على أساس التكافل الاجتماعي 

 تهدف التنمية الإقتصادية إلى الوصول إلى الاستقرار السياسي وحرية اتخاذ القـرار ،              -٦

   .الاستثمارمتلاك الأمة وسائل الإنتاج  ومحددات وذلك يكون با

  .خصائص التنمية الإقتصادية في الإسلام  :  الفرع الثالث-

 جـزءا   الاستثمارتمتاز التنمية الإقتصادية في الإسلام وتختص بخصائص معينة التي يمثل           

  : أساسياً من خصائصها بما يلي 

التنمية في الإقتصاد الإسلامي هو تحقيق       إن الإنسان هو محور التنمية ، فالباعث على          -١

اكبر قدر من الربح الذي يؤدي إلى  تحقيق احتياجات الأفراد من الضروريات والحاجيات              

  .والتحسينيات 

 إن الغاية لا تبرر الوسيلة من الوجه الإسلامية، لذلك امتازت التنميـة فـي الـشريعة                 -٢

  :ذلك وفق التصورات التاليةالإسلامية بأنها صحيحة الوسائل واضحة المقاصد و

   .٢}لِلَّهِ ملْك السماواتِ والْأَرضِ {:  أن االله هو خالق الكون ومالكه، يقول تعالى-أ

إِن الأَرض لِلّهِ يورِثُهـا مـن يـشَاء مِـن       { أن الأرض الله يورثها من يشاء من عباده          -ب

  .٣}عِبادِهِ

أوجد فيها لعبادته، وطلب منه عمارتها واسـتثمارها         إن الإنسان خليفة االله في الأرض        -ج

   .٤}هو أَنشَأَكُم من الأَرضِ واستَعمركُم فِيها {: وتنميتها، قال تعالى

 من خصائص التنمية في الإسلام التوازن والاعتدال ، فهي تهدف إلى عدالة التوزيع في -٣

   . ةشتى ثمار التنمي

                                                
 :  انظر- 1
  .٢٣١ صوان ، اساسيات الإقتصادي الإسلامي ، ص-
  . وما بعدها ٧٦ان ، مبادىء الإقتصاد وعوامل التنمية في الإسلام ، ص حمير-
 ) .٤٩( سورة الشورى ، آية - 2
  ) . ١٢٨( سورة الأعراف ، آية - 3
 ) .٣٠( سورة البقرة ، آية - 4
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 ١٣٤

اعاة الأولويات من القواعد المقررة في الشريعة الإسـلامية ،           مراعاة الأولويات ، فمر    -٤

  .فالمنهج الإسلامي يوازن بين الحاجات ، ويقدم أكثرها أهمية للفرد والمجتمع 
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  : في الفقه الاسلاميهة ويتضمن المباحث التاليةالاستثماراشكال : الفصل الرابع

  .الشركة: المبحث الاول 

  :الشركات المساهمة: لثاني المبحث ا

  .المضاربة: المبحث الثالث 

  .المرابحة: المبحث الرابع 

  .المشاركة المنتهية بالتمليك:  المبحث الخامس
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 ١٣٦

  .الشركة: المبحث الاول 

  تعريف الشركة وأقسامها في الفقه الإسلامي

  تعريف الشركة

   :تعريف الشركة لغةً

" شَـرِكاً " "أَشْـركُك "فـي الأمـر     " شَرِكْتُك  " والشركة من   جمع شركة ،    : الشركات  

  .وزان كَلِمٍ و كَلِمةٍ ـ بفتح الأول وكسر الثاني ـ إذا صرت له شريكاً " شَرِكَةً"و

اشتركنا بمعنـى تـشاركنا ، وشَـركْتُه فـي          : مخالطة الشريكين ، يقال     : والشركة  

أي : ، واشـتركنا وتـشاركنا فـي كـذا     صرت شـريكه  : الأمر، وأَشْركْته، وشاركت فلاناً   

  .١صرنا شركاء

  :تعريف الشركة اصطلاحاً 

صـطلاحاً ، وذلـك عنـد الأئمـة       إسيتناول الباحث في هذا الفرع تعريف الـشركة         

الأربعة ، مع شرح ما يكون غامضاً منهـا ، ثـم اختيـار مـا يـراه الباحـث مناسـباً                      

  :  يلي بيان لذلك لتعريف الشركة منها ، مع ذكر سبب الاختيار ، وفيما

  :تعريف الشركة عند الحنفية 

ف فقهاء الحنفية الشركة عر:  

  .٢عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح  بأنها 

  :تعريف الشركة عند المالكية 

٣ إذن في التصرف لهما مع أنفسهما: ف فقهاء المالكية الشركة بأنها عر.  

واحـد مـن المتـشاركين لـصاحبه فـي أن           أن الشركة هي أذن كل      : فمعنى الحد   

                                                
  : انظر1-
 )١٠/٤٤٨(بن منظور ، لسان العرب ا-
هر القـاموس ، دار الفكـر للنـشر          تاج العروس من جوا    .)م١٧٩٠/هـ١٢٠٥ت(،  الزبيدي ، محمد مرتضي     -

  ) .١٣/٥٩١(هـ ، ١٤١٤، والتوزيع ، بيروت 

  ).٤/٢٩٩("  حاشية ابن عابدين ،ابن عابدين  -2

ق أحمد يحقت( مختصر خليل في فقه إمام دار الهجرة ، .)م١٣٧٤/هـ٧٧٦ت(الشيخ خليل ، خليل بن إسحاق ،  -3
 .) ٢١٤(هـ ، ١٤١٥،  ، دار الفكر ، بيروت )علي حركات
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 ١٣٧

  .١ يتصرف في ماله أو ببدنه له ولصاحبه مع تصرفهما أنفسهما أيضاً

  :تعريف الشركة عند الشافعية 

ف فقهاء الشافعية الشركة بتعريفات متقاربـة ، منهـا مـا عرفـه النـووي                 عر " :

  .)٣)(٢("كل حق ثابت بين شخصين فصاعداً على الشيوع 

  :د الحنابلة تعريف الشركة عن

عبـارة عـن الاجتمـاع فـي اسـتحقاق ، أو      : ف فقهاء الحنابلة الشركة بأنهـا    عر

  .تصرف 

  .)٤(شركة عقود : شركة ملك أو استحقاق ، والثاني : فالأول 

  

هـو  ،  الـذي يظهـر للباحـث أن أدق التعريفـات وأشـملها              :التعريف المختـار    

  :تعريف الحنابلة ، وذلك لما يأتي 

نـه يـشمل جميـع     إ إذ   ؛ذا التعريف تعريـف مختـصر جـامع مـانع           ن ه إ : أولاً

  :فيه  شركة أنواع الشركات ، ويخرج ما لا

 ؛شتراك ، وهو قيد يخرج ما لـم يكـن فيـه شـركة               لإأي ا " : جتماع  لإا" : فقوله  

  .جتماع في تملك العين لإإذ من لوازم الشركة ا

  سـبب الملـك اشـتراء      يشمل شركة الملك ، سواء أكـان      " في استحقاق   " : وقوله  

 ـ      ، أو قبولَ   اً، أو اتهاب    ، أو بخلـط أمـوالهم ، أو اختلاطهـا فـي             اً وصـية ، أو توارث

                                                
 ، ) ٥/١٧(مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، . الحطاب ، محمد بن عبد الرحمن -1

إذا تفرق فيه ولـم  : شاع اللبن في الماء : أي مختلط غير متميز ، ومنه قولهم " على الشيوع " : معنى قوله    - 2
لك ؛ لان سهم كل واحد سهم شائع ؛ لأن سهمه متفرق في الجملة المشتركة ، وإنما وصف بذ            : يتميز ، ومنه قيل     

 .من الشريكين أشيع ، أي أذيع وفرق في أجزاء سهم 
 ، ١ط  الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ،   .)م٩٨١/هـ٣٧٠ت(،  الأزهري ، محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي         

  .) ٢٤٤(هـ ، ١٣٩٩، ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، الكويت ) محمد جبر الألفي. ق ديحقت(

   .) ٤/٢٧٥( روضة الطالبين ، ،لنووي ا -3
  : انظر-4

  .) ٥/٣(ابن قدامة المغني -

 .) ٥/٣(وابن مفلح ، المبدع في شرح المقنع ، -

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

 ١٣٨

  .صورة لا تقبل التمييز والتفريق 

: يشمل شـركات العقـود ، سـواء أكانـت شـركة العقـد               " أو تصرف   " : وقوله  

ة ، أو   شركة العنان ، أو شـركة الأبـدان ، أو شـركة الوجـوه ، أو شـركة المـضارب                   

  .   شركة المفاوضة 

ن التعريفات الأخرى لا تخلـو مـن اعتـراض ، فتعريـف الحنفيـة الأول                إ : ثانياً

غير جامع ؛ لأنه اقتصر على شـركة العقـود دون شـركة الملـك ، وأمـا التعريـف                    

  . الآخر لهم ، فقد اعترض عليه الحنفية أنفسهم 

نـه اقتـصر علـى شـركة     غير جـامع أيـضاً ؛ لأ     هو كذلك   وأما تعريف المالكية ف   

  .العقود دون شركة الملك

 ؛ لأنـه لا يـشمل شـركة المـضاربة التـي          وأما تعريف الشافعية غير جامع أيضاً     

يمكن ثبوت الحق فيها في شيء ابتـداء لـرب المـال دون العامـل ، ولا يثبـت شـيء                 

  .     )١(العمل وحصول الربح إتمام للعامل إلا بعد 

  

 :ي والمعنى الاصطلاحي  بين المعنى اللغوعلاقة ال

 ، وهـو أن المعنـى اللغـوي         هصـطلاحي ظـاهر   لإ بين المعنيين اللغوي وا    علاقةال

للشركة يشتمل علـى معنيـين ، وهـذان المعنيـان كلاهمـا ينطبقـان علـى المعنـى                   

  .الاصطلاحي للشركة 

وجـه انطباقـه    وفأما المعنى اللغوي الحقيقي للشركة فهـو مخالطـة الـشريكين ،             

سـتحقاق وشـركة التـصرف ؛ لأن      لإصـطلاح شـركة ا    لإعي الشركة في ا   أنه يشمل نو  

  . الملك أو في التصرف يختلاط بين الشريكين فلإكلاً منهما يستلزم ا

                                                
الشركات في الـشريعة الإسـلامية والقـانون    . )م١٩٩٤هـ ـ  ١٤١٤(الخياط ، عبد العزيز عزت ،  -: انظر1

  ) ١/٤٤،٤٥(مؤسسة الرسالة ، :  بيروت .)٤ط (.الوضعي

. "درأسات مقارنة " أبحاث معاصرة في الفقه الإسلامي وأصوله . )م٢٠٠٦/هـ١٤٢٦(منصور ، محمد خالد ،  -

 ) .١٠٣(دار عمار ،  : عمان. )١ط(
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 ١٣٩

  أقسام الشركات في الفقه الإسلامي 

 شـركة إباحـة ، وشـركة     ثلاثـة اقـسام    تنقسم الشركات في الفقه الإسلامي إلـى      

 موجز لهـا ، مـن حيـث تعريفهـا وحكمهـا          ملك ، وشركة عقد ، وفيما يلي استعراض       

  .عند المذاهب الأربعة 

  :شركة الإباحة  : اولاً

هي كون العامة مشتركين فـي صـلاحية التملـك بالأخـذ            : المراد بشركة الإباحة    

  .)١(والإحراز للأشياء المباحة التي ليست في الأصل ملكاً 

 ـ             ة النـاس فـي     والأشياء المباحة التي تدخل فـي شـركة الإباحـة ويـشترك عام

إذ ، لا يحـصيها إلا رب الـسموات والأراضـين ؛     كثيـرة جـداً      ملكيتها والانتفاع بهـا   

  . التخصيصما لم يرد نص ب، الأصل في الأشياء الإباحة 

قتصر في التمثيل لشركة الإباحة على الأمـور الثلاثـة التـي ذكـرت فـي                سأولذا  

  : ، وهي الحديث الذي سيأتي ذكره 

١-  كماء البحار ، والأنهار العظيمة ، والعيون ، والآبار : )٢( الماء العِد.  

  

 ، ومثلـه  وجهـده    العبـد    فعـل وهو الحشيش الذي ينبت مـن غيـر         :  الكلأ    -٢

  .  الشوك

المـراد النـار    : والمراد بالنار الحجارة التي تـورى النـار ، وقيـل            :  النار    -٣

و يـدني منهـا مـا يـشعله         لا يمنع من يستصبح منهـا مـصباحاً ، أ         : حقيقة ، والمعنى    

ناراً في حطب مبـاح بالـصحراء ، فلـيس لـه            المرء  المراد ما إذا أضرم     : منها، وقيل   

  .)٣( فله المنع منع من ينتفع بها ، بخلاف ما إذا أضرم في حطب يملكه ناراً

                                                
   ) .٢٠٤(مجلة الأحكام العدلية ،  -1

ائم الذي لا الماء العِد ـ بكسر العين وتشديد الدال المهملتين ـ أي الد  : " قال محمد شمس الحق العظيم آبادي  -2
 عون المعبود شـرح     .)م١٨٩٢ بعد /ه١٣١٠بعد ت(العظيم آبادي ، محمد شمس الحق أبو الطيب ،          =  =".ينقطع

   ) .٨/٢١٩(هـ ، ١٤١٥،  ، دار الكتب العلمية ، بيروت ٢سنن أبي داود ، ط

  : انظر-3
  .) ٦/١٩٢( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، .الكاساني ، -
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 ١٤٠

قـال  : قـال    -رضـي االله عنـه      – حديث ابن عبـاس       شركة الإباحة  والأصل في 

فـي المـاء    : فـي ثـلاث      المـسلمون شـركاء   (:  -سـلم صلى االله عليه و   -رسول االله   

  . )١( )والكلأ والنار 

شـركة إباحـة    : أي  " المسلمون شـركاء فـي ثـلاث        " : قوله  : " قال ابن عابدين    

، لا شركة ملك ، فمن سبق إلى شيء من ذلك فـي وعـاء أو غيـره ، وأحـرزه فهـو                       

جـوه التمليـك ، وهـو    أحق به، وبه ملك له دون من سواه ، يجوز له تمليكـه بجميـع و   

وز فيه وصاياه ، وإن أخذه أحد منه بغيـر إذنـه ضـمنه ، ومـا لـم      جموروث عنه ، وت   

  .٢" يسبق إليه أحد فهو لجماعة المسلمين  مباح ليس لأحد منع من أراد أخذه للشفة

  شركة الملك:  ثانياً

 بـين اثنـين فـأكثر بـسبب الملـك           هي كون الشيء مشتركاً   : مفهوم شركة الملك    

اشتراء ، واتهاب ، وقبول وصية ، وتـوارث ، أو بخلـط أمـوالهم ، أو اختلاطهـا                   ، ك 

  .في صورة لا تقبل التمييز والتفريق 

كأن يشتري اثنان مثلا مالاً ، أو يهبهمـا واحـد ، أو يوصـي لهمـا ويقـبلا ، أو                     

  .يرثاه ، فيصير ذلك مشتركاً بينهما ، ويكون كل منهما شريك الآخر في هذا المال

بـبعض ، بوجـه مـا ، فاختلطـت           )٣( إذا خلط اثنـان بعـض ذخيرتهمـا          وكذلك

ذخيرة الاثنين ببعضها ، فتصير هـذه الـذخيرة المخلوطـة ، والمختلطـة بـين الاثنـين           

  .مالاً مشتركاً

  

                                                                                                                                            
  ) ٤/١٠٣(اية شرح بداية المبتدي  الهد،المرغيناني -
  .،) ١٦١ ، ٣/١٦٠( كشاف القناع عن متن الإقناع ، ،البهوتي  -
  ق محمد فؤاد عبديحقت( فتح الباري شرح صحيح البخاري ، .)م١٤٤٩/هـ٨٥٢ت(، ابن حجر ، أحمد بن علي  -

   ) .٥/٣٣(هـ ، ١٣٧٩، ، دار المعرفة ، بيروت ) محب الدين الخطيب-الباقي 

، وأبو داود ، سنن أبـي داود ، ، كتـاب   ) ٥/٣٦٤(، ) ٢٣١٣٢(خرجه الأمام أحمد في مسنده ، حديث رقم     أ -1
  .) ٣/٢٧٨(، ) ٣٤٧٧(البيوع ، باب في منع الماء ، حديث رقم 

  .) ٦/٤٤٠(ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين ،  -2

  :  قال الشاعر وهي ما ادخر وأعد لوقت الحاجة إليه ،:  واحدة الذخائر ،الذخيرة  -3
  . لعمرك ما مال الفتى  بذخيرة      ولكن إخوان الصفاء الذخائر                

  .) ٤/٣٠٢(ابن منظور ، لسان العرب ، -
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 ١٤١

  :تنقسم شركة الملك إلى قسمين 

ــة ، وهــي الاشــتراك  : القــسم الأول  ــشركة الاختياري ــسمى ال ــاري ، وت اختي

ركين ، كالاشتراك الحاصل فـي صـورة الاشـتراء ، والاتهـاب ،              الحاصل بفعل المشا  

  .وقبول الوصية 

 جبري ، وتسمى الـشركة الجبريـة ، وهـي الاشـتراك الحاصـل               :القسم الثاني   

بغير فعل المتـشاركين ، كالاشـتراك الحاصـل فـي صـورتي التـوراث ، واخـتلاط                  

  .المالين

باحـث أن كلهـم متفقـون علـى          يتبين لل   عند الفقهاء    في شركة الملك   البحث   وبعد  

صحة شركة الملك ، وأن اختلافهم في تقـسيماتهم لـشركة الملـك لا تـضاد بينهـا ولا                   

إذ كـل مـذهب مـن المـذاهب         ؛  واحد  طريق  تعارض ولا تباين ، بل الجميع جار على         

الأربعة نظر إلى شركة الملك من زاويـة غيـر الزاويـة التـي نظـر إليهـا المـذهب                    

روا إلى شركة الملك بحـسب الاختيـار والجبـر ، والعـين والـدين       الآخر ، فالحنفية نظ   

، والمالكية نظروا إلى شركة الملك بحسب سـبب الاشـتراك ، فقـسموا شـركة الملـك                  

 بينهمـا ، والـشافعية نظـروا        إلى شركة الإرث وشركة الغنيمة وشركة المبتاعين شـيئاً        

 والمنـافع ، وشـركة      إلى شركة الملك من حيث هي ، فقسموها إلى شركة فـي الرقـاب             

في الرقاب دون المنافع ، وشركة فـي المنـافع دون الرقـاب ، وشـركة فـي حقـوق                    

الرقاب ، والحنابلة نظروا إلى شركة الملك من الزاويـة التـي نظـر إليهـا الـشافعية ،                   

  . فقسموها كتقسيمهم ، وإن كان الشافعية أكثر تفصيلاً من الحنابلة 

  :حكم شركة الملك 

ة الملك هو أن ما يتولد من الزيـادة يكـون مـشتركاً بينهمـا بقـدر                 الحكم في شرك  

لا يجـوز لـه التـصرف فيـه         ،  الملك ، وكل واحد منهما في نصيب شريكه كـالأجنبي           

  .إلا بإذن شريكه 

فلو باع نصيبه وسلم الجميع للمشتري بغيـر إذن شـريكه ، فمقتـضى القواعـد أن                 

أن يكـون فـي الأمانـة كـالمودع         الشريك يضمن ويصح البيع ، لأن أحـسن أحوالـه           
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 ١٤٢

  .)١(عنده ، والمودع إذا وضع يد الأجنبي ضمن بتعديه 

  شركة العقد: ثالثاً

هي عبارة عن تعاقد اثنين أو أكثـر ، علـى العمـل للكـسب               : مفهوم شركة العقد  

بينهمـا بحـسب   بواسطة الأموال ، أو الأعمال ، أو الوجاهـة ، ليكـون الغـنم والغـرم        

  .)٢(الاتفاق المشروع 

  :أقسام شركة العقد في الفقه الإسلامي 

  :أقسام  ثلاثة شركة العقد في الفقه الإسلامي تنقسم إلى و

   .، شركة الأموالوشركة الأبدان ، وشركة الوجوه 

        بتعريف كل نوع من أنواع شـركة العقـد ، بـصورة مـوجزة              الباحث  قوم  يهذا وس 

  : الآتي ، على النحو

  :شركة الأبدان : ول الأ القسم

   : شركة الأبدانتعريف 

  :وجه تسمية هذه الشركة بشركة الأبدان والأعمال والتقبل والصنائع 

  .تسمى شركة الأبدان وشركة الأعمال ؛ لأنهما يعملان بأبدانهما 

  

وتسمى شركة التقبل ؛ لأن الصانعين قد اشـتركا فـي تقبـل الأعمـال كالخياطـة                 

  . صارة ونحو ذلك والق

  .)٣(وتسمى شركة الصنائع ؛ لأن رأس مالهما صنعتهما 

  :تعريف شركة الأبدان في الاصطلاح 

أن يـشترك اثنـان فـي عمـل القـصارة           : عنـد الحنفيـة     تعريف شركة الأبدان    

                                                
  .) ٥/١١٧(، والحطاب ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، ) ٣/٣(المرغيناني ، الهداية شرح البداية ،  -1
، محمد خالد ، أبحاث معاصرة في ) ١/٤٤،٤٥(لإسلامية والقانون الوضعي ، الخياط ، الشركات في الشريعة ا -2

   ) .١١٣(، " درأسات مقارنة " الفقه الإسلامي وأصوله 

  .) ١١/١٥١(السرخسي ، المبسوط ،  -3
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 ١٤٣

 .)١(والصباغة ، على أن يتقبلا الأعمال ويعملا ، فما أخذا من الأجر فهو بينهما 

 شـركة فـي الـصنائع والأعمـال ، إذا           : عنـد المالكيـة      تعريف شركة الأبـدان   

  .)٢(اتفقت واجتمع الشريكان في موضع واحد 

أن يـشترك صـانعان لـيعملا بأبـدانهما ،          :  عند الـشافعية     تعريف شركة الأبدان  

  .  )٣(ويشتركا في كسبهما 

  :ن يضربوهي عندهم على : عند الحنابلة تعريف شركة الأبدان 

ثنان فأكثر فيما يتقبلان بأبـدانهما فـي ذممهمـا مـن العمـل              أن يشترك ا  : أحدهما  

  .، كالصانعين يشتركان على أن يعملا في صناعتهما 

الاشتراك في تملـك المباحـات مـن الاحتـشاش ، والاصـطياد             : والضرب الثاني   

  .)٤(، وسائر المباحات ، فما رزق االله فهو بينهما 

  :شركة الوجوه  : القسم الثاني

  :وجوه شركة التعريف 

  :المفاليس والوجوه والجاه والذمم وجه تسمية هذه الشركة بشركة 

بشركة المفاليس ؛ لأنهما اشـتركا بغيـر رأس مـال ، علـى              شركة الوجوه   سميت  

  .أن يشتريا بالنسيئة ويبيعا 

مـا ، فإنـه إنمـا يبـاع         ههجعلى معنى أن رأس مالهما و     : وسميت بالوجوه والجاه    

فـلان وجيـه إذا     :  الناس وجه ، والجاه والوجـه واحـد ، يقـال             في النسيئة ممن له في    

  .كان ذا جاه 

وبعض الشافعية أطلق شـركة الجـاه فيمـا إذا كـان الجـاه لأحـدهما ، وشـركة                   

  .الوجوه فيما إذا كان الجاه لهما ، وهذا خلاف في العبارة والحكم فيهما سواء 

                                                
   ) .٣/١١(السمرقندي ، تحفة الفقهاء ،  -1

الكافي في فقه أهـل المدينـة ،   . )م١٠٧١/هـ٤٦٣ت(، ابن عبد البر ، يوسف بن عبد االله النميري القرطبي            -2
   ) .١٨٧(، وابن جزي ، القوانين الفقهية ، ) ٣٩٢(هـ ، ١٤٠٧، ، دار الكتب العلمية ، بيروت) ١ط(

   ) .٦/٤٧٩(الماوردي ، الحاوي الكبير ،  -3

   ) .٣/٥٢٧(، والبهوتي ، كشاف القناع ، )  ٢/٢٦٢(ابن قدامة ، الكافي ،  -4
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 ١٤٤

تهمـا ، وإذا باعـاه      كـان فـي ذم     حيـث إذا اشـتريا شـيئاً      : وسميت شركة الذمم    

  .)١ (اقتسما ربحه

  :تعريف شركة الوجوه اصطلاحاً 

أن يـشترك الـرجلان بغيـر رأس مـال ،           : عند الحنفيـة    تعريف شركة الوجوه    

  .)٢(على أن يشتريا بالنسيئة ويبيعا 

 هي أن يـشتركا علـى الـذمم دون مـال ولا            :عند المالكية   تعريف شركة الوجوه    

  .)٣(يكون في ذمتهما ، وربحه بينهما ما اشترياه أن صنعة ، على 

  :الشافعية تعريف شركة الوجوه عند 

  : ثلاث صور شركة الوجوه عند الشافعية ل

أن يشترك وجيهان عند الناس ، ليبتاعا فـي الذمـة إلـى أجـل ، علـى              : أشهرها  

أن ما يبتاعه كل واحد يكون بينهما ، فيبيعانـه ويؤديـان الأثمـان ، فمـا فـضل فهـو                     

  .بينهما 

، )٤(أن يبتاع وجيه فـي الذمـة ، ويفـوض بيعـه إلـى خامـل                 : الصورة الثانية   

  .ويشترطا أن يكون ربحه بينهما 

أن يشتري وجيـه لا مـال لـه ، وخامـل ذو مـال ، ليكـون                  : والصورة الثالثة   

العمل من الوجيه ، والمال من الخامل ، ويكون المال فـي يـده لا يـسلمه إلـى الوجيـه        

  .)٥(، والربح بينهما 

أن يـشترك رجـلان فيمـا يـشتريان         :  عنـد الحنابلـة      تعريف شـركة الوجـوه    

بجاههما، وثقة التجار بهما ، مـن غيـر أن يكـون لهمـا رأس مـال ، علـى أن مـا                       

اشترياه فهو بينهما على ما يتفقان عليه ، مـن مـساواة ، أو تفاضـل ، ويبيعـان ، فمـا              

                                                
، والماوردي ، الحاوي الكبير ، ) ١٨٧(، وابن جزي ، القوانين الفقهية ، ) ١١/١٥٢(، السرخسي ، المبسوط   -1
   ) .٥/٣٧(، وابن مفلح ، المبدع ، ) ٦/٤٧٧(

  ) .٣/١١(، والمرغيناني ، الهداية شرح البداية ، ) ١١/١٥٢(السرخسي ، المبسوط ،  -2

) ق محمد عليشيحقت(الشرح الكبير ،  .)م١٧٨٦/هـ١٢٠١ت(الدردير ، أحمد بن محمد العدوي أبو البركات ،  -3
   ) .٥/١٤٢(، والعبدري ، التاج والإكليل لمختصر خليل ، ) ٣/٣٦٣(دار الفكر ، بيروت ، 

  ) .٨٠(الرازي ، مختار الصحاح ، . الساقط الذي لا نباهة له : الخامل  -4
  ) .٤/٢٨٠(النووي روضة الطالبين وعمدة المفتين  -5
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 ١٤٥

  .)١(قا عليهق االله تعالى من الربح يكون بينهما على ما اتفزر

  : شركة الاموال:القسم الثالث

وهي  تعبير فقهي عن الشركات التي يتراضى فيهـا اثنـان او اكثـر علـى ان يـشترك             

كل منهما بمبلغ معين في رأس المـال للتجـارة علـى ان يكـون الـربح او الخـسارة                    

  ٢.بينهما 

  .وهي اما شركة مفاوضة او شركة عنان

  :شركة المفاوضة : القسم الاول 

  :تعريف شركة المفاوضة : ولاً أ

صـيره إليـه وجعلـه     : مأخوذة من فـوض إليـه الأمـر         : تعريف المفاوضة لغةً    

الحاكم فيه ، وقوم فَوضى  ـ كَـسكْرى ـ متـساوون لا رئـيس لهـم ، أو متفرقـون ،        

  .أو مختلط بعضهم ببعض 

  .إذا كانوا مختلطين يتصرف كل منهم فيما للآخر : وأمرهم فوضى بينهم 

الاشتراك في كل شـيء ، كالتفـاوض والمـساواة والمجـاراة فـي              : والمفاوضة  

  .الأمر 

فاوض فيه بعـضهم بعـضاً ، ومتـاعهم فوضـى بيـنهم إذا         : وتفاوضوا في الأمر    

أي هـم شـركاء فيهـا ، وشـركة          : أموالهم فوضى بيـنهم     : كانوا فيه شركاء ، ويقال      

إذا : الـشريكان فـي المـال       الشركة العامة فـي كـل شـيء ، وتفـاوض            : المفاوضة  

  .)٣(اشتركا فيه أجمع ، وهي شركة المفاوضة 

  :وجه تسمية شركة المفاوضة بذلك 

أن شركة المفاوضة مشتقة من التفـويض ؛ لأن كـل واحـد منهمـا               : الوجه الأول   

  .يفوض التصرف إلى صاحبه في جميع مال التجارة 

                                                
   ) .٢/٢٦٦(لكافي ، ابن قدامة ، ا -1

 .٢/٢٢ الخياط، الشركات في الشريعة الإسلامية،- 2
، والفيومي ، المصباح المنير ، ) ٧/٢١٠(، وابن منظور ، لسان العرب ، ) ٢١٥(الرازي ، مختار الصحاح ،  -3
   ) .٨٣٩(، والفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، ) ٢/٤٨٣(
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 ١٤٦

فـاض  : نتـشار ، يقـال    أن شركة المفاوضة مشتقة من معنـى الا :الوجه الثـاني   

إذا انتشر ، واستفاض الخير يستفيض إذا شاع ، فلمـا كـان هـذه العقـد مبنيـاً                   : الماء  

  .على الانتشار والظهور في جميع التصرفات سمي مفاوضة 

  : أن شركة المفاوضة مشتقة من المساواة ، قال القائل :الوجه الثالث 

  ة إذا جهالهم سادوالا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم    ولا سرا

يعني متساوين ، فلما كان هذا العقد مبنيـا علـى المـساواة فـي المـال والـربح ،            

  .)١(سمي مفاوضة

  : في الاصطلاح تعريف شركة المفاوضة

فيتـساويان فـي   أن يـشترك الـرجلان    :  عنـد الحنفيـة      تعريف شركة المفاوضة  

  .)٢ (مالهما وتصرفهما ودينِهما

 أن يفوض كـل واحـد منهمـا التـصرف           :تعريف شركة المفاوضة عند المالكية      

  .)٣(للآخر في حضوره وغيبته ، ويلزمه كل ما يعمله شريكه 

مـا يكتـسبان بأموالهمـا      أن يـشتركا في    : تعريف شركة المفاوضة عند الـشافعية     

وأبدانهما ، وأن يضمن كل واحد منهما ما يلـزم الآخـر بغـصب ، أو بيـع فاسـد ، أو                 

  .)٤(ضمان مال 

   :تعريف شركة المفاوضة عند الحنابلة

  شركة المفاوضة عند الحنابلة 

، والبيـع ، والمـضاربة،      أن يفوض كـل واحـد منهمـا إلـى صـاحبه الـشراء               

والتوكيل ، والابتياع في الذمة ، والمسافرة بالمـال ، والارتهـان ، وضـمان مـا يـرى         

  .من الأعمال

                                                
   ) .١١/١٥٢(السرخسي ، المبسوط ،  -1

   ) .٣/٣(المرغيناني ، الهداية شرح البداية ،  -2

   ) .١٨٧(ابن جزي ، القوانين الفقهية ،  -3

 ١التنبيه في الفقه الشافعي ، ط). م١٠٨٣/هـ٤٧٦ت(الشيرازي ، إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي ،      -4
   ) .١٠٧(هـ ، ١٤٠٣، عالم الكتب ، بيروت ، ) تحقيق عماد الدين أحمد حيدر(، 
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 ١٤٧

   :حكم شركة المفاوضة: ثانياً 

  :  عند الحنفية حكم شركة المفاوضة

فأمـا  : " فية بـشروط اشـترطوها ، قـال السرخـسي     هي شركة صحيحة عند الحن  

ومـن شـروط هـذه العقـد ـ أي      : " وقال أيـضاً  "  شركة المفاوضة فهي جائزة عندنا

شركة المفاوضة ـ أن يتساويا فـي رأس المـال ، ولا يخـتص أحـدهما بملـك مـال        

يصلح أن يكون رأس ماله في الشركة مـن النقـود ، وأن يتـساويا فـي الـربح ، فـلا                      

  .)١("  لأحدهما زيادة على صاحبه لما بينا أن قضية اللفظ المساواة يشترط

 :  عند المالكية حكم شركة المفاوضة

هي شركة صحيحة عند المالكية أيضاً ، غيـر أنهـم لـم يـشترطوا مـا اشـترطه                   

 بملـك مـال     الحنفية في استواء في رأس المال ، حيث أنهم جوزوا أن يخـتص أحـدهما              

وهـي عنـد مالـك ـ رحمـه االله ـ       : " غيره لم يدخله في المفاوضة ، قال ابن رشـد  

ولا تفـسد المفاوضـة ، وإن كـان         ... وجميع أصـحابه وأكثـر أهـل العلـم جـائزة            

  .  )٢(" لأحدهما مالٌ غيره لم يدخلة في المفاوضة ، خلافاً لأبي حنيفة 

  : عند الشافعية حكم شركة المفاوضة

لا أعـرف شـيئاً مـن الـدنيا         : " هي شركة باطلة عند الشافعية ، قـال الـشافعي           

  " .يكون باطلاً إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة 

وعلى هذا فيأخذ كل واحد منهمـا ربـح مالـه ، وأجـرة عملـه ، ويـضمن مـا                     

  .)٣(يختص به من الغصب ، والبيع الفاسد ، وضمان المال 

 : عند الحنابلة  شركة المفاوضةحكم

هي شركة صحيحة عند الحنابلة ؛ لأنها لا تخـرج عـن شـركة العنـان والوجـوه               

                                                
، والمرغينـاني ،    ) ٤/٣٠٦(، وانظر محمد أمين ، حاشية ابن عابدين ،          ) ١١/١٥٣(السرخسي ، المبسوط ،      -1

  ) . ٣/٤(الهداية شرح البداية ، 

المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة ). م١١٢٦/هـ٥٢٠ت(ابن رشد ، محمد بن أحمد القرطبي ،  -2
، دار ) محمد حجي. تحقيق د ( ، ١المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات ، طمن الأحكام الشرعيات والتحصيلات 
   ) .٣/٣٤(م ، ١٩٨٨/هـ١٤٠٨العرب الإسلامي  ، بيروت ، لبنان ، 

   ) .١٠٧(، والشيرازي ، التنبيه في الفقه الشافعي ، ) ٦/٤٧٥(الماوردي ، الحاوي الكبير ،  -3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

 ١٤٨

والأبدان ، وجميعها منصوص على صحتها ، والربح علـى مـا شـرطاه ، والوضـيعة                 

  .على قدر المال 

 :شركة العنان : القسم الثاني 

  :كة العنان تعريف شر: أولاً 

إذا : من عن الـشيء يعِـن ويعـن عنَّـاً ، وعنَنـاً وعنونـاً       : تعريف العِنان لغـةً   

  .ظهر أمامك واعترض ، والاسم  العنَن والعِنان 

إذا اعترض لك من أحـد جانبيـك مـن عـن            : عن الرجل يعِن عناً وعنَناً      : ويقال  

          ـنالاسـم ، وهـو     : المـصدر ، والعـنَن       : يمينك ، أو من عن شمالك بمكـروه ، والع

الموضع الذي يعِن فيه العان ، ومنه سمي العنان مـن اللجـام عنانـاً ؛ لأنـه يعترضـه                    

  . )١ (من ناحيتيه لا يدخل فمه منه شيء

  :وجه تسمية شركة العنان بذلك 

إذا : أنها من عـن الـشيء يعِـن ويعـن بكـسر العـين وضـمها                 : الوجه الأول   

  . واحد من الشريكين عن له أن يشارك صاحبه عرض، فكل 

إذا عارضـه، فكـل واحـد       : أن العِنان مصدر عانه عنـاً ومعانـة        : الوجه الثاني 

  . من الشريكين عارض الآخر بمثل ماله وعمله 

أنها شُبهت في تساويهما في المـال والبـدن بالفارسـين إذا سـويا      : الوجه الثالـث  

  .ير، فإن عنانيهما يكونان سواء بين فرسيهما، وتساويا في الس

إنما سميت بـذلك لأن كـل واحـد منهمـا يملـك التـصرف فـي                  : الوجه الرابع 

  .   )٢(جميع المال ، كما يملك عنان فرسه ، فيصرفه كيف شاء 

  :تعريف شركة العِنان في الاصطلاح 

أن يـشارك صـاحبه فـي بعـض الأمـوال لا       : تعريف شركة العنان عند الحنفية   

في جميع الأموال ، ويكون كل واحد منهما وكـيلاً عـن صـاحبه فـي التـصرف فـي                   
                                                

، والفيروز آبادي ، القاموس     ) ١٣/٢٩٠(ظور ، لسان العرب ،      ، وابن من  ) ١٩٢(الرازي ، مختار الصحاح ،       -1
   ) .١٥٧٠(المحيط ، 

  ) ٦/٤٧٣(الماوردي ، الحاوي الكبير ،  -2
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 ١٤٩

النوع الذي عينا من أنواع التجارة ، أو فـي جميـع أنـواع التجـارة إذا عينـا ذلـك أو           

  .)١(أطلقا ، ويبينان قدر الربح 

 كـل واحـد مـن الـشريكين مـالاً ،       أن يجعل:تعريف شركة العنان عند المالكية    

ثم يخلطاه ، أو يجعلاه في صندوق واحـد ، ويتجـرا بـه معـاً ، ولا يـستبد أحـدهما                      

  .)٢(بالتصرف دون الآخر 

أن يخرج كـل واحـد مـن الـشريكين مـالاً            : تعريف شركة العنان عند الشافعية      

 يتجـر   مثل مال صاحبه ، ويخلطاه فلا يتميز ، ويإذن كـل واحـد منهمـا لـصاحبه أن                 

بالمال فيما رأى من صنوف الأمتعة ، على أن يكون الربح بينهمـا علـى قـدر المـالين                   

  .  )٣(، والخسران كذالك 

أن يـشترك اثنـان بماليهمـا ، علـى أن           : تعريف شركة العنـان عنـد الحنابلـة         

  .)٤(يعملا فيه ببدنيهما ، والربح بينهما 

  :حكم شركة العنان : ثانياً 

 :بالإجماع في الجملة ، على خلاف في بعض شروطها شركة العنان جائزة 

وأجمعوا على الشركة الصحيحة ، أن يخـرج كـل واحـد مـن              : " قال ابن المنذر    

الشريكين مالاً مثل مال صاحبه دنانير أو دراهـم ، ثـم يخلطـا ذلـك ، حتـى يـصير                     

ن مـا  مالاً واحداً لا يتميز ، على أن يبيعا ويشتريا مـا رأيـا مـن التجـارات ، علـى أ              

كان فيه من فضل فلهما ، وما كان مـن نقـص فعليهمـا ، فـإذا فعـلا ذلـك صـحت                       

  .)٥(" الشركة 

واتفقوا أن الـشركة إذا أخـرج كـل واحـد مـن الـشريكين أو            : " وقال ابن حزم    

الشركاء دراهم متماثلة في الصفة والوزن ، وخلطـوا ذلـك خلطـاً لا يتميـز بـه مـا                    

إنها شركة صحيحة فيمـا خلطـوه مـن ذلـك علـى        أخرج كل واحد منهم ، أو منهما ، ف        

                                                
  ) .٣/٧(السمرقندي ، تحفة الفقهاء ، - 1

القوانين الفقهية فـي تلخـيص   ). م١٣٤٠/هـ٧٤١ت( ابن جزي ، محمد بن أحمد بن محمد الكلبي الغرناطي      -2
   ).١٨٧(ة ، مذهب المالكي

  .) ٦/٤٧٣(الماوردي ، الحاوي الكبير ،  -3
   ) .٢/٢٥٧(ابن قدامة ، الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل ،  -4

  ) .١٣٧(ابن المنذر ، الإجماع ،  -5
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 ١٥٠

  .السواء بينهم 

واتفقوا أن لهما أو لهم التجارة فيما أخرجوه مـن ذلـك ، وأن الـربح بيـنهم علـى       

  .السواء ، والخسارة بينهم على السواء 

  .   )١(" وأجمعوا أن الشركة ـ كما ذكرنا ـ بغير ذكرِ أجلٍ جائزة 

ة العِنـان ـ جـائزة بالإجمـاع ، ذكـره ابـن       وهي ـ أي شرك : " وقال ابن قدامة 

  .)٢(" المنذر ، وإنما اختلف في بعض شروطها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
   ) .١٦٠(ابن حزم ، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات ،  -1

الماوردي و، ) ١٨٧(ابن جزي ، القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية ، و، ) ٥/١٠(ابن قدامة ، المغني ،  -2
  ) .٦/٤٧٣(، الحاوي الكبير ، 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

 ١٥١

  :الشركات المساهمة: المبحث الثاني

إن الشركات المساهمة من الشركات المستحدثة التي ابتكرها رجال الإقتصاد في العصر 

 حكم شرعي يتعلق بإباحتها ، أو حرمتها ، أو الحديث ، ولذا لم يرد لدى العلماء المتقدمين بشأنها

  .التفصيل فيها ، وفي أوراقها المالية 

  .وبناء على ذلك اجتهد الفقهاء المعاصرون في بيان الحكم الشرعي لهذا النوع من الشركات 

،  اها أن نتعرف على معن الاستثمار دور الشركات المساهمة في ومن المناسب قبل بيان

  .وبيان حقيقتها 

  :تعريف الشركات المساهمة 

تتألف من عدد من المؤسسين لا يقل عـن          "  الشركات المساهمة بأنها   الأردنيقانون  العرف  

  .)١("اثنين، يكتتبون فيها بأسهم قابلة للإدراج في أسواق للأوراق المالية، وللتداول والتحويل

شـركة  "هـو كونهـا   وأشد وضوحاً وأكثر تفصيلاً عرفت الشركات المساهمة بتعريف ثاني      

ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة ، يمكن تداولها على الوجه المبين في القانون، وتقتـصر     

مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها، ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود                 

  .)٢("ما اكتتب فيه من أسهم

  

   :مشروعية الشركات المساهمة أدلة 

  : مشروعية الشركات المساهمة في الأصل بأدلة من الكتاب والسنة ثبتت 

 على مـشروعية أصـل      والدالة على مشروعية  الكتاب والسنة والإجماع     الأدلة من    :الدليل الأول   

،  ، ولـيس ثـم مخـصص        وهذه الأدلة عامة ، فتبقى على عمومها حتى يرد المخصص          ،الشركة

  .خولها في هذا العموم الدال على مشروعية أصل عقد الشركةكانت الشركات المساهمة جائزة لدف

عبارة عن تعاقد اثنين أو أكثر ،  " هو كونه سبق أن التعريف المختار لشركة العقد حيث

 ليكون الغنم والغرم بينهما بحسب ؛على العمل للكسب بواسطة الأموال ، أو الأعمال ، أو الوجاهة 

                                                
  .)أ(، الفقرة) ٩٠( ، المادة )١٢٠(وتعديلاته،١٩٩٧ لسنة ٢٢قانون الشركات الأردني رقم  محمد أبو بكر ،  -1

أبـو  . منه  ) ٢(سوق المال الشركة المساهمة في المادة       وهذا التعريف عرف به مشروع قانون الهيئة العامة ل         -2

  ) .١٩(زيد رضوان ، شركات المساهمة والقطاع العام ، 
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 ١٥٢

  ."الاتفاق المشروع

ن شركة المساهمة تتألف من عدد من الأشخاص ، إ إذ ؛شمل الشركات المساهمة وهذا التعريف ي

ولين عن التزامات الشركة إلا بمقدار القيمة ؤيكتتبون فيها بأسهم قابلة للتداول ، ولا يكونون مس

  .الاسمية لما اكتتبوا من أسهمها 

جماع على فبان أن شركات المساهمة من شركات العقود التي دل الكتاب والسنة والإ

  .جوازها

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ إِلاَّ أَن تَكُون تِجارةً   {:قال تعالى : الدليل الثاني 

  .)١ (}عن تَراضٍ منكُم ولاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسكُم إِن اللّه كَان بِكُم رحِيماً

  لأن؛ على مشروعية الشركات المساهمةن فيها دليلاًأ: الكريمة الآية هذه  فيوجه الدلالة و

 تراض بين المكتتبين ، وقد أباح االله تعالى سائر التجارات ن شركة بنيت عالشركة المساهمة

الواقعة عن تراض ، والتجارة اسم واقع على عقود المعاوضات المقصود بها طلب الأرباح ، 

لأن المبتغى في ؛ قود البياعات والشركات والإجارت والهبات المشروطة فيها الأعواض فتشمل ع

  .)٢(جميع ذلك في عادات الناس تحصيل الأعواض لا غير

 حرم إلا صلحاً، الصلح جائز بين المسلمين(:  -صلى االله عليه وسلم- قوله: الدليل الثالث 

  .)٣ () حرم حلالاً ، أو أحل حراماًإلا شرطاً، حلالاً، أو أحل حراماً ، والمسلمون على شروطهم 

ن الشركة المساهمة عقد بين الشركة تحت التأسيس وبين أ: النبوي الحديث هذا  فيوجه الدلالة و

ن الشارع أمر برعاية الشروط ، إ إذ ؛المكتتبين وفق شروط معينة ، والأصل صحة الشروط 

 إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه تها؛وإباحوالوفاء بها ، فعلم أن الأصل صحة الشروط 

أثره ، وحصل به مقصوده ، ومقصد الشروط هو الوفاء بها ، فإذا كان الشارع قد أمر بمقصود 

  .الشروط دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة ، فدل ذلك على مشروعية الشركات المساهمة 

 أن شريعة االله وضعت للمحافظة على قد اتفقت الأمة بل سائر الملل على: الدليل الرابع 

الضروريات الخمس ، وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل ، فكل ما يتضمن حفظ هذه 

                                                
  ).٢٩(من الآية: النساءسورة -1

  ) .١٢٩ ، ٣/١٢٨(أحكام القرآن ،  الجصاص ،-2

   .)٢/٧٩٤(البخاري في صحيحه ، كتاب الإجارة، باب أجر السمسرة،: أخرجه  -3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

 ١٥٣

، )١(الأصول الخمسة فهو مصلحة ، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ، ودفعها مصلحة 

ن إ مقصد المال ، حيث والشركات المساهمة تحقق مصالح كثيرة لها صلة بهذه المقاصد ، لا سيما

  .الشركات المساهمة قد وفرت لمؤسسات المجتمع والأفراد الكثير من الوقت والجهد والمال

  

  :الاستثماردور الشركات المساهمة في 

 وعظيماً في توجيه مسارات التاريخ وحياة الأمم اًمإن مما لا جدال فيه أن للاقتصاد  دورا ها     

والحاضر والمستقبل ، ولذا خصه الإسلام بعناية عظيمة واهتمام كبير والشعوب في العصر الغابر 

يتناسب ومكانته الخاصة في حياة المسلم ؛ لتحقيق الهدف الأسمى الذي ينشده الإسلام ، والذي 

 تكافؤ الفرص للوصول إلى سعادة الفرد والمجتمع ، وإرساءيتمثل في سيادة العدالة والمساواة 

  .ذهما من التردي والانحطاط انقإر والأمراض التي تعصف بكيانهما ، ووتجنيبهما كافة الأخطا

ي يتزايد دورها في تومن أعظم موضوعات الإقتصاد في العصر الحديث الشركات المساهمة ، وال

  .  الإقتصادية مع مرور الأيام وتوالي الأزمان الحياة

؛ فادة من  الشركات المساهمة وقد سارع الكثير من هيئات ومؤسسات وأفراد وجماعات إلى الاست

لما لها من مزايا متعددة على كافة الأصعدة ، بل إن بعض الدول فضلاً عن الأفراد لا يستقيم أمر 

إلا من خلال الشركات المساهمة ، حيث لا يمكنها أن تأسس بنيانها ولا تنظيم منافع حياتها دنياها 

شفيات بجهد منفرد ، فتتجه إلى إنشاء شركات وبنيتها من الكهرباء والمواصلات والهواتف والمست

  . من أموال مواطنيها ، وهي الشركات المساهمة 

  من الوقتِ الجديدة قد وفرت لمؤسسات المجتمع والأفراد الكثيراتهذه الآليوان 

  والشعوبِ الأفرادِ احتياجاتِم تلائِ جديدةٍفضلاً عن تقديم خدماتٍ,   والمالِوالجهدِ

  .والدولِ

 ان الشركات المساهمه تعمل على تثمير المال وزيادته عن طريق التعاون في تحصيل راس كما

المال الكافي والذي لا يستطيع فرد جمعه فإن الشخص الواحد قد لا يتيسر له المال الكافي للقيام 

بعمل تجاري معين، سيما اذا كان موضوع الشركة كبيرا وبذللك يتبين دور الشركات المساهمة في 

  : اذا انها تجمع خصائص متعدده اهمهالاستثمارا

                                                
  ) .١/٣٨(، والشاطبي ، الموافقات في أصول الشريعة ، ) ١٧٤(مستصفى في علم الأصول ، الغزالي ، ال -1
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 ١٥٤

  .انها تجمع المال الكافي للقيام بالمشاريع الكبيره التي تحتاج رؤوس اموال عالية -

تقوم الشركات المساهمه بدور استثماري عظيم اذا انها توفر الجهد وذلك بممارستها اعمالها  -

 .المشروعه على نطاق واسع وبقوة اقتصادية منافسة

 .لشركات المساهمة ارباح طائلة بل خيالية  تحول المساهمين فيها الى اغنياءتجمع ا -

كما ان للشركات المساهمة  تدعم الدولة وتحمي اقتصادها وتجعلها قادره على ادارة شؤنها  -

  .المحلية والدولية بيس وسهولة
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 ١٥٥

  .الاستثمارالمضاربة ودورها ب:المبحث الثالث

ذا المبحث أن نتعرف على معنى المضاربة وحقيقتها ، وصفة رأس مـال             من المناسب في ه   

   .الاستثمارثم بيان دورها ب،  المضاربة عند الفقهاء

  :حقيقة المضاربة : المطلب الأول 

 :تعريف المضاربة في اللغة : أولاً 

تقدم القول بأن المضاربة والقراض اسمان لمسمى واحد ، فالمضاربة لغة أهـل العـراق ،                

  .القراض لغة أهل الحجاز و

ضرب في الأرض يضرب ضـرباً      : ، يقال   " الضرب  " مأخوذة من   : لغة  في ال والمضاربة  

ذهب فيهـا،  : أسرع ، وقيل : وضرباناً ومضرباً ـ بالفتح ـ خرج فيها تاجراً ، أو غازياً ، وقيل   

باً ، والطيـر  أي ضـر : هـم لمـضرباً   رإن لي في ألف د: سار في ابتغاء الرزق ، يقال  : وقيل  

  .أبتغي الخير من الرزق : التي تطلب الرزق ، وضربت  في الأرض : الضوارب 

أي قطعه وجـازاه  ،      : قرضه يقرضه   : ، يقال   " قرض  "  مأخوذ من    :والقراض في اللغة    

المـضاربة ،   : أعطاه قرضاً ، وقطع له قطعة يجازي عليها ، والقراض والمقارضة              : وأقرضه  

  .رب في الأرض  ، والسعي فيها ، وقطعها بالسير كأنه عقد على الض

  : وفي تسميتها مضاربة تأويلان 

 وهو تأويل بعض البصريين ـ  أنها سميت بذلك ؛ لأن العامـل يـضرب فـي     ـ: أحدهما 

 )چ چ چ چ(:  ، وقولـه تعـالى    )١( )ی ضربون ف ي الارض    (:  الأرض للتجارة ، ومنه قوله تعالى     

)٢( .  

و تأويل الكوفيين وبعض البصريين ـ أنها سميت بـذلك ؛ لأن كـل    ـ وه: التأويل الثاني 

  .واحد منهما يضرب في الربح بسهم 

  : وفي تسميته بذلك قراضاً تأويلان أيضاً 

                                                
   ).١٠١من الآية: النساء()1(

   ).٢٠من الآية: المزمل()2(
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 ١٥٦

ـ وهو تأويل البصريين ـ أنه سمي بذلك ؛ لأن رب المال اقتطع من ماله قطعـة   : أحدهما 

قـرض الفـأر    : لقطع يسمى قراضاً ، يقـال     وسلمها إلى العامل ، واقتطع له من الربح قطعة ، وا          

  .الثوب إذا قطعه 

ـ وهو تأويل البغداديين ـ أنه سمي قراضاً ؛ لأن كلاً مـن رب المـال    : والتأويل الثاني 

 يان من أحدهما العمل ، ومن الآخر المال ، فتـساو          إ إذ   ؛ وتوازنا في المشاركة     ياوالعامل قد تساو  

تقارض الشاعران ، إذا وازن كل واحد       : ة والموازنة ، يقال   وتوازنا ، والقراض مشتق من المساوا     

  .)١(منهما الآخر بشعره 

 : تعريف المضاربة في الاصطلاح : ثانياً 

 المعتبرة عند الفقهـاء ،      هالمضاربة لها تعريفات عدة في الاصطلاح يختلف باختلاف شروط        

  : أن الضاربة هي لىغير أن هذه التعريفات لا تخرج في الجملة ع

 عبارة عن عقد على الشركة ، بأن يدفع رجل مالاً لآخر ، ليتجر به ، ويكون الفضل بينهما                 "

  ".حسبما يتفقان عليه ، من النصف ، أو الثلث ، أو الربع ، بعد إخراج رأس المال 

  

  صفة رأس مال المضاربة عند الفقهاء : المطلب الثاني

بني على صفة رأس مال المضاربة عنـد        إن الحكم الفقهي للمضاربة بالأسهم المكتتب فيها م       

الفقهاء ، وعليه فلابد من بيان ماهية رأس مال المضاربة عند الفقهاء ؛ ليتضح لنـا مـدى جـواز        

  :المضاربة بالأسهم ، وفيما يلي بيان الشروط التي اشترطها الفقهاء لرأس مال المضاربة 

  . والفضة أن يكون رأس مال المضاربة أثماناً من الذهب: الشرط الأول 

وقد اتفق أهل العلم على جواز أن يكون رأس مال المضاربة من النقدين الذهب والفـضة ،                  

  .)٢(" وأجمعوا أن القراض بالدنانير والدراهم جائزة : " قال ابن المنذر 

  

  

                                                
  ) .٥١٢، ٣/٥١١(، وابن المبرد ، الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي ، ) ٧/٣٠٥(الماوردي ، الحاوي الكبير ، )1(

، ) ١/١٨٦(، وابن جزي ، القوانين الفقهية ، ) ٦/٨٢(الكاساني ، بدائع الصنائع ، : ، وانظر أيضاً ) ١٤٠(اع ، ابن المنذر ، الإجم)2(

   ) ..٨/٢٤٧(ابن حزم ، المحلى ، و، ) ٣/٥٠٧(البهوتي ، كشاف القناع ، ، و) ١/٣٨٥(والشيرازي ، المهذب 
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 ١٥٧

  :)١( المضاربة بالعروض

: " ـ   رحمه االلهـ غير أن الفقهاء قد اختلفوا في جواز المضاربة بالعروض ، قال ابن رشد  

بالدنانير والدراهم ، واختلفـوا فـي العـروض ،    ـ أي القراض ـ  فإنهم أجمعوا على أنه جائز  

  .)٢(" فجمهور فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز القراض بالعروض، وجوزه ابن أبي ليلى 

  :أقوال الفقهاء في حكم المضاربة في العروض 

اء كانت العـروض مـن المكـيلات أو    عدم جواز المضاربة بالعروض ، سو  : القول الأول   

جماهير فقهاء الأمـصار كمـا      وإلى هذا ذهب    الموزونات ، أو كانت من المثليات أو المتقومات ،          

، والحنابلة في الروايـة الـصحيحة      )٥(، والشافعية )٤(، والمالكية   )٣(قال ابن رشد ، وهم الحنفية       

  .)٧(، والظاهرية )٦(عنهم

  :القول الثاني 

العروض جائزة ، ويجعل رأس المال قيمتها وقت العقد ، ويرجع كـل واحـد   إن المضاربة ب  

وإلى هـذا ذهـب    عند العقد ، سواء كانت مثلية أو غير مثلية ،  العروضمنهما عند المفارقة بقيمة     

وهي رواية عند الحنابلـة اختارهـا جمـع مـن الحنابلـة كـابن الخطـاب                 ،  )٨( ابن أبي ليلى  

  .)٣(، وإلى هذا أيضاً ذهب الشوكاني )٢(قيم ، وصححها ابن ال)١(والمرداوي

                                                
مسألة اشتراط كون رأس مال المضاربة من النقود كالخلاف في شركة ذكر بعض الباحثين وهو الدكتور أحمد الخليل أن الخلاف في )1(

أن يكون رأس المال من النقود ، فلا تجوز المضاربة بالعروض ، وقد سبق الخلاف فـي هـذا الـشرط ،    : " العروض ، حيث  قال  

سهم والسندات وأحكامها في القه الإسلامي انظر الخليل ، الأ. ثم أيد قوله هذا بنقل من نقول الحنابلة " وتصحيح جواز الشركة بالعروض 

 ،)٢٥١. (  

وما ذهب إليه من مساواة المسألتين في الخلاف بين العلماء فيه نظر ؛ بل عند التحقيق نجد أن الحنفية والحنابلة فقط هم الذين يجرون             

ركة شركة عنان أو شركة مضاربة ،   ن الحنفية لا يجوزون جعل رأس المال عروضاً سواء كانت الش          إالمسألتين مجرى واحداً ، حيث      

لا يجـوزون المـضاربة   فإنهم  المالكية والشافعية   أما  والحنابلة يجرون حكم المضاربة بالعروض حكم شركة العنان خلافاً ومذهباً ، و           

لـشافعية  ن المالكية يجوزون كون رأس مال شركة العنان عروضاً ، واإبالعروض ، ولا يجرون هذا الحكم على شركة العنان ، حيث     

، وما بعدها ) ٢٤٣(يجوزون كون رأس مال العنان عروضاً من المثليات ، وقد مر خلاف العلماء في حكم شركة العروض في صفحة 

   .   وأعلم واالله تعالى أعلا

  ) .٢/١٧٨(ابن رشد ، بداية المجتهد ، )2(

  ) .٣/٢٠(والسمرقندي ، تحفة الفقهاء ، ) ٦/٨٢(الكاساني ، بدائع الصنائع ،  )3(

  ) .٢/١٢٢(، والنفراوي ، الفواكه الدواني ، ) ١/١٨٦(، وابن جزي ، القوانين الفقهية ، ) ١/٣٨٤(ابن عبدالبر ، الكافي ، )4(

 ) .١/٣٨٥(، والشيرازي ، المهذب ) ١/١١٠(الماوردي ، الإقناع ، )5(

  ) .٣/٥٠٧(البهوتي ، كشاف القناع ، )6(

  ) .٨/٢٤٧(ابن حزم ، المحلى ، )7(

  ) .٢/١٧٨(ابن رشد ، بداية المجتهد ، )8(
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 ١٥٨

  :سبب اختلاف الفقهاء 

الذي يبدو لي أن سبب اختلاف الفقهاء في شركة العروض راجع إلى اختلافهم فـي وجـود                 

: الغرر وعدمه في العروض ، وذلك أن من شرط رأس مال الشركة أن يكون معلوماً ، فمن قـال                  

بإمكانية نفي الجهالة عن العـرض  : ركة فيه ، ومن قال   إن الجهالة موجودة في العرض ، منع الش       

  .أجاز الشركة فيه ، واالله تعالى أعلا وأعلم 

  :الأدلة 

  :أدلة أصحاب القول الأول 

  : بما يلي عدم جواز المضاربة بالعروض باستدل القائلون

المال  إذ لا يدري العامل كم يربح في         ؛ إجارة مجهولة    االمضاربة في الأصل غرر ؛ لأنه     إن  

 إلا أن الشرع جوزه للاضطرار إليه ، وحاجة الناس إلـى التعامـل              ؟، ولا إن كان يربح ، أم لا         

عليه ، فيجب ألا يجوز منه إلا مقدار ما جوزه الشرع ، وأن يكون ما عداه ممنوعـاً بالأصـل ،                     

  . ، ويسهل التجارة به ، وهو الأثمان فاختص بما يروج غالباً

 إمـا أن يجعـلا رأس مـال     :لعروض لا يخلو من أربعـة أوجـه         وأيضاً فإن المضاربة با   

المضاربة العرض بعينه ، أو ثمنه الذي يبيعه به ، أو قيمته يوم العقد ، أو قيمته يـوم التفاصـل ؛                    

  .لأن معرفة رأس المال ومقداره لابد منه في المضاربة ؛ ليعرف العامل على ما يعمل 

ك غرر ؛ لأنه قد يأخذ السلعة وقيمتها ألف دينار          فإن كان نفس العرض هو رأس المال ، فذل        

، ويردها وقيمتها مائة دينار ، فيذهب العامل ببعض رأس المال ، أو يأخذها وقيمتها مائة دينـار ،      

  .فيردها وهي تساوي ألف دينار ، فيذهب رب المال بأجرة العامل

 منفعـة لنفـسه علـى       وإن كان الثمن الذي يبيعه به هو رأس المال ، فقد اشترط رب المال             

  .ونة بيعها ، وما يكفيه من ذلك ؤالعامل ، فيما تحمل عنه من م

                                                                                                                                            
 ) .٤١١ ، ٤١٠ ، ٥/٤٠٩(المرداوي ، الإنصاف في معرفة الراجح ، )1(

دار ، ) ق محمد حامد الفقييحقت( ، ٢ط ، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان .)م١٣٥٠/هـ٧٥١ت (محمد بن أبي بكر ،ابن القيم ، )2(

  ) .٢/٤٤(م ، ١٩٧٥/هـ١٣٩٥،  بيروت ، المعرفة

ق محمود يحقت( ، ١ط ، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. )م١٨٣٤/هـ١٢٥٠ت(الشوكاني ، محمد بن علي بن محمد ، )3(

 ) .٣/٢٣٢(هـ ، ١٤٠٥، دار الكتب العلمية : ، بيروت) إبراهيم زايد
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 ١٥٩

وإن كان قيمتها يوم يدفعها إليه هو رأس المال ، كان رب المال قد باع منـه العـرض بمـا     

قوماه به ، على أنه إن باعه بأقل من ذلك جبره من ربحه ، وإن كان باعه بأكثر من ذلك كان لـه                     

  .وهذا من الغرر البين نصف الفضل  ، 

وإن كان رأس المال قيمتها يوم التفاصل فذالك أيضاً غرر بين ؛ لأن قيمته يـوم التفاصـل                  

مجهولة ، فيكون العامل يعمل على رأس مال مجهول ، قد يكثر فيستغرق ربحه ، أو يقل فيـذهب                   

  .)١( اً وفساداًببعض رأس مال رب المال ، فصارت جميع وجوه هذه المسألة غرر

  :إن هذا الدليل يناقش من وجهين  :مناقشة هذا الدليل 

 هو وجود الغرر والـضرر      أصحاب هذا القول  الدليل الذي استند إليه     هذا  ن  إ: الوجه الأول   

في المضاربة بالعروض ، وهذا أمر نسبي يختلف باختلاف الناظر والرائي له ، والذي يظهر لـي           

المتفـق عليـه عنـد       إذ   ؛ أيضاً فـي النقـدين       أن الغرر والضرر الموجود في العروض موجود      

أن الوضيعة والخسارة يتحملها رب المال حتى ولو كان رأس المال عروضـاً ، فـإذا                 )٢(الفقهاء

كخسرانه بالنقدين ، والعروض تحتمل الكساد كمـا يحتمـل النقـدين            فخسر المضارب بالعروض    

 والانخفاض فـي القيمـة ، وكـذلك     ، والعروض تحتمل الارتفاعغزاةالكساد بأمر أمير أو بغزو      

 ـ   النقدين النقدين من الذهب والفضة وما في حكمهما ، فإن أسعار         ـذ متذبيغير ثابتـة ، بـل ه  ةب

 حليـل والتحليل في أحدهما يلزم الت     صعوداً ونزولاً، فالتحريم في أحدهما يلزم التحريم في الآخر ،         

  .واالله تعالى أعلا وأعلمبين مختلفين ، إذ الشرع لا يفرق بين متماثلين ، ولا يجمع   ؛في الآخر

ن رب المال إذا اتفق مع المضارب على قيمة رأس مال المـضاربة وهـو               إ : الوجه الثاني 

كما أن للبائع أن يبيع سلعته بأي ثمن شاء         فيه ،   فالعرض حين عقد المضاربة فلا غرر ولا ضرر         

  .اق، فكذلك هنا إذا رضي المشتري ما لم يكن ثَم غبن وخديعة وأمر محرم باتف

   :ثانيأدلة أصحاب القول ال

إنه لا وجه لاشتراط كـون  : " الشوكاني  بما قاله  المضاربة بالعروض جواز  استدل القائلون ب  

رأس مالها مما يتعامل به الناس ، فإنها تصح في كل شيء يقع فيه البيـع والـشراء؛ لأنهـا بيـع      

  .)٣("منظور فيه إلى الربح مع بقاء رأس المال

                                                
  ) .٢/٣١٠(، والشربيني ، مغني المحتاج ، ) ١٧ ، ٣/١٦(ابن رشد ، المقدمات الممهدات ، )1(

، ) ٢/٣١٨(،  الإقناع  ، والشربيني ،    ) ١/٣٩١(ابن عبد البر ، الكافي ،       ، و ) ٥/١٨٨(،  البحر الرائق   ابن نجيم ،    : انظر  )2(

   ) .٨/١٢٤(ابن حزم ، المحلى ، و ، )٥/٢٢(ابن قدامة ، المغني ، و

 ) .٣/٢٣٢( ، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارالشوكاني ، )3(
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 ١٦٠

  : بالعروض مضاربة في حكم الالمختارأي الر

 مـضاربة  فـي حكـم ال     مختـار آراء الفقهاء وأدلتهم ، يتبين للباحث أن الرأي ال         بعد عرض 

بالعروض جائزة ، ويجعل رأس المـال قيمتهـا         مضاربة  بالعروض هو الرأي الثاني القائل بأن ال      

  :وذلك لما يلي ، وقت العقد 

  .و من اعتراض ، وإيراد ، وقد تبين ذلك أثناء مناقشتهاإن أدلة المخالفين لا تخل: أولاً 

العروض داخلة في عموم شركات العقود التـي دل الكتـاب والـسنة             ب المضاربةإن  : ثانياً  

  .والإجماع على جوازها 

إن الأصل في العقود الصحة ، وأنها تعقد على أي صفة كانت فيها المصلحة ، حتـى                 : ثالثاً  

 علـى بطـلان   rن والفساد ، ولم يدل دليل من كتاب االله ولا سـنة نبيـه          يقوم الدليل على البطلا   

  . بالعروض ، ولو كانت باطلة لوجد الدليل الدال على ذلك المضاربة

نه لم يدل دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على اشتراط كون رأس مال المضاربة                إ  :رابعاً

  .من النقدين ، ولو كان ثَم دليل لوجد 

لذي يظهر لي أن غالب التجارات القائمة في العصور المتقدمة كانت قائمة علـى                ا  :اً  خامس

المضاربة بالعروض وليست بالنقود ، بدليل أنه لم تكن دولة الإسلام في عهد النبوة تـصنع نقـوداً       

من الذهب والفضة ، بل كانت تستمد نقودها من دولتي الروم والفرس ، فكانت غالـب تجـاراتهم                  

روض ، فإذا سافر المضارب إلى الشام أو اليمن فيكون غالب الأموال التي لديه من               قائمة على الع  

العروض ، فيبيعها ، فيكون الربح بينه وبين رب المال ، ويؤيد هذا أن رحلة الـشتاء والـصيف                   

التي كان بسببها غزوة بدر ، ولـو كانـت المـضاربة             tكانت بقوافل كبيرة ، كقافلة أبي سفيان        

  .لما احتاج المضارب إلى هذه العير كلها لنقدين من ابالأموال 

ن الحاجة الداعية التي أدت إلى مشروعية المضاربة بالنقـدين ، وهـي تنميتهـا               إ : اًسادس

، خاصة فـي    بالعروض  بالتجارة ، متحققة في العروض ؛ لأن الحاجة داعية إلى إباحة المضاربة             

 إذ الوكـالات    ؛ على المـضاربة بـالعروض        إذ مبنى التجارات وأسها قائم     ؛هذا العصر الحديث    

وكـالات   الومن سيارات ونحوهـا ، أ لمواصلات التجارية لوكالات الالتجارية في هذا العصر من    

لأجهـزت الحاسـوب    التجاريـة وكـالات   كأجهزة الهواتف ونحوهـا ، أو ال      تصلات  لال التجارية

 الوكـالات التجاريـة للمطـاعم       بل حتى ،  لأثاث  ل التجاريةوكالات  ونحوها ، أو ال   الكمبيوترات  ك

 إذ الـسيارات  ؛المـضاربة بـالعروض   و دائرة بين الوكالةكالوجبات السريعة وغيرها كثير كثير   
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 ١٦١

 كلها عروض ، وليست من النقدين ، فيتفـق            ذلك   والكمبيوترات والأثاث والطعام ونحو    هواتفوال

       صاحب العلامة التجارية مع الوكيل على أن العيقوم الوكيل بتصريفه ، ويكـون  ض قيمته كذا ، ف    ر

  .الربح الزائد على القيمة المتفق عليها بينهما على حسب الاتفاق 

 فلو حلوقع التجار وأهل السوق في حرج من غيـر         ولم تُجوزت    المضاربة بالعروض    تمر

  . ، بل ولا غير صريح يستند إليه صريح دليل شرعي 

جمع المسلمون على جواز المـضاربة ، وأنهـا   وأ: " ـ رحمه االله  ـ قال ابن القيم  : اً سابع

دفع ماله لمن يعمل عليه بجزء من ربحه ، فكل عين تنمى فائدتها من العمل عليها جاز لـصاحبها                   

دفعها لمن يعمل عليها بجزء من ربحها ، فهذا محض القياس ، وموجـب الأدلـة ، ولـيس مـع                     

ول ، وبهـذا أبطلـوا المـساقاة        المانعين حجة سوى ظنهم أن هذا من باب الإجارات بعوض مجه          

المضاربة على خلاف القياس ؛ لظنهم أنهـا        : والمزارعة ، واستثنى قوم بعض صورها ، وقالوا         

عنده هذا الباب كله أطيب وأحـل مـن   ـ رحمه االله  ـ إجارة بعوض عنده لم يعلم قدره ، وأحمد  

جر متـردد بـين سـلامة    المؤجراة ؛ لأنه في الإجارة يحصل على سلامة العوض قطعاً ، والمستأ 

أن يستوي المتعاقـدان فـي      : العوض وهلاكه ، فهو على خطر ، وقاعدة العدل في المعاوضات            

الرجاء والخوف ، وهذا حاصل في المزارعة والمساقاة والمضاربة وسائر هذه الـصور الملحقـة         

  .)١(" العدل بذلك ، فإن المنفعة إن سلمت سلمت لهما ، وإن تلفت تلفت عليهما ، وهذا من أحسن 

رأس مال المضاربة ألـف     : أن يكون رأس مال المضاربة معيناً ، فلو قال          : الشرط الثاني   

ضاربتك على إحدى هاتين الصرتين ، لم تـصح المـضاربة حتـى    : دينار ، ولم يعينها ، أو قال   

، )٢(يعين الألف أو الصرة في مجلس العقد ، وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهـاء مـن الحنفيـة                

  .)٥(، والحنابلة )٤(، والشافعية )٣(والمالكية 

  .)٦(وذلك لأنه عقد تمنع صحته الجهالة ، فلم يجز على غير معين ، كالبيع 

                                                
  ) .٢/٤٣(لقيم ، إغاثة اللهفان ابن ا)1(

  ) .٦/٨٣(الكاساني ، بدائع الصنائع ، )2(

   ) .٦/٣٦(القرافي ، الذخيرة ، )3(

  ) .٥/١١٧(، والنووي ، روضة الطالبين ، ) ٤/١٠٦(الغزالي ، الوسيط ، )4(

  ) .٢/٢١٥(، والنجدي ، شرح منتهى الإرادات ، ) ٣/٥٠٧(البهوتي ، كشاف القناع ، )5(

  ) .٥/٤٤(ن قدامة ، المغني ، اب)6(
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 ١٦٢

وألحق الفقهاء بهذا الشرط ما لو كان رأس مال المضاربة ديناً في الذمة ، سواء كان الـدين                  

اعمل بديني الذي فـي    : ، فقال له    على المضارب ، وذلك فيما إذا كان لرب المال على رجل دين             

  .ذمتك مضاربة بالنصف مثلاً ، فالمضاربة فاسدة 

أو كان الدين على غير المضارب ، وذلك فيما إذا كان لرب المال على رجل ديـن ، فقـال                 

ضاربتك على ديني على فلان فاقبضه واتجر فيه ، أو ضاربتك عليه لتقبض وتتـصرف،               : لغيره  

  . فقد ضاربتك عليه ، لم تصح المضاربة أو اقبضه ، فإذا قبضته

وعلة المنع عند المالكية إذا كان الدين على المضارب ، مخافة أن يكون أعسر بماله ، فهـو                  

يريد أن يؤخره عنه على أن يزيد فيه ، فيكون الربا المنهي عنه ، وأما علة المنع عند باقي الفقهاء                    

وإنما يـصير   ،   المال الذي في يد من عليه الدين له          أن ما في الذمة لا يتحول ، ويعود أمانة ؛ لأن          

وأما علة المضاربة إذا كان الدين على غير المضارب         ،  ولم يوجد القبض ها هنا      ،  لغريمه بقبضه   

؛ أن فيه زيادة كلفة على العامل ، وهو ما كلفه من قبضه ، واشتراط منفعة زائدة فـي المـضاربة        

  .)١(يفسد المضاربة

من الدين ما إذا كان الدين على غير المضارب ، فإن الحنفية أجـازوه مـع            واستثنى الحنفية   

، وأمـا وجـه     )٢ (الكراهة ؛ لأنه أضاف المضاربة إلى المقبوض ، فكان رأس المال عيناً لا ديناً             

  .)٣(الكراهة ؛ فلأنه شرط لنفسه منفعة قبل العقد 

 أنه يجوز أن يكون رأس مـال        وفي رواية عند الحنابلة في مقابل الأصح واختارها ابن القيم         

المضاربة ديناً في الذمة ، سواء كان الدين على المضارب أو على غيره ؛ وذلك لأنه لـيس فـي                    

 تجويزه مخالفة قاعدة من قواعد الشرع ، ولا         يالأدلة الشرعية ما يمنع من جواز ذلك ، ولا يقتض         

ة في ذلك بوجه ما ، فلا يليـق          في محظور من ربا ، ولا قمار ، ولا بيع غرر ، ولا مفسد              وقوعاً

  .)٤(بمحاسن الشريعة المنع منه ، وتجويزه من محاسنها ومقتضاها 

 أن يكون رأس مال المضاربة عيناً هـي  )١(والحنابلة ،  )٦(والشافعية ،  )٥(وأجاز الحنفية   

ي يـدك   اعمل بما ف  : أمانة في يد المضارب من الدراهم والدنانير كالوديعة مثلاً ، كأن قال للمودع            

                                                
  ) .٥/٤٣(، ابن قدامة ، المغني ، ) ٢/١٧٩(ابن رشد ، بداية المجتهد ، )1(

  ) .٣/٢٠(، والسمرقندي ، تحفة الفقهاء ، ) ٦/٨٢(الكاساني ، بدائع الصنائع ، )2(

  ) .٧/٢٦٣(ابن نجيم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، )3(

  ) ٣٤٠ ، ٣/٣٣٩(، وابن القيم ، إعلام الموقعين ) ٥/٤٣١(ة الراجح من الخلاف ، ف معريفالمرداوي ، الإنصاف )4(

 ) .٧/٢٦٤(، وابن نجيم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ) ٦/٨٢(الكاساني ، بدائع الصنائع ، )5(

  ) .٥/١١٧(، والنووي ، روضة الطالبين ، ) ١/٣٨٥(المهذب ، الشيرازي ، )6(
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 ١٦٣

ن يضاربه عليها ، كما لـو  أن الوديعة ملك رب المال ، فجاز       ذلك ؛ لأ   ، فيجوز مضاربة بالنصف   

 على هذا الألف ، وأشار إليه في زاوية البيت ، وفارق الدين فإنه              ضاربتك: كانت حاضرة ، فقال     

  .)٢( للغريم إلا بقبضه لا يصير عين المال ملكاً

، وعليه فـلا تـصح       أس مال المضاربة في مجلس العقد     وأما المالكية فقد أوجبوا حضور ر     

المضاربة عندهم بدين ، ولا برهن ، ولا بوديعة ، لئلا يزيد بتأخير الدين ، ولعله أنفـق الوديعـة                    

  .)٣(فتصير ديناً 

أن يكون رأس مال المضاربة معلوم القدر والصفة والجنس ، فإن كان رأس             : الشرط الثالث   

ضاربه على دراهم جزاف ، فإن المضاربة لا تصح ، وهذا الشرط متفـق           المال مجهولاً ، كما لو      

  .)٨(، والحنابلة )٧(، والشافعية)٦(، والمالكية )٥(من الحنفية  )٤( ئمة الأربعةعليه بين الأ

  .)٩(وذلك لأن مقتضى المضاربة رد رأس المال، وهذا لا يمكن فيما لا يعرف صفته وقدره

 وكون الربح معلوماً شرط صحة المضاربة      ، ى جهالة الربح  ولأن جهالة رأس المال تؤدي إل     

)١٠(.  

أن يكون رأس مال المضاربة مسلماً إلى العامل في مجلس العقد، ويـستقل  : الشرط الرابـع    

باليد عليه والتصرف فيه ، فلا يجوز ولا يصح الإتيان بما ينافي ذلك ، فلو شرط المالك أن يكون                   

 إذا اشترى العامل شيئاً ، أو شرط أنه يراجعه في التـصرفات ،              الكيس في يده ، ويوفي منه الثمن      

                                                                                                                                            
  ) .٣/٥٠٧(اف القناع ، البهوتي ، كش)1(

  ) .٥/٤٤(ابن قدامة ، المغني ، )2(

 ) .٢/١٢٣(، والنفراوي ، الفواكه الدواني ، ) ٦/٣٤(، والقرافي ، الذخيرة ، ) ١/١٨٦(ابن جزي ، القوانين الفقهية ، )3(

   .لم أقف على قول الظاهرية في هذه المسألة )4(

   ) .٦/٨٢(الكاساني ، بدائع الصنائع ، )5(

  ) .٦/٣٣(القرافي ، الذخيرة ، )6(

  ) .٢/٣١٠(، والشربيني ، مغني المحتاج ، ) ١/١١٩(النووي ، التنبيه ، )7(

  ) .٢/٢١٥(، والنجدي ، شرح منتهى الإرادات ، ) ٣/٥٠٧(البهوتي ، كشاف القناع ، )8(

   ) .٦/٣٣(، والقرافي ، الذخيرة ، ) ١/٣٨٥(المهذب ، الشيرازي ، )9(

   ) .٦/٨٢(بدائع الصنائع ، الكاساني ، )10(
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 ١٦٤

، والمالكيـة  )٢( من الحنفيـة   )١( ئمة الأربعة لم تصح المضاربة ، وهذا الشرط متفق عليه بين الأ         

  .)٥(، والحنابلة )٤(، والشافعية )٣(

لمال من أحد    ا  كون  المضاربة في حقيقتها   إذأن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى المضارب؛      ذلك  و

 ليتمكن من التصرف فيـه     فلا بد من أن يخلص المال للعامل؛       والعمل من الجانب الآخر،    الجانبين

  .)٦(فلا بد من التسليم إليه ولأن المال أمانة في يده؛وإلا لكان مناقضاً لمقتضى العقد

  .الاستثماردور المضاربه ب: المطلب الثالث 
مية وهي تعمل على ذلك ومـن اهميتهـا فـي     والتن الاستثمارللمضاربه دور مهم في     

  : انهاالاستثمار

تعمل على سد حاجة الناس الذين يحتاجون هذا النوع من التعامل ،فإن الناس بين فقيـر       -

ات المالية مالا يهتدي اليه صـاحب       الاستثماروذوي مال، ورب فقير يهتدي من وجوه        

و صـغيرا لاتجربـه لـه    المال نفسه، ولوكان مكتملا رشيدا، فكيف اذا كـان طفـلا ا        

 بعض المعوقات كارتفاع    الاستثمار، او انه يحول بينه وبين       الاستثمارولامعرفه بوجوه   

 عن طريق المضاربة هو الحـل       الاستثمارالسن والمرض او السفر واوغيرها، فيكون       

الناجح الذي يحافظ على المال ويجعله في حركة مستمره وتشغيل مستمر ممـا يحقـق               

  .٧الخير للجميع

 عن طريق المضاربه  يسير في طريق التعاون لبناء ركب الحياة الموفقة             الاستثماران   -

 .الكريمه دون تحاسد او تحاقد او انحراف

ن الحاجة الداعية التي أدت إلى مشروعية المضاربة بالنقدين ، وهي تنميتها بالتجارة ،                و إ 

 إذ الوكـالات    ؛ علـى المـضاربة         ؛  إذ مبنى التجارات وأسها قـائم        العصر الحالي   متحققة في   

وكـالات   الومن سيارات ونحوهـا ، أ لمواصلات التجارية لوكالات الالتجارية في هذا العصر من    

                                                
   .لم أقف على قول الظاهرية في هذه المسألة )1(

  ) .٧/٢٦٤(، ابن نجيم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ) ٣/٢٠٣(المرغياني ، الهداية شرح البداية ، )2(

 ) .٢/١٢٣(، والنفراوي ، الفواكه الدواني ، ) ٦/٣٣(القرافي ، الذخيرة ، )3(

  ) .٢/٣١٠(، والشربيني ، مغني المحتاج ، ) ١١٩ ، ٥/١١٨(، والنووي ، روضة الطالبين ، ) ٤/١٠٧(الوسيط ، الغزالي ، )4(

 ) .٢/٢١٥(، والنجدي ، شرح منتهى الإرادات ، ) ٣/٥٠٧(البهوتي ، كشاف القناع ، )5(

  ) .٥/١٧(، و ابن قدامة ، المغني ، ) ٣/٢٠٣(، والمرغياني ، الهداية شرح البداية ، ) ٦/٨٤(الكاساني ، بدائع الصنائع ، )6(
  .٢٠-١٩ الموسوعه الفقهية، الطبعه التمهيديه،الموضوع العاشر ،ص- 7
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 ١٦٥

لأجهـزت الحاسـوب    التجاريـة وكـالات   كأجهزة الهواتف ونحوهـا ، أو ال      تصلات  لال التجارية

ت التجاريـة للمطـاعم     بل حتى الوكـالا   ،  لأثاث  ل التجاريةوكالات  ونحوها ، أو ال   الكمبيوترات  ك

 هواتـف  إذ الـسيارات وال    ؛المـضاربة   و دائرة بين الوكالة  كالوجبات السريعة وغيرها كثير كثير      

  .  قائمة على المضاربة كلها  ذلكوالكمبيوترات والأثاث والطعام ونحو

 الاستثماري الذي تقوم به المضاربف في الفقه الاسلامي ودعم          الاستثماروبذلك يتضح الدور    

  .تنميةوال
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 ١٦٦

  .المرابحة: المبحث الرابع 

  ١.من ربح يربح ربحا ومعناها الزيادة والنماء في التجارة: المرابحة في اللغة

، وهـي عقـد مبـاح       ٢نقل ما ملك بالعقد الأول مع زيادة ربح         : المرابحة اصطلاحا هي  

  ).البقرة :٢٧٥ من آية  ()حرم الرباوأَحلَّ اللَّه الْبيع و(: وتدخل ضمن عموم قوله تعالى

وتأخذ المرابحة التي تجريها المصارف الإسلامية أبعاداً تطبيقية عدة،من أبرزها المرابحة            

للآمر بالشراء، حيث يطلب العميل من المصرف الإسلامي شراء سلعة معينة محـددة الأوصـاف               

 وتتضمن هذه الصورة وعداً من العميـل    بعد الاتفاق على تكلفة الشراء وربح المصرف الإسلامي،       

بشراء هذه السلعة حسب الشروط المتفق عليها، ووعداً آخر من المصرف بإتمام هذا البيـع وفقـاً                 

  ٣.للشروط

والمصارف الاسلامية تستخدم المرابحه للآمر بالشراء  بشكل مستمر وذلك لما لهـا مـن               

عالية وذلك لما تتمتع به من ضمان وربحيـة            والتنمية ولما تدره من ارباح       الاستثماردور مهم في    

ية الاسلامية في مجال    الاستثمارواصبحت هذه الصيغة تحتل مكان الصداره بين غيرها من الصيغ           

 استعمالاً، وقد تلقتها المصارف الاسلامية او اغلبهـا         الاستثمارالتطبيق العملي، فهي اكثر اساليب      

  ٤.بالقبول وحاولت تطبيقها

قيام البنك  : بيع المرابحه للآمر بالشراء   (  الاسلامي الاردني عقد المرابحه    وقد عرف البنك  

بتنفيذ طلب المتعاقد معه على اساس شراء الاول ما يطلبه الثاني بالنقد الذي يدفعه البنـك كليـا او                  

  ٥.جزئيا، وذلك في مقابل التزام الطالب بالشراء ما امر به وحسب الربح المتفق عليه عند الابتداء

  

  

                                                
 .٤٤٢ ،٢ لسان العرب،- 1
مكتبـة  : ، الريـاض ١، ط معجم المصطلحات الاقتصادية والإسـلامية    ،  )م٢٠٠٠(الجمعة، علي بن محمد،       - 2

  .١٥٠العبيكان، ص
طلبة الطلبة فـي الاصـطلاحات      ،  )م١١٧٧ =هـ٥٣٧ت(ص، عمر بن محمد،   النسفي، نجم الدين، أبو حف    -

 ـ١٤١٨دار الكتب العلميـة،     : محمد الشافعي، بيروت  : م، علق عليه ووضع حواشيه    ١،  ١، ط الفقهية -هـ
 .٢٠٤م، ص١٩٩٧

  :  انظر  - 3
: ن، عمـا ١، طأساسيات العمل المصرفي الإسلامي دراسة مصرفية تحليلية    ،  )م٢٠٠١(صوان، محمود حسن،    -

  .١٥٢-١٥١دار وائل، ص
مكتبة : ، الزرقاءالمفهوم والمحاسبة–العمليات المصرفية الإسلامية ، )م٢٠٠٠(سمحان، حسين محمد، -

 .٦١اسكندراني، ص
 .٧٢٠،ص٣٥ عددمجلة المسلم المعاصر الامين،حسن عبداالله، الاستثمار اللاربوي في نطاق المرابحه،- 4
 .ي للبنك الاسلامي الاردني للاستثمار والتمويلالماده الثانية من النظام الداخل- 5
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 ١٦٧

  الاستثماردرور المرابحه ب

تلعب المضاربه دورا استثماريا مهما خاصة وان حاجات الناس كثيـره ومتنوعـه             

وربما لايقدرون على تلبيتها الا بواسطة المصارف الاسلامية التي تلبي هذه الحاجات وتوفر 

  .الاستثمارالدعم المالي لها مم من شانه ان يدعم الاتنمية و

مية بالاعتماد على المرابحة ان تلعب دورااً فاعلاً في دعم          تستطيع المصارف الاسلا  

الاقتصاد المحلي والمشاركة في التنمية الاقتصادية، من خلال قدرتها على استيراد احـدث             

الاجهزه والمعدات المتطوره والتي تودي الى تطوير وسائل الانتـاج ممـا يـدعم عمليـة         

  . ويقويهاالاستثمار

ر امواله ان يدفع هذه الاموال الى المصارف الاسلامية         ويستطيع من لايحسن استثما   

لتوم هي بالاستثمتار نيابة عنه ويكون هو مطمئن على راس ماله فالمـصارف الاسـلامية          

تأخذ بالاحتياطات الازمه والضرورية لضمان عدم المخاطره في راس المال، وهي بـذللك        

  . من خلالهاالاستثمارتشجع الناس على 

ابحة على سد حاجة الناس الذين يحتاجون هذا النوع مـن التعامـل ،فـإن     كما تعمل  المر  

 يـصلحلبيان الـدور     الاستثمارالناس بين فقير وذوي مال، وما تقدم في دور الضاربه في            

  .ي الذي تقوم به المرابحة في المصارف الاسلاميةالاستثمار
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 ١٦٨

  ) :مليك المنتهية بالت( المشاركة المتناقصة : المبحث الخامس 

شركة يعطي المصرف فيها الحق للشريك في الحلول محله في الملكية دفعة واحدة ، " وهي 

   ١".أو على دفعات حسبما تقتضيه الشروط المتفق عليها 

إتفاق بين طرفين أو أكثر ، على أساس اشتراكهما في رأس مال معلوم ، : " وعرفت أيضاً بأنها 

لآخر تدريجياً ؛ حتى تزول ملكية هذه الشركة كاملة إلية ؛ تنتقل بمقتضاه حصة أحدهما إلى ا

  ٢)بشروط مخصوصة 

فهي تتفق مع الشركة الدائمة من حيث أن المصرف الذي يأخذ صفة الشريك يتمتع بكامل حقوق 

  . الشريك في الشركة الدائمة وعليه جميع التزامات الشريك 

ار فالمصرف في الشركة المنتهية بالتمليك وتختلف عن الشركة الدائمة في عنصر الدوام والإستمر

لا يقصد الإستمرار في الشركة ، ويعطي الحق للشرك الآخر في الإحلال محلة في ملكية 

المشروع ، في حين أن المصرف في الشركة الدائمة يقصد الإستمرار في الشركة حتى نهايتها 

  . وتصفيتها 

  : التكييف الفقهي للمشاركة المنتهية بالتمليك 

تعتبر المشاركة المنتهية بالتمليك من العقود المستجدة ؛ والتي لم تعرف قديماً بهذه الصورة التي 

كانت تقتصر سابقاً على الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي وإن الحكم الشرعي في المشاركة 

 ما يخالف المنتهية بالتمليك هو الجواز ؛ لأن هذه المعاملة تجمع بين عناصر مشروعة وليس فيها

  : نصاً شرعياً ولا يناقض قاعدة كلية عامة ، فهي تجمع العناصر التالية 

  .  شركة عنان -١

  .  وعد من المصرف ببيع حصته للشريك -٢

   ٣. بيع المصرف حصته للشريك كلياً أو جزئياً -٣

  : مميزات المشاركة المنتهية بالتمليك 

يجابية تعود على الفرد والمجتمع والمصرف بمنافع للمشاركة المنتهية بالتمليك آثار إقتصادية إ

                                                
   أنظر-1
    . ٢٨٧مشهور ، الاستثمار في الإقتصادي الإسلامي ، ص-
 . وما بعدها ٣٨٣ شبير ، المعاملات المالية المعاصرة ، ص-
  .٤١ عربيات ، المصارف الإسلامية ، ص- 2
  .٣٤١ شبير ، المعاملات المالية ، ص- 3
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 ١٦٩

  : ومزايا عدة منها 

  .  إستخدام الثروات الطبيعية لزيادة الطاقة الإنتاجية وتنمية المجتمع -أ

 تحقيق عوائد وأرباح لكل من البنك والعملاء حسب أحكام الشرعية ، من خلال إستثمار -ب

  . الأموال والثروات والجهد الإنساني 

مة القطاع الزراعي والصناعي والنقل بتوفير الآلات والمعدات من أجل مضاعفة حجم  خد-ج

  . الإنتاج 

 البحث عن الفرص والمجالات الجديدة المتاحة للإستثمار والتنمية ، والتي تخدم المجتمع -د

  ١.وتنمية

ها تمثّل أسلوباً  الملائمة للعصر الحالي حيث أنالاستثماروتعتبر الشركة المنتهية بالتمليك من صيغ 

مناسباً للتمويل بدلاً من الإقراض بفائدة ، فهي من جانب ، لا تمثل عبئاً على الشريك الرئيسي 

الذي سوف تؤول إلية الملكية في نهاية المشاركة ، ذلك أن رأس المال الذي يحصل عليه 

 ملزماً بدفع لإستكمال مقدار التمويل اللازم لمشروعة لن يكون في صورة قرض بفائدة ، يكون

  . الفوائد المستحقة عليه حتى لو لم يحقق عائداً من المشروع 

 ، وتحقق هدفاً رئيساً للإستثمار الاستثماروإن الشركة المنتهية بالتمليك تبعِد شبهة الربا عن مجال 

الإسلامي ، ألا وهو مراعاة أحكام الشريعة في المعاملات ، إلى جانب ما تحققه من مصلحة 

   ٢. ، ومن عدل بينهم ، وهو الأساس الذي تقوم عليه عقود المشاركات في الفقه الإسلامي للأفراد

 ية الإسلامية ، وهو بديل إسلامي لتقديم الاستثمار في المشاركة من أفضل الصيغ الاستثمارويعد

رأس المال لكافة المشروعات متوسطة ، وطويلة الأجل في مختلف مجالات النشاط الإقتصادي 

  . الاستثمارتمثل أسلوباً للإستثمار المباشر الذي يقوم به الشريكان في هذا النوع من ،هي 

  ي للمشاركة المتناقصةالاستثمارالدور 

ان نظام المشاركة المتناقصة يتمتع بمزايا متعدده وتلعب دورا استثماريا مهما ومن اهم هذه 

  :المزايا

اته يعتبر بديلا اسلاميا للاستثمار عن البعد عن الربا في تطبيق هذا النظام وهذا بحد ذ -

                                                
لمشاركة المتناقصة كأداة من أدوات التمويل الإسلامي ، مجلة درأسات إقتصادية إسلامية ،  حطاب ، كمال ، ا- 1

 .م ٢٠٠٣المجلد العاشر ، العدد الثاني ، لعام 
 .٢٨٩ مشهور ، الاستثمار في الإقتصاد الإسلامي ، ص- 2

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

 ١٧٠

ويحرر الفرد من النزعه السلبية التي بثها النظام الربوي بانتظار الحصول "طريق الربا 

  ١.على الفائده

وذلك باعتبار ان ما يدفعه طالب : تحقق المشاركة المتناقصة التنمية الاقتصادية -

لك اليه وبالتالي فانه المستفيد من  بهذه الطريقة هو بمثابة ادخار له ويؤل المالاستثمار

 . في المحصلةالاستثمار

 يمكن التغلب عليه باختيار الاستثمار ان التغلب على طول المدة في مثل هذا النوع من  -

ية المجدية اقتصاديا وذات المردود العالي فمثلا بدلا من ان يبقى الاستثمارالمشاريع 

ثيرا في بعض الاحيان يمكنه ان يزيد من الفرد مستاجرا للبيت فتره من الزمن تطول ك

القسط الشهري المدفوع لفتره من الزمن يؤل بعدها البيت ملكا له وهذا بحد ذاته يعد 

 .استثمتارا ناجحاً

  .ي للمشاركة المتناقصةالاستثماروبذلك يتبين الدور 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .١٢١ عربيات، المصارف الاسلامية والمؤسسات الاقتصادية،ص- 1
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 ١٧١

  :لتاليةالتطبيقات المعاصرة للاستثمار ويتكون من المباحث ا: الفصل الخامس 

  .استثمار اموال الوقف : المبحث الاول

  .استثمار اموال الزكاة: المبحث الثاني

  .استثمار اموال الايتام: المبحث الثالث
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 ١٧٢

  .استثمار اموال الوقف : المبحث الاول

  :تمهيد 

قـوف  من المناسب في هذا المبحث أن نتعرف على معنى الوقف وحقيقته ، وصفة المال المو       

لأن الحكم على الشيء فرع عـن        ؛   لاستثمار اموال الوقف  الحكم الفقهي   عند الفقهاء ، تمهيداً لبيان      

  .تصوره 

  :حقيقة الوقف : المطلب الأول 

 :تعريف الوقف في اللغة : أولاً 

مصدر قولك وقفت الدابة ووقفت الكلمة يقف وقْفاً ، وهذا متعـدي ، فـإذا               : الوقف في اللغة    

  .وقفت وقوفاً :  قلت كان لازماً

للموقوف وقْفٌ ، تسمية بالمصدر ،  وأوقفه بالألف وهي لغـة رديئـة ، والجميـع                  : وقيل  

  . الوقوف

هو السوار : المسك الذي يجعل للأيدي ، عاجاً كان ، أو قرناً مثل السوار ، ويقال           : والوقْفُ  

.  

لأن العـين   : ، وسمي وقفـاً     عيناً موقوفة أي محبوسة     : ويطلق الوقف على الحبس ، تقول       

  .)١(لأن العين محبوسة ، وكل محبوس على شيء موقوف عليه : موقوفة ، وحبساً 

  : تعريف الوقف في الاصطلاح : ثانياً 

  :الوقف له تعريفات عدة في الاصطلاح يختلف باختلاف الشروط المعتبرة له عند الفقهاء 

  .)٢(" بيل المنفعة تحبيس الأصل وتس: " فقد عرفه ابن قدامة بأنه 

  .)٣("أراد مع شروطه المعتبرة ، وحده غيرهما فأدخل الشروط في الحد :  " قال الزركشي 

  " .حد المصنف  ـ أي ابن قدامة ـ لم يجمع شروط الوقف : " وقال ابن مفلح 

                                                
، والبعلي ، المطلع ) ٥/٢٢٣(، والفراهيدي ، العين ) ٩/٣٦٠(، وابن منظور ، لسان العرب ، ) ١/٣٠٥(حاح ، الرازي ، مختار الص)1(

   ) .٢٨٥(على أبواب المقنع ، 

 ) .١٦/٣٦١(ابن قدامة ، المقنع ، )2(

  ) .٤/٢٦٨(الزركشي ، شرح الزركشي لمختصر الخرقي ، )3(
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 ١٧٣

تحبيس مالك ، مطلـق التـصرف، مالـه    : " فقال " وحده غيره : " ـ رحمه االله  ـ ثم قال  

 ، مع بقاء عينه ، بقطع تصرف المالك وغيره في رقبته ، يصرف ريعه إلى جهة بـر،                   المنتفع به 

  .)٢(وكذا عرفه المرداوي . )١( "تقرباً إلى االله تعالى 

حبس مالـك   : ولا يخفى ما فيه من الطول ، والأحسن         : "وقال ابن المبرد عن هذا التعريف       

  .)٣(" أصل ماله المنتفع به مع بقائه زماناً على بر

عبارة عن حبس العين على ملك الواقف ، والتصدق بالمنافع علـى            : " وعرفه القونوي بأنه    

  .)٤(" الفقراء ، مع بقاء العين 

  صفة المال الموقوف عند الفقهاء : المطلب الثاني

مبني على صفة المال الموقوف عند الفقهاء ، وعليه         لاستثمار اموال الوقف    إن الحكم الفقهي    

 ، وفيما  استثمار هذا المال  اهية المال الموقوف عند الفقهاء ؛ ليتضح لنا مدى جواز           فلابد من بيان م   

  :يلي بيان الشروط التي اشترطها الفقهاء للمال الموقوف 

ن يكون المال الموقوف معلوماً ، فلا يصح أن يكون المال الموقـوف فـي               أ: الشرط الأول   

 ، أو داراً ، أو كوقف واحد من هذين الـدارين،  وقفت أرضاً: أو مبهماً غير معين ، كقوله ،  الذمة  

،  على وجه الصدقة ، فلم يصح في الذمـة           أو وقف الدار أو الأرض ؛ وذلك لأن الوقف نقل ملكٍ          

  .)٥(أو في مبهم غير معين ، كالهبة 

ن يكون المال الموقوف عيناً يمكن الانتفاع منها نفعاً مباحاً ، فـلا يجـوز               أ: الشرط الثاني   

لا يصح بيعه ، كخنزير ، وخمر ، ونحوهما ، ولا ما لا يملك ، كحر ، ونحوه ، ولا مـا                    وقف ما   

تعلق به حق الغير ، كمرهون ، ومؤجر ، ونحوهما ؛ لأن الغاية من الوقف هـو إيـصال منفعـة         

المال الموقوف إلى الموقوف عليه ، فإن لم تكن العين ذات نفع مباح لم يصح وقفهـا ؛ لأن علـة                     

                                                
  .)٢٨٥(البعلي ، المطلع على أبواب المقنع ، )1(

  ) .١٨٥(المرداوي ، التنقيح المشبع ، )2(

  ).٣/٥٤٨(ابن المبرد ، الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي ، )3(

  ) .١/١٩٧(أنيس الفقهاء ، )4(

، والشربيني، ) ٥/٣١٤(، والنووي ، روضة الطالبين ،       ) ١/٤٤٠(المهذب ،   الشيرازي ،   و،  ) ٥/٢٠٣(البحر الرائق ،    ابن نجيم ،    )5(

، والمرداوي ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ) ٢/٤٤٩(، وابن قدامة ، الكافي في فقه ابن حنبل ، ) ٢/٣٧٧(حتاج ، مغني الم

   ) .٤/٢٤٣(، والبهوتي ، كشاف القناع ، ) ٧/٩(، 
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 ١٧٤

 ، فانتفى جواز الوقف ؛ لأن المعلول يدور مع علته وجوداً وعدماً ، وهـذا الـشرط                  الوقف انتفت 

  .)٥(، والظاهرية )٤(، والحنابلة )٣(، والشافعية )٢(، والمالكية )١(متفق عليه بين الفقهاء من الحنفية 

، ن يكون المال الموقوف يمكن الانتفاع بها دائماً ، مع بقاء عينـه عرفـاً                أ: الشرط الثالث   

  .كالأراضين ، والديار ، والمساجد ، والمقابر ، والطرق ، ونحو ذلك 

أما ما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاكه فلا يصح وقفه ، فلا يصح وقف ما يأكل من مطعوم                   

، وما يشم من الريحان ، وما تحطم وتكسر من الحيوان ؛ لأن الوقف يراد للدوام ليكـون صـدقة                    

فيما لا تبقى عينه ، وهذا الشرط متفق عليه بين المـذاهب الأربعـة مـن                جارية ، ولا يوجد ذلك      

   .)٩(، والحنابلة )٨(، والشافعية )٧(، والمالكية )٦(الحنفية 

  . أن يكون المال الموقوف عقاراً ، كأرض ، وشجر ، ونحوهما :الشرط الرابع 

 ، وكالأثاث كبساط يفرش     أما إذا كان الموقوف مالاً منقولاً كالحيوان كفرس وقفه على الغزاة          

  :  اختلف فيه الفقهاء على قولين قدفي مسجد ، وكالسلاح  كسيف ودرع ونحو ذلك ، ف

، )١٠(ن المنقول يجوز وقفه ، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء مـن المالكيـة               إ: القول الأول   

 المنقول علـى  ، إلا أن الظاهرية قصروا الوقف في)١٣( ، والظاهرية   )١٢(، والحنابلة   )١١(والشافعية  

ما ورد به النص وهو المصاحف والدفاتر والعبيد والسلاح والخيل في سبيل االله عز وجـل فـي                  

                                                
   ) .٥/٢٠٣(البحر الرائق ، ابن نجيم ، )1(

   ) .٤/٧٧(الدردير ، الشرح الكبير ، )2(

مغني والشربيني ، ، ) ٥/٣١٤(روضة الطالبين ، والنووي ، ،  ) ٤/٢٣٩(الوسيط ،    ، والغزالي ،     )١/٤٤٠(،  المهذب  الشيرازي ،   )3(

  ) .١/٤٤٠(، والأنصاري ، فتح الوهاب ، ) ٢/٣٧٧(المحتاج ، 

والبهـوتي ،  ، ) ٧/٩(، والمرداوي ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ،     ) ٢/٤٤٩(ابن قدامة ، الكافي في فقه ابن حنبل ،          )4(

   ) .٢/٣٩٩(، والنجدي ، شرح منتهى الإرادات ، ) ٤/٢٤٣(كشاف القناع ، 

   ) .٩/١٧٦(ابن حزم ، المحلى ، )5(

   ) .٣/١٥(المرغياني ، الهداية شرح البداية ، )6(

   ) .٦/٣١٥(القرافي ، الذخيرة ، )7(

   .)١/٤٤٠(، والأنصاري ، فتح الوهاب ، ) ١/٤٤٠(المهذب ، الشيرازي ، )8(

   ) .٢٤٤، ٤/٢٤٣(، البهوتي ، كشاف القناع ، ) ٢/٤٤٩(ابن قدامة ، الكافي في فقه ابن حنبل ، )9(

   ) .١/٢٤٣(، وابن جزي ، القوانين الفقهية ، ) ٦/٣١٢(القرافي ، الذخيرة ، )10(

  ) .٤/٢٣٩(، والغزالي ، الوسيط ، ) ١/٤٤٠(المهذب ، الشيرازي ،  )11(

، والنجدي ، شـرح منتهـى الإرادات ،       ) ٤/٢٤٣(، البهوتي ، كشاف القناع ،       ) ٢/٤٤٩(فقه ابن حنبل ،     ابن قدامة ، الكافي في      )12(

)٢/٤٠٠. (   

   ) .١٧٦ ، ٩/١٧٥(ابن حزم ، المحلى ، )13(
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 ١٧٥

الجهاد فقط ، ولا يجوز في شيء غير ذلك عندهم ؛ لأنهم لا يقيسون ما لا نص فيه على مـا فيـه      

  .  إذ القياس كله باطل عندهم؛نص 

  :ية ، ويمكن أن نجمله فيما يلي  التفصيل وهو ما ذهب إليه الحنف:القول الثاني 

ن المنقول لا يخلو إما أن يكون تابعاً أو مقصوداً ، والمقصود إما أن يكـون ممـا يتعامـل               إ

  :الناس بوقفه أو لا ، فهذه ثلاثة أحوال 

 أن يكون المنقول تابعاً للعقار ، وليس بمقصود ، كما لو وقف ضيعة ببقرها               :الحالة الأولى   

  . يجوز وقفه ؛ لأنه يثبت تبعاً ما لا يثبت مقصوداً وآلات حرثها ، فهذا

أن يكون المنقول مقصوداً ولم يجر التعامل فيه بين الناس ، فهذا لا يجـوز  : الحالة الثانيـة    

  .وقفه ؛ لأن التأبيد شرط جواز الوقف ، ووقف المنقول لا يتأبد ؛ لكونه على شرف الهلاك 

داً ومما جرى فيه التعامل وهو معتاد فيما بين الناس          أن يكون المنقول مقصو   : الحالة الثالثة   

مـن  ، وذلك نحو الكراع والسلاح في سبيل االله ، فهذا لا يجوز وقفه عند أبي حنيفـه ؛ لأن هـذا           

  .منقول ، والمنقول لا يصح وقفهال

وأما عند الصاحبين فيجوز وقفه ؛ لأن ما رآه المسلمون حسناً فهو عند االله حسن، ولـورود                 

  . )١(يه النص ف

والذي يظهر لي أن القول الثاني فيه نظر ، وخاصة قول أبي حنيفة ـ رحمه االله ـ ؛ لأنـه    

 هو ما ذهب جمهور الفقهاء من جواز وقف المنقول ؛ وذلـك             المختارواجتهاد في المورد النص ،      

الله ،  من احتبس فرساً في سـبيل االله إيمانـاً بـا          ((:  rقال النبي    : قالأنه   tلحديث أبي هريرة    

  .)٢( ))وتصديقاً بوعده ، فإن شبعه ، وريه ، وروثه ، وبوله ، في ميزانه يوم القيامة

منـع ابـن   : على الصدقة ، فقيل  tعمر  rبعث رسول االله : قال   tولحديث أبي هريرة    

 ما ينقم ابن جميـل  ((:  r، فقال رسول االله  rجميل ، وخالد بن الوليد ، والعباس عم رسول االله         

 فـي   )٣(ه كان فقيراً فأغناه االله ، وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً ، قد احتبس أدراعه وأعتـاده                إلا أن 

  .)١( ))سبيل االله ، وأما العباس فهي علي ومثلها معها

                                                
   ) .٣/٣٧٨(، والسمرقندي ، تحفة الفقهاء ، ) ٦/٢٢٠(، والكاساني ، بدائع الصنائع ، ) ٣/١٥(المرغياني ، الهداية شرح البداية ، )1(

   ) . ٣/١٠٤٨(، ) ٢٦٩٨(أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الجهاد والسير ، باب من احتبس فرساً ، )2(

قال على بن حفص : قال أحمد بن حنبل : قال الدارقطني : وأعتده ، قال الجزري : قيل إنه خطأ وتصحيف ، وإنما الصحيح : أعتاده )3(

  ".أعتده وأخطأ فيه وصحف وإنما هو و" وأعتاده " 
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 ١٧٦

وما عدا ذلك فمقيس عليه ؛ لأن فيه نفعاً مباحاً مقـصوداً فجـاز وقفـه ، كوقـف الـسلاح             

  .)٢(والحيوان 

 rأصاب عمر أرضاً بخيبر ، فأتى النبـي  : قال ـ  عنهما  رضي االلهـ ابن عمر  ولحديث 

يا رسول االله إني أصبت أرضاً بخيبر ، لم أصب مالاً قط هو أنفس عنـدي                : يستأمره فيها ، فقال     

فتصدق بها عمـر    :  قال   ))إن شئتَ حبستَ أصلها ، وتصدقتَ بها      ((: منه ، فما تأمرني به ؟ قال        

فتصدق عمر في الفقـراء ، وفـي   :  ولا يورث ، ولا يوهب، قال أنه لا يباع أصلها ، ولا يبتاع ،   

القربى ، وفي الرقاب ، وفي سبيل االله ، وابن السبيل ، والضيف ، لا جناح على مـن وليهـا أن                      

  .)٣(يأكل منها بالمعروف ، أو يطعم متمول فيه 

قـى  بتحبيس الأصل وتسبيل الثمرة ، دل ذلك على جواز وقف كل مـا يب              tلما أمر عمر    ف

  .)٤ (وينتفع به مما هو موف بحكمة الوقف 

  :وأما الأثمان من الذهب والفضة ففي وقفها خلاف بين الفقهاء 

، )٥(نه لا يصح وقف الأثمان من الذهب والفضة ، وإلى هذا ذهـب الحنفيـة           إ: القول الأول   

  .)٨(هم ، والحنابلة في الرواية الصحيحة عند)٧(، والشافعية في وجه عندهم )٦(والظاهرية 

وذلك لأن الأثمان من الذهب والفضة لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك أصلها ، مما يخالف                

  . مقصود الوقف وهو حبس الأصل وعدم استهلاكه وتسبيل المنفعة 

                                                                                                                                            
  .جمع قلة للعتاد ، وهو ما أعده الرجل من السلاح والدواب وآلة الحرب ، وتجمع على أعتدة أيضاً : والأعتد 

  ) . ٣/١٧٦(ابن الأثير ، النهاية في غريب الأثر ، 

، وأخرجه مسلم ) ٢/٥٣٤(، ) ١٣٩٩(أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الزكاة ، باب قول االله تعالى وفي الرقاب وفي سبيل االله ، )1(

   .، واللفظ لمسلم ) ٢/٦٧٦(، ) ٩٨٣(في صحيحه ، كتاب الزكاة ، باب في تقديم الزكاة ومنعها ، 

   ) .٤/٢٤٣(البهوتي ، كشاف القناع ، )2(

ات ، ومسلم في صحيحه ، كتاب الهب) ٢/٩٨٢(، ) ٢٥٨٦(أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الشروط ، باب الشروط في الوقف ، )3(

  .  ، واللفظ لمسلم ) ٣/١٢٥٥(، ) ١٦٣٢(، باب الوقف ، 

  ) .١/٤٤٠(المهذب ، الشيرازي ، ، و) ٦/٣١٣(الذخيرة ، القرافي ، )4(

   ) .٣/١٦(المرغياني ، الهداية شرح البداية ، )5(

   ) .٩/١٧٦(ابن حزم ، المحلى ، )6(

  ) . ٢/٣٧٧(الشربيني ، مغني المحتاج ، )7(

   ) .١١ ، ٧/١٠(نصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، المرداوي ، الإ)8(
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 ١٧٧

، وهو )١(نه يجوز وقف الأثمان من الذهب والفضة ، وإلى هذا ذهب المالكية          إ: القول الثاني   

، ومال إليها شيخ الإسـلام فيمـا إذا   )٣(، وهي الرواية الثانية عند الحنابلة   )٢(ة  الوجه الثاني للشافعي  

  .)٤(وقفها لينتفع باقتراضها أو تنميتها والتصدق بربحها 

وذلك لأن المقصود من الوقف هو وصول المنفعة إلى الموقوف إليه ، وهذا متحقق في وقف                

  .الأثمان من الذهب والفضة 

 ينتفع بها إلا باستهلاك عينها ، وتدفع مضاربة ، ويصرف ربحها فـي         وأيضاً فإن الأثمان لا   

  .مصرف الوقف   

ومعلوم أن القرض والقراض يذهب عينه ، ويقوم بدله مقامه ، وجعل المبدل به قائماً مقامـه                 

  .)٥(لمصلحة الوقف 

 أن يكون المال الموقوف مفروزاً غير مشاع فيما يحتمل القـسمة ، فـلا  : الشرط الخـامس    

  .)٦(يصح وقف نصف دار ، أو سهم من عين يصح وقفها ، وإلى هذا ذهب محمد بن الحسن 

  .)٧(وذلك لأن تسليم الموقوف وقبضه شرط عند محمد ، والشيوع يخل بالقبض والتسليم 

، فقـد  )١١(، وأبـي يوسـف  )١٠(، والحنابلة  )٩(، والشافعية   )٨(وأما جمهور الفقهاء من المالكية      

  . المشاع ذهبوا إلى جواز وقف

ملك مائة سهم مـن خيبـر    tأن عمر ـ رضي االله عنهما  ـ وذلك لما جاء عن  ابن عمر  

يا رسول االله إني أصبت مالاً لم أصب مثله قط ، وقـد أردت   : فقال   rاشتراها ، فأتى رسول االله      

  .)١( ))ل الثمرةس الأصل وسبحبr  :))أن أتقرب به إلى االله ، فقال رسول االله 

                                                
   ) .٦/٢٢( ، مواهب الجليل ، الحطاب)1(

   ) .٥/٣١٤(روضة الطالبين ، النووي ، )2(

   ) .١١ ، ٧/١٠(المرداوي ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، )3(

   ) . ٣١/٢٣٤(ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، )4(

   ) . ٣١/٢٣٤(فتاوى ، ابن تيمية ، مجموع ال)5(

  ) .٣/٣٧٧(، والسمرقندي ، تحفة الفقهاء ، ) ٦/٢٢٠(، والكاساني ، بدائع الصنائع ، ) ٦/٢٠٢(ابن عابدين ، شرح فتح القدير ، )6(

   ) .٦/٢٢٠(الكاساني ، بدائع الصنائع ، ، ) ٣/١٤(المرغياني ، الهداية شرح البداية ، )7(

   ) .٢/٥٤٨(، والثعلبي ، التلقين ، ) ٦/٣١٤(القرافي ، الذخيرة ، )8(

  ) .٥/٣١٤(روضة الطالبين ، والنووي ، ، ) ١/٤٤١(المهذب ، الشيرازي ، )9(

  ) .٤/٢٤٣(، والبهوتي ، كشاف القناع ، ) ٧/٨(المرداوي ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، )10(

   ) .٦/٢٢٠(الكاساني ، بدائع الصنائع ، )11(
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 ١٧٨

  .)٢(ة المشاع ، فدل على أن الشيوع لا يمنع صحة الوقف وهذا صف

ولأن القصد من الوقف تحبيس الأصل ، وتسبيل المنفعة ، وهـذا يحـصل فـي المـشاع ،                 

  .)٣(كحصوله من المفرز ، كالبيع 

 ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من جواز وقف المشاع ؛ لورود النص في ذلـك ، ولا     المختارو

 حـبس الأصـل وتـسبيل    حقيقتـه  إذ ؛ الوقف وحكمته حقيقة ولتحقق فيه اجتهاد في مقابل نص ،   

  .المنفعة ، وحكمته إيصال المنفعة إلى الموقوف عليه ، وكلاهما متحقق في المشاع 

وأما عدم تحقق القبض الحسي ، فليس بشرط في كل ما يوقـف ، بـل الـشرط أن يقـبض        

 ، والمشاع يتحقق فيه القبض بتخلية الجزء         إذ كل قبض بحسبه    ؛الموقوف القبض اللائق بها كالبيع      

  .المشاع للموقوف عليه ، واالله تعالى أعلا وأعلم 

  

  .حكم استثمار اموال الوقف: المطلب الثالث

 يراد به إضـافة أربـاح إلـى رأس المـال            -كما سبق - الاستثمارالوقف نفسه استثمار؛ لأن     

 محفوظًا بل مضافًا إليه الـربح البـاقي         ، فيبقى رأس المال   . والوصول الى منافعه  بطريق مشروع     

  .ليؤدي إلى كفاية الإنسان وغناه

لا شك في أن استثمار أموال الوقف يؤدي للحفاظ عليها حتى لا تأكلها النفقات والمـصاريف،                

ويساهم في تحقيق أهداف الوقف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتنموية، فما اشد حاجة الأمـة   

الى استثمارها ، وما أكثر حاجتها إلى الأموال لتحسين أحوالها الاجتماعية المتخلفة من في هذا العصر 

  .خلال استثمار هذه الأموال  بالطرق المباحة والمشروعة

                                                                                                                                            
، والبيهقي في ) ١(، والدار قطني في سننه ، كتاب الأحباس ، باب في حبس المشاع ، حديث رقم ) ٣٨٠(ي مسنده ، أخرجه الشافعي ف)1(

  .، واللفظ للشافعي ) ٦/١٦٢(، ) ١١٦٨٤(السنن الكبرى ، كتاب الصدقات المحرمات ، باب وقف المشاع ، حديث رقم 

ابن عبد البر ، التمهيد لما في " .  صحيح ، وبه يحتج كل من أجاز الأحباس          وهو حديث : " قال ابن عبد البر تعليقاً على هذا الحديث         

  ) .١/٢١٣(الموطأ من المعاني والأسانيد ، 

  ،العلل الواردة في الأحاديث النبوية .)م٩٩٥/هـ٣٨٥ت(الدار قطني ، علي بن عمر ، " . وهو حديث صحيح  : " وقال الدار قطني 

  ) . ٢/٣٧( ، ١٩٨٥/هـ١٤٠٥، دار طيبة ، الرياض ، ) ن االله السلفيمحفوظ الرحمن زي. ق ديحقت( ، ١ط

   ) .٢/٤٤٨(، وابن قدامة ، الكافي في فقه ابن حنبل ، ) ٦/٢٢٠(الكاساني ، بدائع الصنائع ، )2(

) ٢/٤٠٠(ادات ، والنجدي ، شرح منتهى الإر، ) ٢/٤٤٩(، وابن قدامة ، الكافي في فقه ابن حنبل ، ) ١/٤٤١(المهذب ، الشيرازي ، )3(

.  
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 ١٧٩

ولقد استحدثت صيغ جديدة لاستثمار أموال الوقف لم تكن موجودة في صدر الدولة الإسلامية              
 المنتهية بالتمليك،  والمـساهمات فـي رؤوس أمـوال           المشاركة المنتهية بالتمليك، والإجارة   : من

 لدى المؤسسة المالية الإسلامية     الاستثمارالشركات كالأسهم والصكوك وسندات المقارضة، وكذلك       
 الإسلامي وما في    الاستثمار الإسلامي، وصناديق    الاستثمارالمصارف الإسلامية ومؤسسات    : مثل

 الفقه الإسلامي فأجازتها ووضعت لها الـضوابط        حكم ذلك، ولقد عرضت هذه الصيغ على مجامع       
الشرعية التي تحكم التعامل معها والتي تحتاج إلى صياغتها في شكل دليل شرعي لتكون مرشـداً                

  . وفيما يلي نص قرار المجمع الفقهي في التطبيق العملي

 )٦/١٥ (١٤٠قرار رقم 

   في الوقف وفي غلاته وريعهالاستثماربشأن 

   

لفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقـد فـي            إن مجلس مجمع ا   
 – ٦هــ، الموافـق     ١٤٢٥ المحرم   ١٩ - ١٤) سلطنة عمان   ( دورته الخامسة عشرة بمسقط     

  .م٢٠٠٤) مارس (  آذار ١١

 في الوقف وفي    الاستثماربعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع          
بعد استماعه إلى المناقشات التـي دارت حولـه، وبـالرجوع إلـى قـرارات               غلاته وريعه، و  

   وتوصيات الندوات والمؤتمرات التي عقدت لهذا الغرض،

  :قرر ما يلي

  :استثمار أموال الوقف: أولا

يقصد باستثمار أموال الوقف تنمية الأموال الوقفية سواء أكانـت أصـولاً أم             .١                 
  .مارية مباحة شرعاًريعاً بوسائل استث

  .يتعين المحافظة على الموقوف بما يحقق بقاء عينه ودوام نفعه.٢                 

يجب استثمار الأصول الوقفية سواء أكانت عقارات أم منقولات ما لـم تكـن              .٣                 
  .موقوفة للانتفاع المباشر بأعيانها

مية أصل الوقف بجزء من ريعه، ولا يعد ذلك منافياً          يعمل بشرط الواقف إذا اشترط تن     .٤         
لمقتضى الوقف، ويعمل بشرطه كذلك إذا اشترط صرف جميع الريع في مصارفه، فلا             

  .يؤخذ منه شيء لتنمية الأصل 
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 ١٨٠

الأصل عدم جواز استثمار جزء من الريع إذا أَطلق الواقف ولم يشترط اسـتثماره إلا           .٥         
أما في الوقف الخيري فيجوز استثمار جزء مـن         . الوقف الذُّري بموافقة المستحقين في    

  .ريعه في تنمية الأصل للمصلحة الراجحة بالضوابط المنصوص عليها لاحقاً

يجوز استثمار الفائض من الريع في تنمية الأصل أو في تنمية الريـع، وذلـك بعـد                 .٦         
كما يجوز استثمار الأموال    توزيع الريع على المستحقين وحسم النفقات والمخصصات،        

  .المتجمعة من الريع التي تأخر صرفها

يجوز استثمار المخصصات المتجمعة من الريع للصيانة وإعادة الإعمـار ولغيرهـا            .٧          
  .من الأغراض المشروعة الأخرى

لا لا مانع شرعاً من استثمار أموال الأوقاف المختلفة في وعاء استثماري واحد بمـا               .٨         
  .يخالف شرط الواقف، على أن يحافظ على الذمم المستحقة للأوقاف عليها

  :يجب عند استثمار أموال الوقف مراعاة الضوابط الآتية.٩         

  . مشروعة وفي مجال مشروعالاستثمارأن تكون صيغ  -  أ               

 وأخذ الضمانات والكفـالات،      لتقليل المخاطر  الاستثمارمراعاة تنوع مجالات     -  ب              
وتوثيق العقود، والقيام بدراسـات الجـدوى الاقتـصادية اللازمـة للمـشروعات             

  .يةالاستثمار

ات ذات المخـاطر    الاسـتثمار  الأكثر أماناً وتجنب     الاستثماراختيار وسائل    -  ج                 
  .يالاستثمارالعالية بما يقتضيه العرف التجاري و

ينبغي استثمار أموال الوقف بالصيغ المشروعة الملائمة لنوع المال الموقوف           - د                
بما يحقق مصلحة الوقف وبما يحافظ على الأصل الموقوف، ومـصالح الموقـوف      

وعلى هذا، فإذا كانت الأصول الموقوفة أعياناً فإن استثمارها يكون بمـا لا             . عليهم
فـيمكن أن تـستثمر بجميـع وسـائل         يؤدي إلى زوال ملكيتها، وإن كانت نقـوداً         

  .الخ..  المشروعة كالمضاربة والمرابحة والاستصناعالاستثمار

 ونشر المعلومـات والإعـلان عنهـا        الاستثمارالإفصاح دورياً عن عمليات      -  ه                
  .حسب الأعراف الجارية في هذا الشأن
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 ١٨١

  :وقف النقود: ثانياً

، لأن المقصد الشرعي من الوقف وهو حبس الأصل وتـسبيل           وقف النقود جائز شرعاً    .١      
  .المنفعة متحقق فيها ؛ ولأن النقود لا تتعين بالتعيين وإنما تقوم أبدالها مقامها

يجوز وقف النقود للقرض الحسن، وللاستثمار إما بطريق مباشر، أو بمشاركة عدد من              .٢      
هم نقدية وقفية تشجيعاً على الوقف،      الواقفين في صندوق واحد، أو عن طريق إصدار أس        

  .وتحقيقاً للمشاركة الجماعية فيه

إذا استثمر المال النقدي الموقوف في أعيان كأن يشتري الناظر به عقاراً أو يستـصنع               .٣      
به مصنوعاً، فإن تلك الأصول والأعيان لا تكون وقفاً بعينها مكان النقد، بل يجوز بيعها               

  . ويكون الوقف هو أصل المبلغ النقدي،الاستثمارلاستمرار 

   

  :ويوصي بما يأتي

دعوة الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمجتمعات الإسلامية في الـدول            .١         
غير الإسلامية إلى المحافظة على الوقف ورعايته والعناية به، وعدم الاعتـداء عليـه،          

ري الذي قامت بإلغائه بعـض التـشريعات        وإحياء بعض أنواع الوقف، مثل الوقف الذُّ      
  .العربية والإسلامية

دعوة الدول العربية والإسلامية والهيئات والمؤسسات المعنيـة بـشؤون الأوقـاف،             .٢         
وكذلك المنظمات العالمية المتخصصة إلى تحمل مسؤوليتها نحو الأوقاف في فلـسطين            

مايتها وبذل الجهـود للحفـاظ      بصورة عامة، وفي القدس الشريف بصورة خاصة، وح       
  .على معالمها، والدعوة إلى تنميتها لتتمكن من تحقيق أهدافها وأداء رسالتها

دعوة الحكومات الإسلامية لتحمل بعض مصروفات إدارة الوقف ما أمكن ذلـك مـن              .٣         
  .باب المصلحة العامة، ولأنها المسؤولة عن رعاية مصالح العباد والبلاد

دعوة الهيئات المتخصصة لوضع معايير شرعية ومحاسبية للتدقيق الشرعي والمـالي           .٤         
وينبغـي  . والإداري في أعمال الناظر، سواء أكان فرداً أم جماعةً أم مؤسسةً أم وزارة            
  .أن تخضع إدارة الوقف لقواعد الرقابة الشرعية والإدارية والمالية والمحاسبية

يارية لنفقات الوقف سواء أكانت تـسويقية أم إعلاميـة أم        ضرورة وضع ضوابط مع    .٥         
  .إدارية أم أجوراً أم مكافآت لتكون مرجعاً عند الرقابة والتفتيش وتقويم الأداء
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 ١٨٢

الدعوة لإحياء نظام الوقف بجميع أنواعه التي كان لها دور عظـيم فـي الحـضارة                .٦         
  .اعية والاقتصاديةالإسلامية وفي التنمية البشرية والعلمية والاجتم

الاستفادة من التجارب الرائدة في إدارة الوقف وحمايته وتنميته فـي بعـض الـدول               .٧         
  .العربية والإسلامية

  1.ضرورة إعطاء الأولوية في استثمارات الأوقاف للبلاد الإسلامية.٨         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

                                                
  .م١٥/٧/٢٠٠٧موقع مجمع الفقه الاسلامي،وتاريخ الاستفاده من الموقع :المصدر - 1

http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/15-6.htm  
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 ١٨٣

  .استثمار اموال الزكاة: المبحث الثاني

لاستثمار أموالهم حتى تدر عليهم عائدا يمكنهم من أداء تلك   أصحاب المالتحث الزكاة

لذلك حث الإسلام على استثمار المال في . المال بلا نفع أو جدوى وألا تأكل رأس, الفريضة

 الاسـتثمار لأن تنمية المـال ب , يعود على المجتمع كله بالقوة والثراء  لأنه, العمل والإنتاج

فضلا عن إتاحة فرص عمل جديدة ومداخيل , فعين بالزكاة والصدقات المنت ستزيد من عدد

. وبالتالي يعود النفع على صاحبه وعلى المجتمع لأن احتياجاته ستصبح موفـورة  , إضافية

 الإسلام لولي الأمر بأن يتدخل للحيلولة دون تعطيل الأموال وتوجيهها إلى فرص وقد أباح

  . الصحيحالاستثمار

الذهب  " فهي قد فرضت أصلا في النقدين,  جميع الأموال النامية وتفرض الزكاة في"

وفي , الزكاة  والحلي إذا خرجت عن الحدود المعقولة للتزين أو بقصد الفرار من" والفضة 

 .هـــــــذه الأحـــــــوال تجـــــــب فيهـــــــا الزكـــــــاة

 
وبعد ذلـك ظهـرت   , الزرع والثمار, الماشية, التجارة كما فرضت الزكاة أصلا بعروض

ومن ذلك يتضح أن الزكاة تتـسم  . وجبت فيها الزكاة كنوت كبديل للذهب وبذلكأوراق البن

بحيث تـساعد  , وبذلك تكون قاعدة تطبيقها متسعة, الأموال بعموميتها وشمولها لجميع أنواع

وكذلك تتسع قاعدة فرض الزكاة لتشمل عددا كبيرا مـن  . والثروة على إعادة توزيع الدخل

في % ٢,٥فضلا عن اعتدال نسبتها إذ هي ,  المكلفين أداءهاقاعدة مما يوسع من, الأشخاص

  1)."(للزرع إن كانت تسقى بآلات أو غيرها %١٠ -% ٥الموال و

فإن قضية استثمار أموال الزكاة من القضايا المهمة في فقه الزكاة المعاصر، إذ إنهـا               

سلامي، وهي مـن    تثير اهتمام كثير من المؤسسات الزكوية والهيئات الخيرية في العالم الإ          

لقد بدأ بهذه القضية بعد تنوع أسـاليب العمـل   . المسائل الملحة التي تحتاج إلى إجابة شافية 

ية الضخمة التي تدر أرباحا وفيرة على مالكيها فثـار     الاستثماروالإنتاج، وظهور المشاريع    

                                                
  . com.hotmail@Zam_Zam_Ben م،١٠/٧/٢٠٠٧فاده من الموقع ، تاریخ الاستاقتصادیة  نظرة-الزكاة والتضخم المالي  -1 
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 ١٨٤

ية لتامين رالاستثماهل يجوز توجيه بعض أموال الزكاة إلى إنشاء المشاريع     : التساؤل التالي 

  1مورد مالي ثابت، ودائم للمستحقين الذين تتزايد حاجاتهم؟

  : الى قولينبشأن استثمار أموال الزكاة وقد اختلف 

عدم جواز استثمار اموال الزكاة من قبل الامام او من ينوب عنه ،وممن : الاول

ذهب الى ذلك الدكتور وهبه الزحيلي، والدكتورعبداالله علوان والدكتور محمد 

  . والمجمع الفقهي الاسلامي٢عطا السيد، والشيخ محمد تقي العثماني

القرار السادس / الدورة الخامسة عشرة في المجمع الفقهي الاسلامي  قرر

  .م١٤/١١/١٩٩٨تاريخ النشر  استثمار أموال الزكاة موضوع

   : الفتوىنصوفيما يلي 

يها الموجودين وقت يجب إخراج زكاة الأموال على الفور، وذلك بتمليكها لمستحق

عز - تعيينهم بنص كتابه، فقال -  سبحانه -وجوب إخراجها، الذين تولى االله 

لهذا فلا يجوز  ) ٦٠من الآية:التوبة ) ( إنَّما الصدقَاتُ لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ ( شأنه 

استثمار أموال الزكاة لصالح أحد من مستحقيها، كالفقراء، لما ينطوي عليه من 

منها الإخلال بواجب فورية إخراجها، وتفويت تملكيها : محاذير شرعية متعددة

  . لمستحقيها وقت وجوب إخراجها، والمضارة بهم

وصلى االله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً والحمد الله 

   ٣.رب العالمين

 اموال الزكاة في يرى كثير من العلماء المعاصرين جواز استثمار: القول الثاني

مشاريع استثمارية سواء فاضت الزكاة اولا، وممن ذهب الى هذا القول الاستاذ 

                                                
  م٥/٧/٢٠٠٧ وتاريخ الاستفاده منه لمصدرا ،محمد عثمان شبير/  الدكتور   - 1

http://www.olamaashareah.net/nawah.php?tid=663  
، احكام الزكاة على ضوء المذاهب الاربعة ٤٠٦-٣٣٥،ص١ثالث،جالعدد ال- مجلة مجمع الفقه الاسلامي- 2

  .٩٧لعبداالله علوان ص
3 - aspx.default/Fatwa/org.themwl.www://http   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.olamaashareah.net/nawah.php?tid=663
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

 ١٨٥

مصطفى الزرقا والدكتور يوسف القرضاوي والدكتور عبدالعزيز الخياط 

  .١والدكتور محمد عثمان شبير

وقع الخلاف في استثمار اموال الزكاة بعد اخراجها من :  تحرير محل النزاع

  . ووصولها الى الامام اونائبه اومن يوكل بتوزيع الزكاةملك صاحبها

فمن قال بوجوب اخراج الزكاة على الفور قال بعدم جواز استثماره ومن قال 

بجواز تاخيرها واداءها على التراخي قال بجواز استثمارها بتاجيل دفعها الى 

  ٢.المستحقين لها

اموال الزكاة من قبل الامام والباحث يرجح ما ذهب اليه القائلون بجواز استثمار 

اونائبه مع مراعات الضوابط التالية والتي توصل اليها الدكتور محمد عثمان 

  :شبير وهي

كسد الحاجات الضرورية :  أن لا توجد وجوه صرف عاجلة لتلك الأموال-أ 
للمستحقين من الحاجة إلى الطعام أو الكساء أو السكن، فإن وجدت تلك الحاجات 

، وإذا كانت أموال الزكاة الاستثمار يجوز تأخير صرف الزكاة فيها بحجة العاجلة، فلا
كالمصانع والعقارات فيجب بيعها وصرف أثمانها في تلك : على شكل أصول ثابتة

  . الوجوه
كتأمين :  أن يتحقق من استثمار أموال الزكاة مصلحة حقيقية راجحة للمستحقين-ب 

  . مورد دائم يحقق الحياة الكريمة لهم
كالتجارة والصناعة والزراعة، ولذا فلا :  مشروعةالاستثمار أن تكون مجالات -ت 

كالربا والاتجار : يجوز استثمار أموال الزكاة في مجال من المجالات المحرمة
  . بالمحرمات وغير ذلك

                                                
"  الافراد والمجتمعاتآثار الزكاة في"،وبحث٤٠٤،ص١العدد الثالث ،ج-مجلة مجمع الفقه الاسلامي=   انظر- 1

 ،٤٥م، ص١٩٨٤ منشور ضمن اعمال مؤتمر الزكاة الاول عام -للدكتور يوسف القرضاوي
http://www.olamaashareah.net/nawah.php  

 للاستزاده ينصح بمراجعة بحث الدكتور محمد عثمان شبير المذكور سابقاً، ورسالة الماجستير في استثمار - 2
  .د الاسلامي ،لعماد بركات، جامعة اليرموك،قسم الاقتصاد الاسلامي، وقد مرت سابقااموال الزكاة في الاقتصا
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 ١٨٦

 أن تتخذ كافة الإجراءات التي تضمن بقاء تلك الأموال على أصل حكم الزكاة، -ث 
ها إلا للمستحقين ولو احتيج إلى بيع الأصول الثابتة في المستقبل بحيث لا يصرف ريع

  . ترد أثمانها إلى مصارف الزكاة
 دراسات دقيقة من أهل الخبرة تتعلق بالجدوى الاستثمار أن يسبق قرار -ج 

ي، فإذا غلب على الظن تحقق الأرباح من ذلك الاستثمارالاقتصادية للمشروع 
   .المشروع باشر من في إنشائه

  .  أن يسند أمر الأشراف والإدارة إلى ذوي الكفاءة والخبرة والأمانة-ح 
 ممن له ولاية عامة كالإمام أو القاضي، أو أهل الحل الاستثمار أن يعتمد قرار -خ 

  ١. والعقد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1 - http://www.olamaashareah.net/nawah.php 
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 ١٨٧

  .استثمار اموال الايتام: المبحث الثالث

لحديث النبوي الشريف الذي رواه الإسلام على استثمار أموال اليتامى في القد حث 
، فإن "اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة"الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك 

الخوف من ضياع هذا المال ظل حائلا أمام استثمار أولياء الأيتام لهذه الأموال، لا سيما 
تِيمِ إِلا بِالتِي هِي أَحسن حتى ولا تَقْربوا مالَ الْي{: أنهم وضعوا نصب أعينهم قوله تعالى

لُغَ أَشُدهبي{.  
  حث الاسلام على استثمار امواله؟من هو اليتيم الذي 

اليتيم هو الوارث المسلم القاصر ناقص الأهلية أو فاقدها والوارث الغائب الذي 
 تنمية وادارة ليس له ممثل شرعي ممن أودعت أو تودع لهم أموال نقدية في مؤسسة

  ١.وال الايتامام
وقد كانت أموال الأيتام قبل نشأة المؤسسة تودع في صناديق خاصة في المحاكم 

الشرعية ، يتولى القاضي الشرعي الإشراف عليها حفظا وتنميةً إما مباشرة وإما عن 
طريق الأوصياء أو الأولياء وقد كان هذا هو الحال من أيام الدولة العثمانية إضافة 

غالب في تنمية أموال الأيتام كان يتم عن طريق الإقراض بالفائدة إلى أن الأسلوب ال
  .مما كان محل شكوى ونقد وتذمر وبخاصة أن القضاء الشرعي كان يتولاه 

  -٣المادة وقد نص القانون المشاراليه في
مؤسسة تنمية ( تؤسس بمقتضى احكام هذا القانون مؤسسة عامة رسمية تسمى -  أ

  صية اعتبارية تتمتعذات شخ) اموال الايتام 
باستقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة ان تقوم بجميع التصرفات القانونية بمافي ذلك 

  ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة
وغير المنقولة واستثمارها وان تقاضي وتقاضى وتنيب عنها لهذه الغاية في 

  ٠له لهذه الغايةالاجراءات القضائية المحامي العام المدني اوأي محام توك

                                                
م عدد رقم ١/٩/٢٠٠٤،والمنشور بالجريده الرسمية بتاريخ 34 / 2004رقم ،قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام - 1

٤٦٧٣.   
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 ١٨٨

 ترتبط المؤسسة بقاضي القضاة ويمارس في الاشراف عليها وادارة شؤونها -ب
  .صلاحيات الوزير المقررة بمقتضى التشريعات النافذة

 يكون مركز المؤسسة الرئيس في عمان ويجوز لها بقرار من المجلس انشاء  -ج
   .فروع وفتح مكاتب في المملكة
اموال الايتام وادارتها وتنميتها ال الايتام باستثمار هذا وتقوم مؤسسة تنمية امو

تحقيق التنمية الاجتماعية عود بالنفع عليهم وبما يساعد على واستثمارها بما ي
  ٠والاقتصادية في المملكة

ر مواردها المالية استثما التي تقوم بها المؤسسة ،الاستثمار ومن اهم طرق ومجالات 
تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية ومنها على  التي لاالاستثمارفي مختلف وجوه

  -:سبيل المثال
 الاسلامية كالمرابحة والاستصناع والمضاربة والمشاركة الاستثمار تطبيق وسائل -١

  ٠المتناقصة والمساقاة والمزارعة وغيرها
 المساهمة في الشركات التي تكون فيها مسؤولية المساهم المالية محددة بمقدار - ٢

  ٠مساهمته
  ٠ اقامة المشروعات التنموية او المشاركة فيها-٣
  ٠ تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية الفردية او الجماعية-٤
  . انشاء الابنية وشراء العقارات من اراضِ وابنية لبيعها اوتأجيرها-٥
  ١.ية لدى البنوك الاسلاميةالاستثمار الايداع في الحسابات -٦
  

  :٢ة المؤسسة بالقاصرينالتكييف الفقهي لعلاق
  

إن التدقيق في طبيعة العلاقة التي أقامها القانون بين المؤسسة والقاصرين يظهر أن 
المؤسسة بمثابة وصي عام على القاصرين في مجال حفظ أموالهم وتنميتها مع الإبقاء 
على الأوصياء الخاصين بهدف رعاية الشؤون التربوية والاجتماعية للقاصرين ، وما 

                                                
  .ون المشار اليه سابقاً الماده الرابعة من القان- 1
 . والكتاب السنوي الذي تصدره المؤسسةموقع مؤسسة تنمية أموال الايتام على شبكة الانترنت: المصدر - 2
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 ١٨٩

 أن يسنده القاضي الشرعي من رعاية لأمورهم المالية ، التي لا تحتاج إلى جهد يمكن
في التنمية مثل الأموال غير المنقولة أو التي تحتاج إلى عناية، ولكن بقرار خاص في 
ضوء دراسة كل حالة على حده مع التأكد من تحقق مصلحة القاصر ، وقد دفع لهذا 

  : الأمر 
  
 عن الحالة التي كانت سابقاً في تنمية أموال الأيتام  طرح بديل مقبول شرعاً-١

  .بأسلوب الإقراض بفائدة 
  
 تجميع أموال الأيتام بطريقة تمكن من استثمارها في مشروعات ذات دخل مناسب -٢

 القليلة يصعب استثمارها دون تجميع وخاصة في المشروعات الغ، حيث أن المب
  . الكبيرة النافعة 

  
 رقابة المشروعات لرقابة بما يحفظ اموال الأيتام إذ من الصعوبة تسهيل عمليات ا-٣

  . الأوصياء في مختلف المناطق كلٌ على حده التي يقوم بها 
  
  .  التأكد من تحقيق مصلحة القاصر ومنع الاعتداء على أمواله -٤
  

   الاستثمارالسياسة العامة للمؤسسة في مجال 
  

نها الذي يهدف الى تنمية اموال الايتام في تنبثق السياسة العامة للمؤسسة من قانو
 المتاحة التي تتفق واحكام الشريعة الاسلامية وتسترشد المؤسسة في الاستثمارمجالات 
  : ية بالمبادئ التالية الاستثمارتوجهاتها 

  
 من خلال الحفاظ على القيمة الحقيقية لاصول المؤسسة الاستثمار سلامة -١

  . توزيع المخاطر واحتياطاتها مع مراعاة مبدأ
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 ١٩٠

 المحافظة على القيمة الحقيقية للاستثمارات في مواجهة عوامل التضخم بتحقيق -٢
عوائد مجزية ومنتظمة ، تساعد على توفير التوازن بين ايرادات المؤسسة 

  .والالتزامات المترتبة عليها 
  
   توفير السيولة اللازمة لمواجهة التزامات المؤسسة من خلال توزيع -٣
  .ات حسب قابلية تسييلها ستثمارالا
  
 المساهمة في تطوير القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني من خلال المشاركة في و -٤
او تمويل المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية بما يعود بالنفع على الايتام وبما يساعد / 

  . على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة 
  

هذه المبادىء تقوم المؤسسة باستثمار مواردها المالية في مختلف اوجه وتحقيقاً ل
 التي لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية ومنها على سبيل المثال لا الاستثمار

  :صر الح
ات قطاعياً ونشاطياً مع الاخذ بعين الاعتبار تحقيق مبادىء الاستثمار   تنويع -١

  .السيولة والربحية والضمان 
  
 الاسلامية كالمرابحة والمضاربة والمشاركة المتناقصة الاستثمار تطبيق وسائل -٢

  . والاستصناع والسلم والمساقاة والمزارعة وغيرها 
  
   المساهمة في الشركات التي تكون فيها مسؤولية المساهم المالية محددة بمقدار -٣

  .مساهمته 
  
 بالتعاون مع القطاعين العام    اقامة المشروعات التنموية او المشاركة فيها-٤

  .والخاص 
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 ١٩١

   تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية الفردية او الجماعية ذات الجدوى -٥
  . الاقتصادية مقابل ضمانات مناسبة 

  
 الاستثمار   شراء وبيع وتطوير الاراضي والمباني لغايات التملك او المشاركة او -٦

  .او المتاجرة 
  
ير والضوابط المناسبة للاستثمار ، وتعزيز وتأهيل القدرات البشرية    وضع المعاي-٧

   . الاستثمارالعاملة في مجال 
  
    تطوير اساليب المتابعة لمساهمات المؤسسة وتفعيل دور ممثلي المؤسسة في -٨

  .مجالس ادارات الشركات المساهمة 
  
وفير الاحصاءات   تطوير القاعدة المعلوماتية بهدف دعم قدرة المؤسسة على ت-٩

  .  والبيانات واعداد الدراسات والبحوث اللازمة لعملها 
وقد قام الباحث بزياره ميدانية لمؤسسة تنمية اموال الايتام وتعرف من خلال لقائه 

 على الدور الذي تقوم به المؤسسة للحفاظ على اموال الايتام وتنميتها الاستثماربمدير 
  :ولكن لاحظ الباحث مايلي

ات التي تقوم بها المؤسسة هي استهلاكية وليست انتاجية الاستثماراغلب  ان -*
  .وربما السبب في ذلك الخوف من مخاطرها

ية ودراسة الاستثمار لا تعقد المؤسسة الندوات الفقهية والعلمية لتطوير العمليات -*
  .المعاملات الحديثه ومدى ملائمتها للفقه الاسلامي

ع ونشر المستندات الشرعية للمعاملات المالية  لا يوجدر كادر متخصص بطب-*
  .والتي ينبغي ان تكون لتوعية الناس باحكام هذه المعاملات

  . لا يوجد هئية رقابه شرعية حالياً وانما تستدعى عند الحاجة اليها-*
والباحث يوصي المؤسسة والقائمين عليها بمراعات هذه الملاحظات والعمل على 

  .جل التنمية الحقيقية لاموال الايتام والمحافظه عليهاتطوير عمل المؤسسة من ا
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  الخاتمة

في ختام هذه الدرأسة اذكر بعض النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال هذه          

  :الدرأسة، وأهمها

إضافة أرباح إلى رأس المال والوصول الـى منـافع           في الفقه الإسلامي هو      الاستثمار  ان    -*

  .المال بطريق مشروع

، ونجـاح تجربـة المـصارف       الاسـتثمار  إن نجاح المشروعات الإسلامية في مجال        -*

الإسلامية يرتبط بصورة وثيقة باتساع تطبيق النظام الإسلامي في سائر مجـالات الحيـاة،           

وهو ما يستلزم عمل الباحثين كل في مجال تخصصه، على دراسـة وتحليـل إمكانيـات                

  .التطبيق لكافة جوانب هذا النظام

 من التدابير التي عني الإسلام باتخاذها من اجل الحفـاظ علـى مقـصد               الاستثمار  ان -*

ديمومة تداول المال ، وان تحريم الإكتناز والاحتكار من الوسائل التي تحقق هذا المقـصد               

وتؤدي إلى تحقيق التنمية المشروعة والمنشودة أضافه إلى ان تحريم الاحتكار والإكتنـاز              

  .إلى قوة المجتمعات وزيادة مواردها ومشاريعها التنمويةوغيره من الأمور يؤدي 

 إن مفهوم الربح الحلال هو الذي يحكم سلوك المستثمر المـسلم ، كمـا ان الإسـلام                  -*

يحرص على مشاركة رأس المال في النشاط الإنتاجي الحقيقـي ، ولا يـسمح باسـتخدامه          

  .ال في الانتاجلمجرد الحصول على الربح دون المشاركة الحقيقية لرأس الم

  :  يختلف حكمه بحسب الغرض منه الاستثمار ان -*

  . فيفرض ان كان لتحصيل المال بقدر الكفاية لنفسه وعياله وقضاء ديونه -

 ويستحب إنماء الزائد عن الحاجة إذا كان الغرض منه مواساة الفقير ونفع القريب، وهو               -

  .حينئذ أفضل من التفرغ لنفل العبادة

  ئد إذا كان بغرض التجمل والتنعم  ويباح الزا-

الزائد عن الحاجة إذا كان للتفاخر والتكاثر والبطر والأشر، ) أي كراهة التحريم (  ويكره -

  .وان كان من حل 

 إذا ولي المسلم التصرف في الشركة ، فإذا لايكره حكم الشركة مع غير المسلمين ان -*

  .ح المشاركة فيها مكروهة ولي غير المسلم التصرف في الشركة ، فإنها تصب
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 ان الضمانات التي يقدمها  المنهج الإسلامي  للإستثمار إذا أحسن التعامل معها تكـون                -*

ية ، وتحقق دعما للاقتصاد وقوة تقلـل        الاستثمارضمانات إيجابيه ، وتكفل نجاح العمليات       

  .المخاطر التي يتعرض لها رأس المال المستثمر 

 من أهم المتغيرات ألاقتصاديه الذي يلعب دوراً مهما في عمليـة           واحد الاستثمار يشكل   -*

التنمية ، وهو يتطلب توفر المستلزمات الضرورية الماديـة والبـشرية لتحقيـق التنميـة               

الإقتصادية ، و إن إشباع الحاجات الاساسيه للفرد والجماعة في الإسلامي يتم مـن خـلال    

  :القواعد التالية

عيشة يحدده مقياس العصر والزمان والمكان والمنـاخ والوضـع           إن مستوى الكفاية والم    -

الإقتصادي الذي يعيشه المسلم، فهو لا يحدد بقيم ومقـادير، بـل باحتياجـات اقتـصادية                

واجتماعية، أعلاها الحاجات الأساسية للإنسان، بالإضافة إلى مواجهة الأحداث والكـوارث      

  .والإصابات والوفاة

الذي يستحقه كافه الأفراد من القادرين على العمل والراغبين          إن تحقيق مستوى المعيشة      -

به والذين لا يجدونه والعاجزين عن أداءه لمرض أو شيخوخة ، أو لعوامل غيرها ، يتطلب         

لتحقيق هذا المستوى قبل السماح بتفاوت الدخول والمستويات ، أن تتدخل الدولة في مثـل               

  .ء الاساسيه وترده على الفقراءهذه الظروف لأخذ ما زاد عن حاجات الأغنيا

 إن على الأفراد أنفسهم ان يسعوا إلى تحقيق حد الكفاية لهم ولمن يعولون ، وهم مكلفون                 -

   .الاستثماربذلك كما مر في حكم 

 تمتاز بإيجاز عبارتها وعموم معانيهـا ،        الاستثمار أن القواعد الفقهية المتعلقة بالمال و      -*

جزئية والمستجدة ، حيث ان هذه القواعد هي منارات يهتدي بها           وسعة استيعابها للمسائل ال   

الفقهاء والمستثمرون في إعطاء الحكم الشرعي للمسائل المستجدة ،وهي تقسم إلى قواعـد             

  :كلية وقواعد جزئية أما القواعد الكلية فاهمها

  . لا ضرر ولا ضرار-

  . الأصل في الأشياء الإباحة-

  . المشقة تجلب التيسير-

  :القواعد الجزئيةوأهم 
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  .الصحة ) تاالاستثمار(  الأصل في المعاملات -

 الأصل في العقود من المعاملات المالية انعقادها بكل ما دلّ على مقصود المبايعين مـن                -

  .قول أو فعل

  " .يغتَفر في التابع ما لا يغتفَر في المتبوع  "-

متفرع عن العلم بمقاصد الـشريعة       في الشريعة الإسلامية     الاستثمار ان معرفة مقاصد     -*

 الاستثمارعامة وان العلم بها يهم جميع المسلمين بغض النظر عن مواقعهم، فمعرفة مقاصد      

تعني وتهم الإقتصادي ورجل الأعمال والسياسي والإنسان العـادي ؛ لأنهـم مخـاطبون              

  :، وهذه المقاصد، هي وعدم الخروج عليهاابمراعيته

  . مقصد حفظ المال-

  .د إبعاد الضرر عن الأموال وحرمة أكلها بالباطل  مقص-

  .  مقصد الربح-

  . مقصد الحفاظ على ديمومة تداول المال وتقلبه -

  .  مقصد تحقيق الرفاهية للمجتمع والأفراد -

ية بجملة من   الاستثمار ابرزت الدرأسة الاهمية العلمية والموضوعية وراء ربط العملية          -*

من التدابير التي عني الإسلام باتخاذها من اجل الحفـاظ علـى             الاستثمارالضوابط ، وان    

مقصد ديمومة تداول المال ، وان تحريم الإكتناز والاحتكار من الوسائل التي تحقـق هـذا               

المقصد وتؤدي إلى تحقيق التنمية المشروعة والمنشودة أضافه إلى ان تحـريم الاحتكـار              

  .جتمعات وزيادة مواردها ومشاريعها التنمويةوالإكتناز وغيره من الأمور يؤدي إلى قوة الم

للمضاربة خصوصا دور مهـم فـي   ية الاسلامية عموما والاستثمار ان للصيغ   -*

  : انهاالاستثمار والتنمية وهي تعمل على ذلك ومن اهميتها في الاستثمار

تعمل على سد حاجة الناس الذين يحتاجون هذا النوع من التعامل ،فإن الناس بين فقيـر       -

ات المالية مالا يهتدي اليه صـاحب       الاستثماروي مال، ورب فقير يهتدي من وجوه        وذ

المال نفسه، ولوكان مكتملا رشيدا، فكيف اذا كـان طفـلا او صـغيرا لاتجربـه لـه            

 بعض المعوقات كارتفاع    الاستثمار، او انه يحول بينه وبين       الاستثمارولامعرفه بوجوه   

 عن طريق المضاربة هو الحـل       الاستثمارون  السن والمرض او السفر واوغيرها، فيك     
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 ١٩٥

الناجح الذي يحافظ على المال ويجعله في حركة مستمره وتشغيل مستمر ممـا يحقـق               

  .الخير للجميع

 عن طريق المضاربه  يسير في طريق التعاون لبناء ركب الحياة الموفقة             الاستثماران   -

 .الكريمه دون تحاسد او تحاقد او انحراف

  

   التوصيات- 

  :ي الدرأسة بما يليويوص

توصي الدرأسة الباحثين وطلاب الدرأسات العليا في الجامعات الإسلامية في استخراج            -١

 في الفقه الإسلامي عموما وفي الإقتصاد الإسلامي خصوصا؛ لمـا   الاستثمارملامح نظرية   

 ـ                ا في ذلك من اثر طيب على هذا الدين، يتمثل في تقديمة للناس بالصورة المحببة، ونفي م

اشاعه المغرضون عنه من جمود وتزمت وعدم الملاءمة لحاجات الناس، وقـصوره عـن        

  .مسايرة ركب الحضارة الانسانية

والباحث يدعو الحكومات الإسلامية  لتطبيق مبادئ إحياء الأرض الموات والإقطاع،             -٢

والسياسية لكي تحقق التنمية الإقتصادية التي تنعكس آثارها على شتى المجالات الإجتماعية            

، فالسودان مثلاً يتمتع بمناخ خصب جداً لو استثمر اسـتثماراً حقيقيـاً لأغنـى الـشعوب                 

الإسلامية من الغذاء ، ودول الخليج تملك المال فلو أحسن التصرف بهذا الحـافز لتحققـت     

للأمة عزتها ورفعتها ، ولأسهم ذلك في حل مشاكل الشباب المسلم الذي يعاني من مشكلتي               

   .البطالةالفقر و

 في المشاريع الإنتاجية    ايوصي الباحث المصارف الإسلامية بضرورة تركيز استثماراته      -٣

  .وفتح المجال للقروض الإنتاجية لكي تتحقق التنمية الحقيقية

  

 يوصي الباحث بضرورة استقطاب رؤوس الأموال الغير مستثمره أو التي في بلـدان              -٤

استثمارية جديدة وخطط تسويقية تتيح لهذه الأموال    غير إسلامية،وهذا يتطلب تطوير وسائل      

  .ان تخدم المجتمعات الإسلامية
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 ١٩٦

المحافظة على الوقف ورعايته والعناية به، وعدم ب الإسلامية يوصي الباحث الدول العربية و -٥
  .الاعتداء عليه، وإحياء بعض أنواع الوقف، مثل الوقف الذُّري

يتام بضرورت وجود هئية رقابه شرعية  يوصي الباحث مؤسسة تنمية اموال الا-٦
تجتمع بشكل دوري وتعمل على تطوير اعمال المؤسسة وتنميتها وتوعية الناس 

  .بمستند المعاملات المالية التي تمارسها
  

  

  .والحمد الله في البدء والختام والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأنام
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 } ِرعِندِ غَي مِن كَان لَوو آنالْقُر ونربتَدأَفَلاَ ي

  }اللّهِ لَوجدواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً 
  ٧  ٨٢  النساء

 }َرِ أعِندِ غَي مِن كَان لَوو آنالْقُر ونربتَدفَلاَ ي
 }اللّهِ لَوجدواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً 

  ١٣  ٥  النساء
  

 }ولَ الَّذِي هعج لَكُم ضشُوا ذَلُولاً الْأَرفِي فَام 
 } النُّشُور وإِلَيهِ رزقِهِ مِن وكُلُوا منَاكِبِها

  ٣٩-٢٢  ١٥  الملك

 } ونآخَرو ونرِبضضِ فِي يالْأَر تَغُونبمِن ي 

  } اللَّهِ سبِيلِ فِي يقَاتِلُون وآخَرون اللَّهِ فَضلِ
  ٢٢  ٢٠  المزمل

 } اى فَمدلاَلَةَ بِالْهاْ الضواشْتَر الَّذِين لَـئِكأُو
تَدِينها كَانُواْ ممو متُهارت تِّجبِحر{  

  

  ٣٢  ١٦  البقره

 } شُواذَلُولاً فَام ضالْأَر لَ لَكُمعالَّذِي ج وه
 هِ النُّشُورإِلَيقِهِ وزكُلُوا مِن را ونَاكِبِهفِي م{ 

 

  ٣٢  ١٥  الملك

 } ونآخَرو ونرِبضضِ فِي يالْأَر تَغُونبمِن ي 
 } اللَّهِ يلِسبِ فِي يقَاتِلُون وآخَرون اللَّهِ فَضلِ

 

  ٤٠- ٣٢  ٢٠  المزمل

 } ابالر مرحو عيالْب لَّ اللّهأَحو{ 
  

  ٣٣  ٢٧٥  البقره

 }       ْنُوااولاَ تَعى والتَّقْوو لَى الْبرنُواْ عاوتَعو
 }علَى الإِثْمِ والْعدوانِ 

  ٣٥  ٢  المائدة

 }متَعاسضِ والأَر نأَنشَأَكُم م وا هفِيه كُمر{  
:} فَإِن لَغُواْ النِّكَاحإِذَا ب تَّىى حتَامتَلُواْ الْيابو

هِمواْ إِلَيفَعشْداً فَادر منْهتُم مآنَس {. 

  ٤٠-٣٢  ٦١  هود

 }         لَاةِ مِـننُوا إِذَا نُودِي لِلصآم ا الَّذِينها أَيي
رِ اللَّـهِ وذَروا    يومِ الْجمعةِ فَاسعوا إِلَى ذِكْ    

      ونلَمتَع إِن كُنتُم لَّكُم رخَي ذَلِكُم عيفَإِذَا  * الْب
قُضِيتِ الصلَاةُ فَانتَـشِروا فِـي الْـأَرضِ        
وابتَغُوا مِن فَضلِ اللَّهِ واذْكُروا اللَّه كَثِيـراً        

 ونتُفْلِح لَّكُملَّع{. 

  ٨٩-٨٨-٣٩  ١٠  الجمعة

  }الَّذِينلاَ        وةَ والْفِـضو بالـذَّه ونكْنِـزي 
  ٍ ينفِقُونَها فِي سبِيلِ اللّهِ فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلِيم      

يوم يحمى علَيها فِي نَارِ جهنَّم فَتُكْـوى        * 

  ٤١  ٣٥-٣٤  التوبة
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بِها جِباههم وجنوبهم وظُهورهم هـذَا مـا       

 }ما كُنتُم تَكْنِزون  كَنَزتُم لأَنفُسِكُم فَذُوقُواْ 

 :} فَإِن لَغُواْ النِّكَاحإِذَا ب تَّىى حتَامتَلُواْ الْيابو
هِمواْ إِلَيفَعشْداً فَادر منْهتُم مآنَس {  

  ٤٥  ٥  النساء

 } لَ اللّهعالَّتِي ج الَكُمواء أَمفَهلاَ تُؤْتُواْ السو
قِي قُولُواْ لَكُمو موهاكْسا وفِيه مقُوهزاراماً و

  .}لَهم قَولاً معروفاً

  ٤٥  ٦  النساء

 } ٌهِينَةتْ ربا كَس٦٤  ٣٨  المدثر  .}كُلُّ نَفْسٍ بِم  

  }الِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمن مم مآتُوه٨٦  ٣٣  النور  .} و  

 } نا مورِثُهلِلّهِ ي ضالأَر إِن مِن شَاءي
  }عِبادِهِ

  ٨٦  ١٢٨  الأعراف 

 } ِفِيه تَخْلَفِينسلَكُم معا جأَنفِقُوا مِم٨٦  ٥  الحديد  .}و  

 }ِضخَلاَئِفَ الأَر لَكُمعالَّذِي ج وه١٠٦-٨٦  ٣٠  البقره  .}و  

 وإِذْ قَالَ ربك لِلْملاَئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي {
   .}الأَرضِ خَلِيفَةً

  ١٠٦-٨٦  ١٦٥  الأنعام

 } ٌهِينَةتْ ربا كَسكُلُّ نَفْسٍ بِم{. 
  

  ١٠٦-٨٧  ٣٨  المدثر

 إِن اللّه يأْمركُم أَن تُؤدواْ الأَمانَـاتِ إِلَـى         {
أَهلِها وإِذَا حكَمتُم بين النَّـاسِ أَن تَحكُمـواْ        

ن اللّه كَـان  بِالْعدلِ إِن اللّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِ 
  .}سمِيعاً بصِيراً

  ٨٧  ٥٨  النساء

 إِن الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ إِنَّا لَا {
  .}نُضِيع أَجر من أَحسن عملاً 

  ٨٩  ٣٠  الكهف

   ٨٩  ٣  العصر  .}الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا الصالِحاتِ {

   ٩٤  ٢٠  المزمل  .} حسناً وأَقْرِضوا اللَّه قَرضاً{ 

 من ذَا الَّذِي يقْرِض اللّه قَرضاً حسناً {
 قْبِضي اللّهةً وافاً كَثِيرعأَض لَه اعِفَهضفَي

ونعجهِ تُرإِلَيطُ وسبيو{.  

  ٩٤  ٢٤٥  البقرة

 وإِن كَان ذُو عسرةٍ فَنَظِرةٌ إِلَى ميسرةٍ وأَن {
  .}واْ خَير لَّكُم إِن كُنتُم تَعلَمون تَصدقُ

  ٩٥  ٢٨٠  البقرة

 }       قُوما يإِلاَّ كَم ونقُوما لاَ يبالر أْكُلُوني الَّذِين
       مبِأَنَّه ذَلِك سالْم مِن طَانالشَّي طُهتَخَبالَّذِي ي

ه الْبيـع   قَالُواْ إِنَّما الْبيع مِثْلُ الربا وأَحلَّ اللّ      

  ٩٦  ٢٧٦  البقره
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وحرم الربا فَمن جاءه موعِظَةٌ مـن ربـهِ         
         ـنمإِلَى اللّهِ و هرأَملَفَ وا سم فَلَه ىفَانتَه
عاد فَأُولَـئِك أَصحاب النَّـارِ هـم فِيهـا         

 ونخَالِد{.  

   ٩٩  ٥٦  الأعراف  }حِها ولاَ تُفْسِدواْ فِي الأَرضِ بعد إِصلاَ{

 }        لَا تَنسةَ والْآخِر ارالد اللَّه ا آتَاكتَغِ فِيمابو
        اللَّـه نسا أَحسِن كَمأَحا ونْيالد مِن كنَصِيب
إِلَيك ولَا تَبغِ الْفَساد فِي الْأَرضِ إِن اللَّه لَـا          

 فْسِدِينالْم حِبي{  

  ١٠٩  ٧٧  القصص

 وأَوفُوا الْكَيلَ إِذا كِلْتُم وزِنُواْ بِالقِسطَاسِ {

  )الْمستَقِيمِ ذَلِك خَير وأَحسن تَأْوِيلاً 

  ١١٢  ٣٥  الاسراء

 }طَفِّفِينلٌ لِّلْميلَى  * وإِذَا اكْتَالُواْ ع الَّذِين

فُونتَوسالنَّاسِ ي*  منُوهزأَو و مإِذَا كَالُوهو

  . }رون يخْسِ

  ١١٢  ٣-١  المطففين

   ١١٢  ١  المائده  .}يا أَيها الَّذِين آمنُواْ أَوفُواْ بِالْعقُودِ{

  }        واْ مِـنكُنتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَض لَوو
لِكوح{   

  ١١٦  ١٥٩  الاعراف

   ١٢٥  ١٤٦  الكهف  }الْمالُ والْبنُون زِينَةُ الْحياةِ الدنْيا {

   ١٢٥  ٢٠  الفجر  }وتُحِبون الْمالَ حباً جماً {

 والَّذِين يكْنِـزون الـذَّهب والْفِـضةَ ولاَ        {
ينفِقُونَها فِي سبِيلِ اللّهِ فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلِـيمٍ    

يوم يحمى علَيها فِي نَارِ جهنَّم فَتُكْـوى        * 
  جو مهاها جِبـا     بِهـذَا مه مهورظُهو مهنوب

 ونتَكْنِز ا كُنتُمفَذُوقُواْ م لأَنفُسِكُم تُمكَنَز{  

  ١٢٩  ٣٥-٣٤  التوبه

  }رسالْع بِكُم رِيدلاَ يو رسالْي بِكُم اللّه رِيد١٣٦  ٨٥  البقرة   }ي  
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   ١٣٦  ٧٨  الحج  .}وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ { 

 } ِضالْأَراتِ واومالس لْك١٤٢  ٤٩  الشورى  }لِلَّهِ م  

 


     

 أو داراً منكم باع من " : وسلم عليه االله صلى قال 

 إلا فيه له يبارك لا أن قمين مالٌ أنه فليعلم ، عقاراً
   ." مثله في يجعله أن

٤٢- ٣٣- ٢٢  

     أن النبي صلى االله     ( ما روي عن عروة البارقي
علية وسلم  أعطاه ديناراً ليشتري له به شـاةً  ،            
فاشترى له به شاتين ، فباع أحداهما بدينار وجاء        
بدينار وشاة إلى النبي صلى االله عليه وسلم فدعا         

  ).له بالبركة، وكان لو اشترى التراب لربح فيه 

٣٣  

 ما من مسلم يغرس  ( :سلم قال صلى االله عليه و
غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان 

  .)أو بهيمة ؛ إلا كان له به صدقة
٩٣-٨٨-٣٣  

  أطيب : ( صلى االله عليه وسلم  قول النبي
  .)الكسب عمل الرجل بيده ، وكل بيعٍ مبرور

٣٤  

  ما أكل أحد طعاماً : ( قال صلى االله عليه وسلم
 عمل يده ، وان نبي االله خير من ان يأكل من

  .)داود كان يأكل من عمل يده 
٣٤  

  نعم المال الصالح : ( صلى االله عليه وسلم قوله
  ) .للرجل الصالح 

٤٦-٣٤  

  )        إذا قامت الساعة وفي يد أحدهم فسيلة فاستطاع
ان لا يقوم حتى يغرسها ، فليغرسها ، فله بـذلك        

  .)أجرٌ  
٤٢  

      صـلى  -ى النبي   روي أن رجلاً من الأنصار أت 
 أما في بيتك شيء:  يسأله ، فقال -االله عليه وسلم

...  
٤٣  

  من ولي يتيما له : ( وسلمصلى االله عليه قوله
  .)مال، فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة 

٤٤  
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  لا حمى إلا الله : ( قول صلى االله عليه وسلم
  .) ورسوله 

٤٤  

 أرضا ميتة من أحيا : ( قال صلى االله عليه وسلم
  .)فهي له

٤٤  

 من طلبهـا حـلالا    :(  صلى االله عليه وسلم     قال
مكاثرا لها مفاخرا ، لقي االله تعالى وهـو عليـه           

  .)غضبان 
٤٦  

  .)خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه  ( .... 
 .)إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله ( ... 

  
٤٨  

 في  المسلمون شركاء :( صلى االله عليه وسلم     قال
  )في الماء والكلأ والنار : ثلاث 

٧١  

  من أمسى كالاً من :(  قال صلى االله عليه وسلم
 ).عمل يده أمسى مغفوراً له 

  
٨٨  

  اجتنبوا السبع : (قوله صلى االله عليه وسلم
: وما هن قال : الموبقات ، قالوا يا رسول االله 

الشرك باالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم 
كل الربا ، وأكل مال اليتيم ، االله إلا بالحق ، وأ

والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات 
  .)الغافلات المؤمنات 

٩٦  

  ) ، من أخذ أموال الناس يريد أدائها أدى االله عنه
  ).ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه االله 

٩٤  

  ) من أحيا أرضاً ميتتةً فله فيها أجر ، وما أكلت
  ) فهو له صدقة منها) الطير والسباع ( العافية 

٩٨  

  ) لا تزول قدما عبدٍ يوم القيامة حتى يسأل عن
عمرة فيما أفناه ، وعن علمه فيما فعل فيه ، 
وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ، وعن 

  )جسمه فيما أبلاه 

١٠٧  

  )من غشنا فليس منا ) ( لا ضرر ولا ضرار ( 

  
١١٤-١٠٩  

  )      بورك لهما في   البيعان بالخيار فإن صدقا وبينا

  ) . بيعهما ، وإن كتما وكذّبا سحقت بركة بيعهما 

  "انا ثالث الشريكين مالم يخن احدهما الاخر" 

١٠٩  

 لا يحلّ لأحد أن يبيع ( ، ) من غشنا فليس منا (
  ).شيئاً إلا بين ما فيه 

١١١  
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 ٢٠٣

   ١١٢  )اكتالوا حتى تستوفوا (  

 يهم ان االله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عل( 
  )ثمنه 

١١٥  

 إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم ( 
  )منكم بسط الوجه وحسن الخلق 

١١٦  

 ما أحل االله فهو الحلال ، وما حرم فهو الحرام ( 
، وما سكت عنه فهو عفو ، فاقبلوا من االله عافيته 

  ).، فإن االله لم يكن لينسى شيئا 
١٣٤  

  حرم حلالاً، لحاًإلا ص، الصلح جائز بين المسلمين(
إلا ، أو أحل حراماً ، والمسلمون على شروطهم 

  ) حرم حلالاً ، أو أحل حراماًشرطاً
١٤٦  
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 ٢٠٤

  المراجعقائمة 

  .   القـرآن الكـريم 

حوافز العمل بـين الإسـلام والنظريـات     م ،   ١٩٨٨ ، محمد عقلة ،      الإبراهيم

 .الأردن   ، مكتبه الرسالة الحديثة ، عمان ١ ، ط الوضعية

 ،  صحيح الجامع الصغير وزياداتـة    م ،   ١٩٩٨، محمد ناصر الدين ،      الألباني  

  .٣المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط 

 ١١ ،مكتبة المعارف ، الرياض ،       السلسلة الضعيفة ــــــــــــ،  

 .جزء

 ، مكتبـة المعـارف ،       صحيح الترغيب والترهيـب   ـــــــــــ ،   

 .١الرياض ، ثلاثه أجزاء ، ج

 ،  الوظيفة التنموية للمؤسسات المالية الإسـلامية     م ،   ١٩٩٦، جميل ،     مدأح

 .رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الجزائر ، الجزائر 

 ، الصوالحي ، واحمد ، إبراهيم وعبدالحليم ، عطيه ومحمـد ،             أنيس ومنتصر 

 . ، بيروت ، دار الامواج ٢ ، طالمعجم الوسيط، ) م١٩٨٧(

النهايه فـي  ، ) هـ٦٠٦( ، مجد الدين المبارك بن محمد ، ابن الاثير الجزري 

 ، تحقيق خليل شيحا، دار المعرفـه ، بيـروت ،            ١، ط غريب الحديث والاثر    

 .م٢٠٠١

احكام المال الحرام وضوابط الانتفاع به والتـصرف        م،١٩٩٩الباز، عباس ،      

 م٢،١٩٩٩،دار النفائس،عمان، الاردن ،ط به في الفقه الاسلامي

 ، المنتقى شرح مؤطأ مالـك هـ ، ٤٩٤ أبي الوليد ، سليمان بن سعد      ، الباجي

 .م ١٩٩٩محمد عبد القادر احمد عطا ، الطبعة الأولى ، : تحقيق

:  ، تحقيـق   كشاف القناع  عن متن الإقنـاع      ، منصور بن إدريس ،      البهوتي  

  .م١٩٨٢هلال مصلحي ، دار الفكر ، لبنان ، 
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 ٢٠٥

 ـ         البيهقي سـنن البيهقـي    ،  )ه٤٥٨(و بكـر   ، أحمد بن الحسين بـن علـي أب

محمد عبـد القـادر عطا،مكتبـة دار الباز،مكـه المكرمـة،            : ،تحقيقالكبرى

 .أجزاء)١٠(م١٩٩٤ط

 ، ط بدون ، دار      المالية العامة الإسلامية  م ،   ١٩٧٩، زكريا ، محمد ،       بيومي

 . النهضه العربيه ، مطبعه جامعه القاهره 

مـصطفى  .د:  ، تحقيق صحيحال،  ) هـ٢٥٦( ، محمد بن إسماعيل ،       لبخاريا

 .  أجزاء٦م ، ١٩٨٧ ، ٣ديب البغا ، دار ابن كثير ، اليمامه ، بيروت ، ط

،رسالة استثمار أموال الزكاة في الاقتصاد الإسلامي    ،  )م١٩٩٥( ، عماد    بركات

 . ماجستير غير منشورة،جامعة اليرموك،اربد، الاردن 

 امة في النظام الإسلاميتأصيل المقاصد العم، ١٩٨٨ ، احمد مصطفى ،الجدآية

 .،رسالة ماجستيرغير منشوره،جامعة اليرموك،اربد، الاردن

 ـ (، إسماعيل بن حماد،    الجوهري تـاج اللغـة    :المسمى الصحاح،) م=  ت  ه

ــة ــحاح العربي ــق٤،١،طوص ــرو،دار  : م،تحقي ــو عم ــدين أب ــهاب ال ش

 .م١٩٩٤.الفكر،بيروت

البرهان في أصول   ،)ه٤٧٨(،عبدالملك بن عبداالله بن يوسف    الجويني أبو المعالي  

 .د عبد العظيم محمود الديب: م، تحقيق١٩٩، ٤،دار الوفاء،مصر طالفقه

(  نظرية الشخـصية الحكميـة       م ، ١٩٩٩ ، محمد ابراهيم سليم ،       ابو جريبان 

 ، رسالة دكتوراه ، غير منشورة ،        وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي   ) الاعتبارية  

 .الجامعة الأردنية ، عمان 

  ،العلل الواردة في الأحاديث النبويـة  .)م٩٩٥/هـ٣٨٥ت(ر قطني ، علي بن عمر ،      الدا

ــسلفي. ق ديــحقت( ، ١ط ــن االله ال ــرحمن زي ، دار طيبــة ، الريــاض ، ) محفــوظ ال

 . ١٩٨٥/هـ١٤٠٥
:  ، تحقيـق  الـسنن ، ) هـ٢٧٥( ، سليمان بن الأشعث السجستاني ،      أبو داود 

 .  أجزاء ٤، بيروت ، محمد محي الدين عبدالحميد، دار الفكر 
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 ٢٠٦

فواز أحمد  :  ،  تحقيق     السنن،  ) هـ٢٥٥(، عبداالله بن عبدالرحمن ،      الدارمي  

 . ، جزئين١وخالد السبع ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط

،إصـلاح المـال، تحقيـق    )هــ   ٢٠٨( ، عبداالله بن محمـد ،        ابن ابي الدنيا  

 .م ١٩٩٠نشر ،  ، دار الوفاء للطباعة وال١مصطفى مفلح القضاه ، ط:

 ،  ٢ ، ط  بحوث مقارنه في الفقه الإسلامي    م ،   ١٩٩٤، محمد فتحي ،      الدريني

 .مؤسسة الرساله ، بيروت  

المناهج الأصولية في الاجتهاد بـالرأي فـي        م ،   ١٩٩٧ـــــــــ ،   

 .  ، مؤسسة الرسالة ، بيروت٣، طالتشريع الإسلامي 

 ـ١٢٠١ت (، أحمد بن محمد العدوي أبو البركـات ،         الدردير ). م١٧٨٦/هـ

 .دار الفكر ، بيروت ) تحقيق محمد عليش( ، الشرح الكبير
 فـي النظـام الإقتـصادي       الاسـتثمار حوافز  م ،   ٢٠٠٣ ، حسين ،     بني هاني 

 . ، ط بدون ، دار الكنديالإسلامي

 ، الموسوعة العلمية والعمليـة للبنـوك        الاستثمار) م١٩٨٢( ، سيد ،   لهواريا

  . الإسلامية

 والتمويل  الاستثمار ، الجزء الاول     الإدارة المالية م ،   ١٩٨٥ـــــــ ،   

 .طويل الأجل ، ط بدون ، مصر ، دار الجيل للطباعه 

 ، ط بدون الاستثمارالفكر الحديث في مجال م ،   ١٩٩٦، منير إبراهيم ،      هندي

 .، الإسكندرية ، منشأة المعارف

 .٤، ط، دار قباء القاهرةالمعجم الفلسفي، )م١٩٩٨( مراد،،وهبه

تاج العروس من جواهر    ). م١٧٩٠/هـ١٢٠٥ت( ، محمد مرتضي ،      الزبيدي

 .هـ ١٤١٤ ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، بيروت ، القاموس

الكشاف عن ،) هـ٣٨(، أبو القاسم، محمود بن عمرو الخوارزمي  الزمخشري

م ، مصطفى البـابي     ١٩٧٧،الطبعة الأولى ،    حقائق التنزيل وعيون الأقاويل     

 . بي ، مصر الحل

 .١، دار الفكر،دمشق،طالفقه الإسلامي وأدلته،)م١٩٨٤(وهبه  ،الزحيلي
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 ٢٠٧

نحو تطوير نظـام المـضاربة فـي        م ،   ٢٠٠٠ ، محمد عبد المنعم ،       أبو زيد 

 . المعهد العالمي للفكر الإسلامي :  ، القاهرة ١ ، طالمصارف الإسلامية

ت المؤسـسات  المخاطر التي تواجه استثمارا م ،   ٢٠٠٢،_____________

 والتنمية الاستثمار ، مؤتمر دور المؤسسات المصرفيه الإسلامية في  المصرفيه

 .م ، جامعة الشارقة ٢٠٠٢-٩/٥-٧، ما بين 

المخــاطر التــي تواجــه اســتثمارات م ، ٢٠٠٣ـــــــــــــ ، 

مـؤتمر دور المؤسـسات     :  ، كتاب الوقائع     المؤسسات المصرفيه الإسلامية  

 . والتنميه ، جامعة الشارقة ، الشارقةالاستثماري المصرفيه الإسلامية ف

 ، الطبعـة    أساسيات في الجهـاز المـالي     ،  )م١٩٩٩( ، جميل سالم     الزيدانين

 .الأولى ،   ، دار وائل ، عمان

 ، مؤسـسة    مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية   م ،   ١٩٨٩،   ، عبدالكريم    زيدان

 . ١١الرسالة ، بيروت ، مكتبة القدس ، ط

 ، ط بدون ، مؤسـسة  الوجيز في أصول الفقه م ،   ١٩٩٤ ،   ـــــــــ

 .الرسالة ، بيروت 

 ، دار البـشير للطباعـة       ١ ، ط  أصول الدعوة م ،   ٢٠٠٠ـــــــــ،  

 .والنشر ، بيروت ، لبنان  

  دار القلـم ،      ،١ط،  المدخل الفقهي العام  ) م١٩٩٨(، مصطفى احمد ،   الزرقا  

 .دمشق 

 ، الطبعـة    شرح القواعد الفقهيـة   ،)م٢٠٠١(، أحمد بن محمد الزرقا      الزرقا  

 .السادسة  ، دار القلم ، دمشق 

مقاصد الشريعة الخاصـة فـي التـصرفات        م  ،    ٢٠٠١ ، عز الدين ،      زغيبه

 ، مركز جمعة الماجد للثقافة والتـراث ، الامـارات العربيـة             ١ ، ط    المالية

 . المتحدة 

م ، الدار ١٩٨٠  ،موسوعه الادارة الحديثة والحـوافز ، حامد حرفة وآخرون   

 . ١العربيه للموسوعات ، بيروت ، ط
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 ٢٠٨

مقاصد الشريعة عن الإمام العـز بـن        م ،   ٢٠٠٢، حسام ابراهيم ،      ابوالحاج

، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعـة الأردنيـة ، عمـان ،              عبدالسلام  

  .الأردن 

،  المستدرك على الصحيحين، ) ٤٠٥(، محمد بن عبداالله النيسابوري ،     الحاكم  

 ٤،  ١٩٩٠مصطفى عبدالقادر عطا ، دارالكتب العلمية ، بيـروت ،           : تحقيق  

 .أجزاء 

شعيب الارنؤوط  :  ، تحقيق  الصحيح،  ) هـ٣٥٤( ، محمد بن أحمد،      ابن حبان 

 . أجزاء٨م، ١٩٩٣، مؤسسة الرساله ، بيروت ، 

 ،  مبادىء الإقتصاد وعوامل التنمية في الإسلام     م ،   ٢٠٠٣، رشيد ،     حميران

 . ، دار هومه ، الجزائر ط بدون

فتح الباري شرح صـحيح  ). م١٤٤٩/هـ٨٥٢ت( ، أحمد بن علي ،  ابن حجر 

، دار  ) محـب الـدين الخطيـب      -تحقيق محمد فؤاد عبد  الباقي       ( ،   البخاري

 .هـ ١٣٧٩المعرفة ، بيروت ، 
، دار الكتـب    مراتـب الإجمـاع   ،  )ه٤٥٦(، علي بن احمد الظاهري    ابن حزم   

 .ونالعلمية، بيروت،ط بد

، ١٩٧٧ ،   ١ ، ط  مواهب الجليـل  ،  ) هـ٩٥٤(، محمد عبد الرحمن      الحطاب

 .دار الفكر، بيروت 

 ، مجلة دراسات    المشاركة المتناقصة كأداة من أدوات التمويل الإسلامي      ، كمال ،     حطاب

 .م ٢٠٠٣إقتصادية إسلامية ، المجلد العاشر ، العدد الثاني ، لعام 
 ٦ ، مؤسسة قرطبـه ، القـاهره ،   لمـسند ا، ) هـ ٢٤١(، أحمد ،  ابن حنبل 

 .أجزاء

تحقيق : المعجم الأوسط ، ) هـ٣٦٠( ، ابو القاسم سليمان بن أحمد ،       الطبراني

 .طارق عوض االله وعبد المحسن ابراهيم ، دار الحرمين ، القاهره 

 معجم المصطلحات الإقتصادية الإسلامية   ،  )م٢٠٠٠(، علي بن محمد      الطمعة

 .كتبة العبيكان ، الرياض ،الطبعة الأولى ، م
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 ٢٠٩

قواعد السعه والمرونة فـي المعـاملات   م ، ٢٠٠٤ ، ابراهيم علي ،      الطنيجي

 ، رساله دكتوراه غير منشوره ، الجامعه الأردنيه المالية وتطبيقاتها المعاصره

 .، عمان ، الأردن 

 ط بـدون،   ، بيـروت، دار المعرفـة،      الخراج، يعقوب بن ابراهيم،   ابو يوسف 

 . م١٩٧٩

 ،  ١ ، ط  الاستدانة في الفقـه الإسـلامي     م ،   ١٩٩٠ ، محمد حسن ،      و يحيى اب

 . مكتبة الرسالة ، عمان 

بدائع الصنائع فـي  هـ ٥٨٧ ، الأمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود    الكاساني

م ، دار الكتـب العلميـة ، بيـروت          ١٩٩٧ ، ، الطبعة الأولى   عترتيب الشرائ 

 . عادل أحمد عبد الموجود الشيخ علي محمد معوض ، والشيخ: تحقيق

  . ١ ، ط الرقائق،)م٢٠٠٦(، عبداالله ابراهيم الكيلاني

النظـام المـالي والإقتـصادي فـي        م،  ٢٠٠٣كرار واحمد، عزت وعبدالاله،   

  .، دار المعالم الثقافية،القاهرة، مصر١،طالإسلام

،تحقيق محمد موطأ الإمـام )هـ١٧٩(، ابن انس أبوعبداالله الأصبحي الامام مالك 

 .جزء)٢(د عبد الباقي،دار إحياء التراث العربي، مصرفؤا

، الحـاوي الكبيـر     ،  ) هـ٤٥٠( ، أبو الحسن ، علي بن حبيب ،          الماوردي

م ،  ١٩٩٤ ،   ١تحقيق وتعليق الشيخ علي محمد والشيخ عادل عبد الموجود ، ط          

 . دار الكتب العلمية ، بيروت

 ـ الـسنن ،) هـ٢٧٥(  ، محمد بن يزيد ،     ابن ماجه  محمـد فـؤاد   : ق  ، تحقي

 .عبدالباقي ، دار الفكر ، بيروت ، جزئين

  .٢ ، الدورة الرابعة ، عدد مجلة المجمع الفقهي

 .١العدد الثالث،ج-مجلة مجمع الفقه الاسلامي

الضرر في الفقـه الإسـلامي تعريفـه وانواعـه         م ،   ١٩٩٧ ، احمد ،     موافي

 .  ، دار ابن عفإن للنشر والتوزيع١ ، طوضوابطه وجزاءه
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 ٢١٠

 ، عمان   ١ ، ط  يةالاستثمارإدارة المحافظ   م ،   ٢٠٠٢، غازي فلاح ،     لمومني  ا

 .، دار المناهج

 ، دار   ٤، ط )م١٩٩٣( ، وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية     الموسوعه الفقهيه 

  .الصفوة 

 .وتعديلاته١٩٩٧ لسنة ٢٢ رقم قانون الشركات الأردني ، محمد أبو بكر
وبات التي تواجه البنوك الإسـلامية  الصعم ،   ١٩٩٤ ، اسماعيل حسن ،      محمد

 .٣ ، ج٨ ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، عدد وتصورات كيفيه مواجهتها

 ،  ١، ط يه  الاسـتثمار إدارة المحـافظ    م ،   ٢٠٠٥ ، محمد وفايز ،      مطر وتيم 

 . عمان ، دار وائل

 ـ٧١١( ، أبو الفضل جمـال الـدين بـن مكـرم             ابن منظور  لـسان  ،  )هـ

 .م ١٩٩٤، دار صادر ، بيروت ،الطبعة الثالثة العرب

أبحاث معاصـرة فـي الفقـه الإسـلامي         ). م٢٠٠٦/هـ١٤٢٦( ، محمد خالد ،      منصور

 ) .١٠٣(دار عمار ، : عمان ). ١ط. ("دراسات مقارنة " وأصوله 
محمد فـؤاد  :  ، تحقيق الصحيح، ) هـ٢٦١( ، ابن الحجاج النيسابوري مسلم

  أجزاء٥، عبدالباقي ، دار إحياء التراث ، بيروت 

م ، دار الكتـب     ١٩٩٧ ١ ، ط  الفروع) هـ  ٧٦٢(  ، محمد المقدسي     ابن مفلح 

 .العلمية ، بيروت ، تحقيق ابوالزهراء حازم القاضي

 دراسة فقهيه اقتصادية حالـة      الاستثمارصناديق  ،  ) م٢٠٠١( ، منيرة    مقابلة

 .، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة اليرموك ، اربد ، الأردنالأردن 

 .١دارالفكر، بيروت،ط) م١٩٨٤،المغني، عبداالله بن أحمد بن قدامة، المقدسي

 الخاص وأثره على النمو الإقتـصادي فـي         الاستثمارم،١٩٩٩ نادرة، مريان،

 .رسالة ماجستير،جامعة اليرموك،اربد،الأردنالأردن دراسة تحليلية قياسية،

 تواجه المصارف ، التحديات التيم ٢٠٠٠ ، مركز البحوث المالية والمصرفيه 

  .١ ، مجلة الدراسات المصرفيه ، السنه الثامنه ، عدد الإسلامية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

 ٢١١

الهدايـة شـرح    ) م١١٩٦=ه٥٩٣ت  (، أبو الحسين، علي بن بكر،     المرغيناني

طلال يوسف، دار إحيـاء التـراث       : م، اعتنى بتصحيحة  ١،٢،طبداية المبتدي 

 . م١٩٩٥العربي،لبنان،

ــشهور ــداللطيف، م ــره عب ــتثمار) م١٩٩١( ، أمي ــصاد الاس ــي الاقت  ف

 .،دار مدبولي، القاهرة١،طالإسلامي

 والنمو الإقتصادي في الاردن خـلال       الاستثمارم،  ١٩٩١ ،اكثم عيسى،  مغايرة

 .،رسالة ماجستير،جامعة اليرموك،اربد،الأردن)١٩٧٠-١٩٩٠(الفترة

 .٣٥عدد مجلة المسلم المعاصر اللاربوي في نطاق المرابحه،الاستثمارالامين،حسن عبداالله، 

 ، دار   البحر الرائق شرح كنز الـدقائق      ، زين العابدين بن إبراهيم ،        ابن نجيم 

 . م ١٩٩٧ ، ١الكتب العلمية ، بيروت ، ط

 . ، دار القلم ، دمشق٥ ، طالقواعد الفقهيةم ، ٢٠٠٠ ، علي ، الندوي

المجمـوع شـرح    ،  )م١٢٧٧=ه٦٧٦(، أبو زكريا،يحى بن شـرف،     النووي  

 بيروت -تعليق محمد المطيعي، دار احياء التراث العربي     ،تحقيق و ١،طالمهذب

 .م٢٠٠١

 ، دار المكتب  الإسلامي ، بيـروت        روضه الطالبين ـــــــــــ ،   

 .م١٩٨٤ ،١،ط

طلبـة  ، )م١١٧٧ =هـ٥٣٧ت(النسفي، نجم الدين، أبو حفص، عمر بن محمد،      

محمد : م، علق عليه ووضع حواشيه    ١،  ١، ط الطلبة في الاصطلاحات الفقهية   

 .م، ١٩٩٧-هـ١٤١٨دار الكتب العلمية، : الشافعي، بيروت

  

 ، دار الفكـر     ١ ، ط    أحكام المعاملات الـشرعية   م ،   ١٩٩٦، علي ،     الخفيف

 .العربي 

، بحوث مقارنـه ، ط      الشركات في الفقه الإسلامي     م ،   ١٩٧٠،_________

بدون ، معهد الدراسات العربية ، مطابع دار النشر للجامعـات المـصرية ،              

 .قاهرة ال
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 ٢١٢

الشركات في الـشريعة  ). م١٩٩٤هـ ـ  ١٤١٤( ، عبد العزيز عزت ، خياط

 .مؤسسة الرسالة : بيروت ). ٤ط. (الإسلامية والقانون الوضعي

 ، ط بـدون ، مؤسـسة        مبادىء الاقتصاد الكلـي   م ،   ١٩٨٠ ، سامي ،     خليل

 . الصباح ، الكويت

 ، الطبعة   الإسلامالمال وطرق استثماره في     ،  )م١٩٨٤(، شوقي عبده     الساهي

 .الثانية ، مطبعة حسان 

 أحكامه وضـوابطه فـي الفقـه        الاستثمار،  )م٢٠٠٠(، قطب مصطفى،  سانو

 .دار النفائس: ،عمان١ ،طالإسلامي

، دار  ٩ ، ط  شرح قانون الأحوال الشخـصية    م ،   ٢٠٠١ ، مصطفى ،     السباعي

 .الوراق للنشر والتوزيع ، الرياض ، السعودية

، شركات استثمار الأمـوال مـن منظـور         م  ٢٠٠٤،   ، انور مصباح     سوبره

 .  ، مؤسسة الرسالة١، طإسلامي 

 ١ ، ط  الأشباه والنظائر ،  ) هـ١٤٠٣( ، عبد الرحمن بن أبي بكر ،         السيوطي

 .، دار الكتب العلمية ، بيروت 

 ، ط بدون ، دار الفكر ،        موجز الإقتصاد السياسي  م ،   ١٩٦٢ ، أحمد ،     السمان

 .١دمشق ، ج

مبادىء التحليل آخرون ، محمد مروان ، محمد ظافر ، أحمد زهير ،  والسمان

 .م ، ط بدون ، مكتبة دار الثقافة ، عمان ١٩٩٢، الإقتصادي 

 في المصارف   الاستثمارمعايير التمويل و  م ،   ١٩٩٦ ، حسين محمد ،      سمحان

 .٢ ، السنه الرابعه ، عدد الاستثمار ، مجلة الإسلامية

المفهـوم  –العمليات المصرفية الإسـلامية      ،)م٢٠٠٠(سمحان، حسين محمد،    

 .مكتبة اسكندراني، : الزرقاء، والمحاسبة

، مجلة   الإسلامي في العصر الراهن    الاستثمار) م١٩٨١( ،محمود،   أبو السعود 

  . ٢٨-٢٥المسلم المعاصر ، عدد 
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 ٢١٣

أهداف النظام الإقتصادي الإسـلامي  م، ١٩٩٩، فؤاد عبد اللطيف ،  السرطاوي

 جامعة ،منشورات ١ط ،ي كتاب النظام الإقتصادي في الإسلام        ، ف  وخصائصه

 .الوطنية المكتبة ، المفتوحة القدس

 ،  ٢ ، ط  مقاصد الشريعه الإسـلامية   م ،   ١٩٨٥ ، محمد الطاهر ،      ابن عاشور 

  .الشركة التونسيه للطباعه ، تونس

  ، دار  ١ ، ط  الملكية في الشريعة الإسلامية   م ،   ٢٠٠٠ ، عبد السلام ،      العبادي

 .البشير ، عمان 

الكافي فـي   ). م١٠٧١/هـ٤٦٣ت( ، يوسف بن عبد االله النميري القرطبي ،          ابن عبد البر  

 .هـ  ١٤٠٧، دار الكتب العلمية ، بيروت، ) ١ط( ، فقه أهل المدينة

 في المـصارف   الاستثمار، تحليل مخاطر    م  ٢٠٠٢، محمد نور علي ،       عبداالله

بدون ، مكة المكرمة ، رابطـة العـالم         ، ط    الإسلامية بين النظريه والتطبيق   

 .١٩٥الإسلامي ، سلسلة دعوة الحق ، عدد 

التنمية الإقتصادية في الإسلام،في كتـاب النظـام        ،١٩٩٩ ،جمال محمد،  عبده

 .،منشورات جامعة القدس المفتوحة١،ظالإقتصادي في الإسلام

 فـي الإقتـصاد     الاسـتثمار محددات الطلب على    م ،   ١٩٩٤، نضال ،     العزام

 . ، رسالة ماجستير ، جامعة اليرموك ، اربد، الأردنلأردني ا

الصعوبات التي تواجه البنوك الإسلامية منذ      م ،   ١٩٨١ ، جمال الدين ،      عطية

  .٢٧ ، مجلة المسلم المعاصر ، عدد قيامها إلى الآن

المعوقات الخارجية في المصارف    م ،   ٢٠٠٣ ، إسماعيل عبدالسلام ،      العماوي

سة تطبيقية لآثارها على البنك الإسلامي الأردنـي ، رسـالة           درا / الإسلامية

 .ماجستير ، غير منشورة ، جامعة اليرموك ، اربد ، الأردن

 .  ، دار المعارف ، القاهرة ٢ ، طنظرية القيمةم ، ١٩٦٦ ، حسين ،عمر

 ، دار الشروق ، ٢ ، ط التنمية والتخطيط الإقتصادي  م ،   ١٩٧٨ــــــ ،   

 .جده
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 ٢١٤

 ،  أصول الإنفاق العام في الفكر المالي الإسـلامي       م ،   ١٩٨٩  ، غازي ،   عناية

 .ط ، دار الجيل ، بيروت 

معايير استثمار الاموال فـي الإسـلام ،        م ،   ١٩٩٥ ، احمد مصطفى ،      عفيفي

   .١٧٠ ، العدد مجلة الإقتصاد الإسلامي

 ،  المصارف الإسلامية والمؤسسات الإقتـصادية    م ،   ٢٠٠٦ ، وائل ،     عربيات

 .لثقافة للنشر والتوزيع ، دار ا١ط

 ).م١٨٩٢بعد/ ه١٣١٠ بعد ت( ، محمد شمس الحق أبو الطيب ،         العظيم آبادي 

 ، دار الكتب العلميـة ، بيـروت ،          ٢ ، ط  عون المعبود شرح سنن أبي داود     

 .هـ  ١٤١٥

 ، دار   ٢ ، ط  مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها   م ،   ١٩٩٣ ، علال ،     الفاسي

  .المغرب الإسلامي ، المغرب

 ـ (، احمد، ابن فارس  ،ط ، م ،دار إحيـاء      معجم مقـاييس اللغـة    ،  )م=  ت  ه

 .م١،٢٠٠١ط.التراث العربي،بيروت

 ٦ ، ط  القاموس المحيط ،  ) هـ٨١٧( ، مجد الدين بن يعقوب ،        الفيروز أبادي 

مكتب تحقيق التراث بمؤسسه الرساله ، باشراف محمد العرقسوسي         : ، تحقيق   

  .١٩٩٨، مؤسسة الرسالة ، بيروت 

 في البنوك الإسلامية وكيـف      الاستثمارمشكلة  م ،   ١٩٩١ ، محمد ،     الصاوي

 .  ، دار المجتمع ، جدة١ ، طعالجها الإسلام

 ، منـشورات جامعـة      ١ ، ط  الإدارة المالية م ،   ١٩٩٦ ، سليمان ،     أبو صبحا 

 .القدس المفتوحة

 ،  ١ ، ط    أساسيات في الإقتصاد الإسلامي   م ،   ٢٠٠٤، محمود حسن ،     صوان  

 . المناهج للنشر والتوزيعدار
أساسيات العمل المصرفي الإسلامي دراسـة مـصرفية        ،  )م٢٠٠١(------ --------------

 .دار وائل: ، عمان١ط، تحليلية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

 ٢١٥

مشكلات البنوك الإسلامية فـي الوقـت    م ،   ١٩٩٣، محمد نجاة االله ،       صديقي

همة قضايا معاصره في النقود والبنوك والمـسا       ) ٣٨(  ، ضمن ندوه     الحاضر

في الشركات ، البنك الإسلامي للتنمية ، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب           

 .ومجمع الفقه الإسلامي بجده 

مبادىء النظام الإقتصادي فـي الإسـلام وبعـض         م ،   ١٩٩٧، سعاد ،     صلح

 .  ، دار عالم الكتب ، الرياض١، طتطبيقاته

يـة والفرنـسية    المعجم الفلـسفي بالإلفـاظ العرب     ،  )م١٩٨٢(، جميل، صليبا  

 .مجلد٢،دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط بدون، والإنجليزية واللاتينية

، الطبعـة الأولـى ، دار       الاسـتثمار مبادئ  ،  )م١٩٩٧(، أحمد زكريا    صيام  

 .المناهج ، عمان

 ، مجلـة     من منظور إسـلامي    الاستثمارمفهوم  م ،   ١٩٩٤، محمد ،    القاضي  

 ) .٦٨(العمل ، العدد 

 ، المركـز    المذكرة الايـضاحية  ،   ) ٥٠( ، مادة رقم     ي الأردني القانون المدن 

 . الفني

،والمنشور بالجريده الرسمية 34 / 2004رقم ،قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام 

 .٤٦٧٣م عدد رقم ١/٩/٢٠٠٤بتاريخ 

زاد ،  ) هــ   ٧٥١( ، شمس الدين أبو عبداالله محمد بن أبي بكـر ،             ابن القيم 

 ، ط بدون ، تحقيق عمـاد البـارودي ، المكتبـة             ادالمعاد في هدي خير العب    

 .التوفيقية ، مصر

ق محمد حامد يحقت( ، ٢ط ،  إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان     .---------------

 .م ١٩٧٥/هـ١٣٩٥،  بيروت ، دار المعرفة، ) الفقي
معجم لغة الفقهاء   ،  ) م١٩٨٥( ، محمد رواس ، وحامد صادق ،       قلعجي وقنيبي 

 .النفائس ، بيروت  ، دار ١، ط
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 ٢١٦

 ، دار   ١ ، ط    أساسيات في الإدارة المالية   م ،   ١٩٩٧، رضوان وليد ،      القماز

 .المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن

 ، واقع وتطلعـات ، مجلـة         في الأردن  الاستثمارم ،   ١٩٩٢، جميل ،       قموه

  ) .٦٠و ٥٩(العمل ، العددان 

 ، دار النهـضه    الدخل القومي م ،   ١٩٧٥ ، عبدالفتاح وسلوى ،      قنديل وسليمان 

 .العربيه ، القاهرة ، ط بدون 

 ، أنوار البروق فـي أنـواء الفـروق    ،   الفروق ، أحمد بن أدريس ،       القرافي

 .م ١٩٩٨ ، ١تحقيق عمر القيام ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ط

مبـادىء الإدارة    م ،   ١٩٨٩ ، محمد قاسم ومهدي حسن ،        القريوتي وزويليف 

 . ، دار المستقبل ، عمان ، ط بدونلنظريات والوظائفا

. بحوث في الاقتـصاد الإسـلامي  ). م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣( ، علي محيي الدين ، القرة داغي 

 .دار البشائر الإسلامية : بيروت ). ١ط(
، الطبعة الأولـى دار الفكـر،       مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر ،        الرازي

 .م١٩٨١بيروت  

،رسـالة  سياسة الإسلام فـي تنميـة المـال       م،  ١٩٨٧مد ،  ، طلال مح   ربابعه

 .ماجستير، جامعة اليرموك،عمان الأردن 

 ، نور الدين وإسلام ، الكخن والظاهر ، رشيد ومفيد ،            أبو الرب وعبد الجواد   

  .ط بدون،  مبادئ التمويلم، ١٩٩٩

 ،  ٢ ، ط  ، نظرية المقاصد عند الامام الـشاطبي      م  ١٩٩٩ ، احمد ،     الريسوني

  . العالمية للكتاب الإسلاميالدار

 ، خصائص النظام الإقتصادي في الإسـلام م ١٩٩٦ ، زيد بن محمد ،    الرماني

 .كتاب صادر عن رابطه العالم الإسلامي ،ط بدون

 ، الطبعة الأولى     الحقيقي المالي  الاستثمارمبادئ  م ،   ١٩٩٨، زياد ،     رمضان

 .دار وائل للنشر ، عمان 
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 ٢١٧

المقدمات الممهدات لبيان ما    ). م١١٢٦/هـ٥٢٠ت(قرطبي ،    ، محمد بن أحمد ال     ابن رشد 

اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مـسائلها           

، دار العرب الإسلامي  ، بيروت ، لبنـان ،           ) محمد حجي . تحقيق د   ( ،   ١ ، ط  المشكلات

  .م ١٩٨٨/هـ١٤٠٨

ــة الم  ، ____________ ــد ونهاي ــة المجته ــصدبداي ــن قت ، دار اب

 .١٩٩٩-١حزم،بيروت،ط

.  ، ترجمـه د  الإسلام والتحدي الإقتـصادي م ، ١٩٩٦ ، محمد عمر ،    شابرا

 ، المعهد العالمي للفكـر      ١محمد الزرقا ، ط   . محمد السمهوري ، مراجعه د      

 ). ١٤(الإسلامي ، مكتب المعهد في الأردني ، سلسله اسلاميه المعرفه ، 

 .٢ ، طوالتجارة الالكترونيه رؤيه اسلاميةالعولمة م ، ٢٠٠٠ ، شاهين

 دور البنوك الإسلامية في التنمية الإقتصادية     م ،   ٢٠٠٢ ، محمد نعيم ،      شاكر

 والتنميـة ،  الاسـتثمار ، بحث في مؤتمر المؤسسات المصرفيه الإسلامية في        

 .م٢٠٠٢-٩/٥-٧المنعقد في جامعة الشارقة في الفترة ما بين 

القواعد والضوابط الفقهية عن ابن تيميـه       م ،   ٢٠٠٢ ، ابراهيم علي ،      الشال

 .ن ، الأردن ا ، دارالنفائس للنشر والتوزيع ، عم١ ، طفي المعاملات المالية

 ، عمـان ،     ١ ، ط  مبادىء الإدارة العامة  م ،   ٢٠٠٤ ، دريد كامل ،      آل شبيب 

 . دار المناهج

فقـه  المعاملات المالية المعاصـرة فـي ال      م ،   ١٩٩٩، محمد عثمان ،      شبير

 . ، دار النفائس للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن٣ ،طالإسلامي

إرشاد الفحول إلى تحقيق    هـ ،   ١٢٥٠ ، محمد بن علي بن محمد ،         الشوكاني

 ، تحقيق وتعليق الدكتور شعبان محمد إسـماعيل ، ط           الحق من علم الأصول   

 .بدون ، دار السلامة 

 ـ   .------------------  ،  ١ط ،   ى حـدائق الأزهـار    السيل الجرار المتدفق عل

 .هـ  ١٤٠٥، دار الكتب العلمية : ، بيروت) ق محمود إبراهيم زايديحقت(
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 ٢١٨

تحقيق كمـال   : المصنف، ) هـ٢٣٥( ، أبو بكر عبداالله محمد ،     ابن أبي شيبه  

 . أجزاء ٧يوسف الحوت ، مكتبة الرشد ، الرياض ، 

 في فقـه إمـام دار       مختصر خليل ). م١٣٧٤/هـ٧٧٦ت( ، خليل بن إسحاق ،       شيخ خليل 

 .هـ ١٤١٥، دار الفكر ، بيروت ، ) تحقيق أحمد علي حركات( ، الهجرة
أدب المفتـي   ،)ه٦٤٣( ، عثمان بن عبـد الـرحمن بـن عثمـان           الشهرزوي

م،دار مكتبة العلوم والحكم،بيروت،تحقيـق د موفـق        ١٩٨٦،  ١،طوالمستفتي

 .عبداالله عبد القادر

ــشيرازي ــف ال  ال ــن يوس ــي ب ــن عل ــراهيم ب ــادي ،  ، إب ــروز آب في

تحقيق عماد الـدين    ( ،   ١ ، ط  التنبيه في الفقه الشافعي   ). م١٠٨٣/هـ٤٧٦ت(

  .هـ  ١٤٠٣، عالم الكتب ، بيروت ، ) أحمد حيدر

 ، جمال الدين، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسـف بـن عبـد                يرازيشال

 .م ، مطبعة البابي ، مصر ١٩٥٩ ،الطبعة الأولى المهذب)هـ٤٧٦(االله

المدخل في التعريف بالفقـه الإسـلامي       م ،   ١٩٦٩ محمد مصطفى ،      ، شلبي

 .، دار النهضة العربية ، بيروت ، ط بدون وقواعد الملكية والعقود فيه 

 ، ط   ات الماليـة الإسـلامية    الاستثمارم ،   ١٩٨٥ ، علي البدري ،      الشرقاوي

 .بدون ، مطبعه السعاد 

 ـ      ابن تيمية  ) م١٣٢٧=ه٧٢٨(د الحلـيم   ، شيخ الإسلام،أبو العباس،احمد بن عب

 .هـ١٣٩٨م، جمع وترتيب عبد الرحمن قاسم،٢،٣٧،طمجموع الفتاوى

أحمـد  : ، تحقيق ) هـ٢٧٩(، محمد بن عيسى أبو عيسى ،         الترمذي ، السنن  

 .شاكر وآخرون ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت 

  ، ط بـدون ، دار      التخطيط والتنمية الإقتصادية  م ،   ١٩٨١ ، احمد ،     الضباب

 .عكاظ للطباعه والنشر ، جده  

دور المؤسسات المصرفيه الإسلامية في التنمية      م ،   ٢٠٠٢، هدى ،     الغزاوي

 والتنمية ، مـن     الاستثمار ، مؤتمر دور المؤسسات المصرفية في        الإقتصادية

  . م ، جامعة الشارقة٢٠٠٢-٩/٥-٧
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 ٢١٩

 ـ   ،  ) هـ  ٥٠٥(  ، ابو حامد، محمد بن محمد ،         الغزالي م المستصفى مـن عل

 ، تحقيق وتعليق الشيخ إبراهيم محمد رمضان        الأصول ومعه فواتح الرحموت   

 .، ط بدون ، دار الأرقم

 :نترنتمواقع الا

http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/15-6.htm-  
Ben_Zam_Zam@hotmail.com 

http://www.olamaashareah.net/nawah.php?tid=663  
http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx  
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ABSTRACT 

 
The study discusses the investment in the Islamic Jurisprudence, which has 
proved a great importance in supporting the economical movement after 
witnessing lots of financial investments which have increased and took many 
new forms and shapes. Therefore, it was a necessity to set the framework for 
these investments which determines and adjusts the investments' operations. 
 
Investment is considered one of the arrangements that Islam took great 
concern in preserving the continuity of Money exchange. Forbidding the 
monopolizing and accumulations are the methods that could achieve this 
purpose, and by its turn to help in achieving the development of the project, 
and forbid the monopolizing and accumulations in addition to the other 
issues that may strengthen the community and increase their resources and 
developmental projects. 
 
This study has discussed the guarantees that the Islamic curriculum has 
presented to the Investment; which may be considered as positive 
guarantees, to support the investment operations and achieve good support 
and strength to the economy to illuminate the risks faced by the Invested 
Capital.  
 
This study has discussed the investment purposes in the Islamic Sharia' and 
showed that the awareness is important to all Muslims regardless of their 
position. Knowing the Investment destinations is important to the economist, 
businessmen, politician and any citizen, they are concerned in being 
committed to them and not overcoming them.  
 
These purposes are: 

- Purpose of Preserving Money  
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 ٢٢١

- Avoiding the harms from money and forbid spending it as false. 
- Profit purpose. 
- Preserving the concern of Money exchange and changing purpose. 
- Providing luxury to the community and citizens. 

 
The study has shown the objectivity and scientific importance in connecting 
the investment operation with a group of moral, economic and social ties. 
Investment is one of the issues that Islam has taken great concern, in order to 
preserve the purpose of money exchange continuity. 
 
The study has discussed the most important forms of investments in the 
Islamic Jurisprudence and its role in achieving the development and its 
importance and forms, which are : 

- The company. 
- The contributing company 
- Speculation and its most distinguished forms. 
- Profitability 
- Participation ending in owning. 
- The study has discussed  some of the Modern applications for the 

investment in the Islamic Jurisprudence, and its role in investing and 
developing these applications which are: 

- Investing money endowment. 
- Investing Zaka money. 
- Investing the orphans money. 

 
The study recommends from the researchers to take much concern in this 
subject, its partial and deepening the research in it, fulfilling the shortage in 
the Jurisprudence studies as a result of the Jurisprudence and economical 
concern by describing it as a pivot where the transaction on Jurisprudence 
are built upon and a motivation to achieve development 
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